
  
  
  
  

  
  

 الحماية المدنية الوقائية للصحة البيئية
 

 د. سمير سعد رشاد سلطان
 جامعة المنصورة –كلية الحقوق -قسم القانون المدني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٢ 

  الحماية المدنية الوقائية للصحة البيئية

  د. سمير سعد رشاد سلطان

 ملخص:

ارجي وال اء ال دة اله ل: ج لفة م ناتها ال ة  ة تع ال اخلي، ون

ي م  ر الع ه ، في  اه ها،  أن ت اة، وغ ائي، ون ال ام الغ اه، وال ال

د. ع اض ذات الأصل ال  الأم

قع  ام  فة خاصة ال ة  ة ال فة عامة، وال ة،  ة ال ا ا تع ح ك

ات في أدا س ه ال لفة، وتع ه اتها ال س ولة م خلال م ء على عات ال

ن  أنها القان د، وه ما يلع  ا ال ل بها في ه ع ة ال اع ال مهامها للق

د. ور ال الفاعل وال  العام ال

د دوراً فاعلاً  ني أن ي ن ال اً القان ي اص، وت ن ال ،  للقان ومع ذل

ل ائف ال ورة إعادة ال في و ة م خلال ض ة ال ة ال ا ة في ح

ة وهي  فة أساس ة، ب ال ها ال اع ة، وف ق ن ة ال ل م ال ة، ح تق ن ال

اً. ة دوراً ثان قائ فة ال ة، ث تلع ال ة أو الإصلاح ع فة ال  ال

ل  م نهج  ور أف ة ب ة ال ائل ال قائي في م ور ال م ال ق و

ة،  ع رتها ال ة في ص ن ة ال ل ي  أن ال ار ال امة الأض اً ل ن

ي  ة، وال ال صف  ار ت ة، وهي أض ة ال اع ال ق ة الإخلال  ث ن ت

ها. جعة ف  لا  إصلاحها أو ال

اً بل  د اقاً ف ع ن ار ل  ه الأض اق ه ، بل أن ن ق الأم على ذل ولا 

ر  ع ص ة، بل و في  ا ار ال اوز ح الأض ي.ت ر عال ل ض  ه 
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Abstract: 

The environment, with its various components such as: air 
quality, water quality, diet, lifestyle, etc., can contribute to the 
emergence of many diseases of multiple origins. 

Protecting health, in general, and environmental health, in 
particular, is an obligation that falls on the state through its 
various institutions. In performing their duties, these institutions 
rely on the legislative rules in force in this regard, and in this 
regard, public law plays the central, effective and desired role. 

However, private law, specifically civil law, can play an 
effective role in protecting environmental health through the 
necessity of reconsidering the functions of civil liability, as civil 
liability, according to its current rules, performs a basic function, 
which is the compensatory or corrective function, and then the 
preventive function plays a role. Secondary. 

The preventive role in environmental health issues plays a 
much better role than the civil liability approach in its 
compensatory form, given the seriousness of the damages that 
can occur as a result of violations of environmental health rules, 
which are described as serious damages that cannot be repaired 
or irreversible. 

The matter is not limited to that, but the scope of these 
damages is no longer an individual scope, but has exceeded the 
limit of collective damages, and in some of its forms it may even 
include global damage. 
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 مقدمة عامة
  أهمية موضوع البحث:

ة  ل م ام م ق ان ان  ة الإن ي على ص ر ال ه اق ال اس ع ي 
ة ( ة العال ل WHOال ات و اً أن رع حالات ال ر تق ي تق )، وال

ة.  ة وسل امل ب جع إلى ع ة في العال ت م اض ال  الأم
لف ناتها ال ة  اخلي، ولا ش أن ال ارجي وال اء ال دة اله ل: ج ة م

ر  ه ، في  اه ها،  أن ت اة، وغ ائي، ون ال ام الغ اه، وال ة ال ون
ي،  ف هاز ال اض ال ان، وأم ل: ال د م ع اض ذات الأصل ال ي م الأم الع

ة، وال ، وال ة، وال م ة ال اض القل والأو ، وأم ة، وال اس لارا، وال
ها.   وغ

فة خاصة تقع  ة  ة ال فة عامة، وال ة،  ة ال ا وم ال أن ح
ات في أداء  س ه ال لفة، وتع ه اتها ال س ولة م خلال م على عات ال
أنها  د، وه ما يلع  ا ال ل بها في ه ع ة ال اع ال مهامها على الق

ور ال  ن العام ال د.القان   الفاعل وال
ن  ة، فإن القان ن امل الأدوار القان ورة ت لاقاً م ض ، وان غ م ذل وعلى ال
ة  ا ال ح ، في م ل راً،  لفة  أن يلع دوراً م وعه ال ف اص،  ال

راسة. ه ال أنه م خلال ه هاد  اول الاج ة، وه الأم ال ن ة ال   ال
ن ال ه دور القان ة و ة ال ا ني في ح ن ال فة خاصة القان اص، و

م  ة، ح تق ن ة ال ل ائف ال ورة إعادة ال في و ة م خلال ض ال
ة أو  ع فة ال ة وهي ال فة أساس ة، ب ال ها ال اع ة، وف ق ن ة ال ل ال

اً. ة دوراً ثان قائ فة ال ة، ث تلع ال   الاصلاح
ال ل ه و عة ه ل  ة، و ة ال ة ع ال اش ار ال رة الأض

اداة بها  ة ت ال ة، وهى دع ن ة ال ل قائي لل ور ال ار،  تع ال الأض
ة عامة، ومع ذل فق  قاع ة  اس ة م ة ت ا ع اس ات، ول تل  ة س م ع

ن راً وقان ا، دس ن اتها في ف ة خاصة وهي ت تق إح آل اً، م خلال قاع
ائل  اقها على ال ار ن ة خاصة لاق نها قاع صف  ، وت ا ة الاح قاع

ة. ائل ال قها على ال اء في ت سع الق ة، ومع ذل فق ت   ال
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ل  م  ة أف ة ال ائل ال قائي في م ور ال ال أن ال ي  وم ال
ة في ص ن ة ال ل ى  أن نهج ال ار ال امة الأض اً ل ة، ن ع رتها ال

ي  ة، وال ال صف  ار ت ة، وهي أض ة ال اع ال ق ة الاخلال  ث ن ت
ها. جعة ف   لا  إصلاحها أو ال

اً بل  د اقاً ف ع ن ار ل  ه الأض اق ه ، بل أن ن ق الأم على ذل ولا 
ة، بل ا ار ال اوز ح الأض ي. ت ر عال ل ض ره  ع ص   و في 

ة م ح  اراً م نها أض ة  ة ال ار ال صف أض ا  أن ت ك
ة. ل ق ال ال ة والأج ال ال ال ، الأج ل ل،  مان، ح ت ل   ال

ار  ا وأض اجهة م ات العامة ق واصل على م ال م ل ان ال و
ة م خلال زا ة ال اب ال ل: ال ة م اب وقائ اد ت خلاتها م خلال اع دة ت

ة  عال علقة  ان ال ي، والق ل خ ال ة ال اف ة  قا ال ال ها في م ي ت ن ال
ات على  ع وتغل العق ة، أو م خلال الق ة ال ا ات م اء م ات، ون فا ال

م ا ى في حالة ال وع ، وح الف ث وال ل ار ال ا وأض ي م م ق العل ل
اذ  ع لات " وال ي ا أ الاح از " م أ الاح اد ال ة فق ت اع ة ال ال
ة لا   ار ج د أض ج ة ل ل ق ا ال ة في حالة ال اس ة ال قائ اب ال ال

ها. جعة ف   إصلاحها أو ال
ا في الأي في إب ني م اء ال قف الق ة، ول  ه الق ز دور فاعل في ه

ة  قا ى الاصلاح وال ف ع ب و ى ت ة وال ن ات ال إح الآل عانة  فق ت الاس
امها لل على  ع أح اولة ت فة وم أل ار غ ال ار ال ة م وهي ن

ة. ة ال ا ال ا   ق
، ا ل م علاوة على ذل ن اجح في ف اه الفقهي ال أ فق ذه الات

ع الفقه في  غ م معارضة  ة، على ال ن ة ال ل أً لل اره م اع ا  الاح
ام  و وأح ة ل فا الأساس ورة تغ ال ، ل لا ش  ، د ، الأم ال ي ذل

ة. قل رتها ال ة في ص ن ة ال ل   وآثار ال
اق  ان أخ في ن اك ق أن، أن ه ا ال ر الاشارة، في ه اص، وت ن ال القان

ض  ة، ونع ة ال ة ال ا لفة ل ات م ارزاً م خلال آل د دوراً   أن ت
ة  ا ن ح ها، ح  ال في قان اذج م لاث ن ا ال ل م خلال ه
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ات  ة في ال فات ال ال هل  اعلام ال ام  فة خاصة الال هل و ال
ج ا ل في آثار ال ى ت ى وال ة ال ة وال ات ال ل ال ة، و ة وال ل

ج  ح ال ع  ى  راسات ح ج ب ام ال قها ح  ال اً ب خ ح ت ت
.( ا از (الاح أ الاح اد ال ام ف  ع اول وه ما    لل

ن  القان ه  ة وال ت تق ق اص واج ال ن ال اق القان اً في ن ه أ و
ار  ة ال اب وقائ اذ ت ات مها م خلاله  ى يل ات ال وال ي على ال ن  الف

ة. ة وال ان وال ق الان ة حق ا   ل
ل  ة الع ال ب ة، في م الغ الأه اً،  د دوراً وقائ ل أن ي ن الع ا  لقان ك

ل ج ه ذل  ة، و ة والعقل ن اح ال ال م ال ة الع ها على ص لي وتأث
لامة  اع ال ة، وتع ق ة ال ا ام ال ا: ن م خلال آل أساس وه

ة. ه ة ال   وال
 إشكالية البحث:

ن  اع القان راسة ال ع دور وقائي فاعل لق ه ال اول م خلال ه ن
ان. ة للإن ة ال ة ال ا لة، ل اصة ذات ال ان ال ني، والق   ال

ء  ل ال ة وت ت ارها على ص ة وأض ا ال أث ال ل ل ل مف
ل. ة الع ل م خلال ب ها، أو  ى  ف ة ال ال ال اء في م ان، س   الان

ار  ة للأض ل ال فاء  ن أو ال ل ال ، في  ل  ة،  ال ه الاش وت
اجه ورة ال اجة ل عاء ال ة، واس ا ال ة ع ال اش ة ال ة م ال

ة. اس ة ال قائ اب ال اذ ال ات ق إلا  ع، وه ما لا ي ر أو ال   ال
ة أك  قائ اب ال ان م خلال ال ة للان ة ال ة ال ا ة ح ه أه ا ت ك
ل  ا  ة، م ال رتها ال ة في ص ن ة ال ل ه ال ه هج العلاجي ال ت م ال

اق و ع ن س ورة ت ء على ض ة ال ي اع ج إضافة ق ة  ن ة ال ل فة ال
ة  ل قائي لل ور ال ة، ح إن ال ها العلاج ف ان و ة  فة وقائ ح و ل
ة  ا ال اجهة م لاق، م ، على الا اس ة ه دور ثان لا ي ال ها ال اع ق

ة.   ال
ة ال ي ات ال ا ال م خلال دراسة الآل ة ه ال ه اش ا ت ور ك م ب ى تق

ع  ة وت ة ال ا أ ال ، وم ا أ الاح ل م ي، م ن ن الف وقائي، خاصة في القان
. ن ال ها في القان فادة م ة الاس ان ضات، وام ع   ال
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  منهج الدراسة:
اهج  اً أو أك م م ه ي م ورة ت ي ض ات ال العل ا مق ض عل تف

اعه خلال ه ي ي ات راسة.ال العل   ه ال
اً مقارناً، ح ق  ل ل ا ت ا وص ه راسة م ه ال ض ه ع في ع ا فاني ات ل
ة على  ا ال صف تأث ال دة، ب ع اضع م صفي، في م هج ال م خلال ال
له،  ة ع ل ب ل عام، أو  ها  ى  ف ة ال اء في ال ان، س ة الان ص

رة وال  س ص ال ان ال ة، وق و ة ال ة ال ا اً ل احة حال ة ال
ة  ذاتي م  ة ال ال في ال اف  ص على حالة الاع ه ال ل ه ل ب
ال ت  عة ال ، و ها لل فاي ها و ان، وم ملاءم ق العامة للان ق ال

ن ن الف قارنة خاصة القان ة ال ني في الأن قف قان اض أك م م ع ي اس
ام  ل الاح ها، و لة وغ ة ذات ال هات الأورو ج ة وال عات الأم وال
ة ذات  ق ال ة ال اء م ة وق ة والأم ن ة الف ائ هادات الق والاج
حها  ي ت لفة ال الات ال ن ال م الإش قف القان ض م لة، إضافة لع ال

ة.  ة ال ة لل قائ ة ال ا   ال
  البحث: خطة

، ن م  ه قها م ت ة  ال ل م لاثة ف ا ال ل ف نق ه س
ة،  ة وال ا الق ب ال ة، والارت ة ال ة ال ا ه ل خلال ال ال
ض  ة، ونع ن ة ال ل قائي لل ور ال ورة تع ال ل الأول ل ض في الف ونع

ا أ الاح اني ل ل ال ة،  في الف ن ة ال ل اع ال قه على ق وتأث ت
ال  ة في م ة ال ة لل قائ ة ال ا ر ال ع ص ال ل ل ال ض في الف ونع

ال.   الأع
: ه ة. م ت ة ال ة ال   ما
ل الأول: ة. الف ن ة ال ل قائي لل ور ال   تع ال
اني: ل ال . الف ا أ الاح   م
: ال ل ال ال.ع  الف ال الأع ة في م ة ال ة لل قائ ة ال ا ر ال   ص
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  مبحث تمهيدى
  ماهية الصحة البيئية

م، لا أح  ة، ال ة وال ة العلاقة ب ال ات أه اك حاجة إلى إث ل تع ه
اصة  ة ال امل ال د مع م الع ان تع على ع ة الإن هل أن ص ًا  تق

را امل ال ل الع د م ا أنها تع على أ ف  ، اة، وما إلى ذل ة، ون ال ث
قة  ل، وال ان الع ، وم ال ها  ي ن ف ة ال ال ة  ت دة م امل م ع

ها. اعي، وغ اء ال ة، والف   ال
ة  ة ال ة العامة، وته ال ة م ال عة ف ة م ة ال وتع ال

ان ورفاه ة الإن ها ة تأث ص اول دراس ة، وت اد ة وال ة ال ال ه 
 . ا ان وال لافات ب ال اعاة الاخ ة مع م ل ال ي ت عة ال وف ال   ال

الي،  ال ة، و امل ال الع ل العال  ات ح اض والإصا ات الأم أث مع ف وت
الأم ة  لات الإصا امة لل م مع ة وم ات ص اك حاجة إلى ب اض ه

 . ات ب ال   وال
ي  عة ال امل ال اول الع ة ق ت ا غ راسات ال ر الاشارة إلى أن ال وت
ات  ان ض وم ار ال ها في ان اه ة م ة، و ة وال فاعلات ال ل ال ت
ة م خلال ال  ة شاملة لل ة العامة ن اث ال ا تأخ أ ة،  فا ة وال ال

ا ف ً ة، أ ات ال اء، وال ل: الأح ة م ا ة الاج ل بها ال ي ت ق ال ي ال
ة  ا غ ث ال اول ال ة، وت ائج ال ، وال عل ة، وم ال قا ات ال ام ي وال
ل  ي تع ات ال دة ال ع دة الأوجه وال ع فاعلات ال ة ال ض وال ال علقة  ال

ة وال ا ة في داخل ال الاج اواة ال م ال ي ع الإضافة إلى ت ة، 
ثات ل م وال ض لل ع   .)١(ال

ان  ة وذل م خلال ب ة ال ة ال ا ا ال ل ض م خلال ه ونع
ة  ة وال ث ب ال ا ال ل الأول)، ث ن للارت ة (ال ة ال تع ال

ة ا اني)، ث ن وسائل ح ل ال ). (ال ال ل ال ة (ال ة ال   ال في ال
                                                 

(1) Brian King, Environmental Health, 02 September 2022, onlinelibrary-
wiley, https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0754.pub2 
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ل الأول: ة. ال ة ال   تع ال
اني: ل ال ة. ال ة وال ا ب ال   الارت
: ال ل ال ة. ال ة ال ة ال في ال ا  وسائل ح

  المطلب الأول
 تعريف الصحة البيئية

ه قة ال ال ن  أنها ح ة  ة ، وف)٢(ت تع ال اك ع ن، ه ي القان
ع  ا ال اق ه ا في ن ع أنف ا ن ادًا على ما إذا  ة" اع ارة "ال ى ل معانٍ تُع
ل العلاقات ب  ة و اء وال اء واله ال فها  أو ذاك، ففي تع ق لها ت تع

ائ حي م جهة أخ  ع م جهة، ومع أ  ها ال ع اص مع  ه الع   .)٣(ه
ا ت  ة، وما ك ات ال ائ ل ال نها ال ال ال  ة  تع ال

ان م  ه الان ة وما  اء وماء وت اد، وما  بها م ه ه م م
آت   .)٤(م

، و  ها ل أ شيء فق ل شيء، ول ة على أنها  و ال إلى ال
ان وه ما  ة الإن ا ل ح ع ل ض ال ع غ س ع ت اعاة ال ح ال معه ل ف

ة. اسة ال ي في ال   ال

                                                 
(2  )

M. Prieur, Droit de l'environnement, Dalloz, 2016, 7e éd. p. 1. 
(3) directive du 18 septembre 1979, relative aux substances dangereuses, qui 

définit pour la première fois le terme d'«environnement», en droit de 
l'Union, la notion s'entend comme «l'eau, l'air et le sol ainsi que les 
rapports de ces éléments entre eux, d'une part, et avec tout organisme 
vivant, d'autre part»: art. 2, 1 c), Directive 79/831/CEE du Conseil, du 
18 septembre 1979, portant sixième modification de la directive 
67/548/CEE (27 juin 1967, JOCE n° 196 du 16 août 1967, p. 1) 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage 
et l'étiquetage des substances dangereuses, JOCE, n° L 259, 15 oct. 
1979, p. 10. 

ــادة  )٤( ــ رقــ (١/١(ال ن ال ة ٤) مــ القــان ــ ة ١٩٩٤) ل ســ ة ال ــ ال ــ  ــة، ن ــأن ال  ،
ارخ  ة (٣/٢/١٩٩٤ب س ة ال   ).٥، ال
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جع لعام  ة ي اك تع ق وواسع لل ا أن ه ل  وناتج ع ١٩٧٠ك ال
ة، ح تُعَّف  ات ال ل ة ال ه ل ع  ة ال اج ن ولي للغة الف ال

ل  ة وال ائ ة وال ائ امل الف ع الع أنها "ج ة"  ة "ال ا امل الاج ة والع ج
ل الأجل، على  ر أو  ، ف اش اش أو غ م ن لها تأث م ل أن  ي  ال

ة" ة ال ة والأن ات ال ائ   .)٥(ال
ة وأثارها على  ضح العلاقة ب ال ي ي ام ام دي ة  ا أن ال إلى ال ك

ام على أنه م ا ال ان، ح يُ إلى ه ة الان ة، ص فاعل وا ال عة م ال
ة، وعلى  ج ل ة وال ائ وا الف يل ال ث لل في تع ور ال ة لل اق ال والع
ي  ئ ك ال ع الآن ال ة  ف ان للغازات ال لاق الإن ع إ ال،  ل ال س

ل  وت ة  ل ال ال ة تع ت ل ي، وهي ع ار العال اس ال ج للان
اع الأخ  ة ال والأن دة ل ع ات م  . )٦(ت

اتج  ي ال ر ال ه ا  ال ً ضة لل أ ة مع ع، أص ال الق و
وث تفاعل  ، ه ح اه، والأه م ذل اء والأرض وال ة لله ة ال ع الأن

ًا إلى ج  ة ج ة ال ارة لل لات ال ل ال ة، ح تع ل الأزمة ال
ي. ي ال ه   ال

افة إلى  ال علقة  اسات ال قال م ال حلة الان ون م ن الع ل الق و
لة وش  افة على أنها وس ان يُ إلى ال ة،  ف إلى ال ي ته اسات ال ال
ام  ض وأدت إلى الاه اب ال ة على أنها  ة، ث ت فه ال فا على ال لل

ل وال الة أماك الع د للع ك الف   .)٧(ل
نها  ة  ة ال ة العال ة ال ف م اً "وتع ن لامة ب ال ال حالة م اك

أعلى  ع  ل ال ، و ض أو الع ام ال د انع اً، ول م ا اً واج وعقل

                                                 
(5) F. Charvolin, 1970: L'année clef pour la définition de l'environnement en 

France, in La revue pour l'histoire du CNRS 2001, n° 4, § 10. 
(6) Merrill singer, Pluralea Interactions and the Remaking of the 

Environment in Environmental Health, 15 April 2016, onlinelibrary-
wiley, https://doi.org/ 10.1002/9781118786949.ch21 

(7) Marie-Laure Moquet-Anger, Santé et environnement, RDSS, 2019, p.5. 
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١١ 

قه  ان ع ا  ان، مه ل إن ة ل ق الأساس ق غه أح ال ة  بل م م ال
ه أو آرائه ال ل أن أو دي ت  ة، بل واع ا ة أو الاج اد ه الاق ة أو حال اس

عاون  ع على ال ؛ فه  لام والأم العال ب ش أساسي لل ع ع ال ة ج ص
ول اد وال ث ب الأف   .)٨("ال

افة  ألة ال ة على م ة ل تع قاص ر ال ع أن الأم ا ال لاح على ه و
م فه ل ال ، بل  ح م خلالها  فق ا  ة، م ل عاداً أك ش ة أ سع لل ال

ع ب ال والعقل ع ")٩(ال ه ال اً ، وه ما أشار إل ن لامة ب ال ال اك
اً".   وعقل

ة  ة في ب ة ال ا ل، ح تع ح ال علاقات الع ا الأم في م و ه
ي م ة تغ ة أساس ف ها  خ نف س ر ت ل هي في  ن الع جهات القان عات وت ض

عاص ل )١٠(ال ة م اب ل لها آثارها الإ ة الع ة في ب ة والعقل ف الة ال ا أن ال  ،
ات  ا ل الاض ة م ل ل آثارها ال ة، ولها  ة ال ات وت ق ال ها ب ا ارت

ة  م ال إدراج مفه ي  ن ع الف اً ما فعله ال ل ح ، ل ة، والقل اب ة الاك العقل
ل ن الع   .)١١(في قان

ة  ها ال ان د ج اوز م ي ت ة، ال ة لل ام ة ال ؤ ه ال ولا ش أن ه
ألة تع  ل م اب ح ح ال ة، تف اسع لل ع ال ا ال ة، إلى جان ه ال

ة. ة ال املي لل م ال فه   ال
ة وال ة وال اخ وف ال ة أن ال ة ال ا اء ح ق خ ع ائي و ام الغ  وال

ة،  أول ة  امل ال ه الع عامل مع ه ل  أن ن ة، ول هي أساسًا أصل الأو
افة،  اع ال ق ان  ا إلى ت ال ً ة أ اء ال عى خ  ، علاوة على ذل

                                                 
(8) https://www.who.int/fr/about/accountability/governance/constitution.  
(9) Francis MEYER, Le destinataire des normes en droit du travail: corps, 

personne ou travailleur?, dans Les normes du travail: une affaire de 
personnes?, 2015, p. 161. 

(10) Emmanuelle WURTZ et Hervé LANOUZIÉRE, La santé au travail. 
Droit et pratique, Economica, 2023.  

(11) la loi no 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002. 
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١٢ 

ة  ل ب ال ام م د ت ج ة ب اعة ال اداً للق ة اس ته لل الإضافة إلى ن
ة ال ا   . )١٢(ةوح

ع  عاً ل ض ة" م ة ال م "ال ان مفه ة،  ة وال مي ال فه وخلافاً ل
ي في عام  ت هل ه في م ة، ح  ني دق للغا ت ١٩٩٤قان ا اع ، وه

ة  د "ال اً ح ة، إعلاناً نهائ ة العال ة ال عة ل ا ة ال ة وال ة ال ل
ل "تل ا ة، و ة" لأول م ة ال ا في ذل ن ان،  ة الإن ان م ص ل

ة  ف ة وال ا ة والاج ج ل ة وال ائ ة وال ائ امل الف دها الع ي ت اة، وال ال
ارسات الإدارة وال  اسة وم عل  ا أنها ت ة،  ة لل ال ة وال ا الاج

ث على ل أن ت ي م ال ة ال امل ال ة م الع قا ة  وال ال ال ال ة الأج ص
ة" ل ق   .)١٣(وال

قام الأول، مع الفه  ة، في ال ة ال اف ال أنه ت ع  ا ال و ه
ة  ة ال ع لل ا ال اف ه ه، ح ي ان على أساس ب ة الإن ي ل العل

ة ع الأض  اج ة ال اق ال ع الع ها ل ي س تع ة ال س ار مع الأدوات ال
ها.  ة وال م   ال

امة، لأنها  ة ال ء م م ال ة على أنها ج ة ال ا ي لل ك
ة.  ل ق ة وال ال ال ال ة الأج اعاة ص عى إلى م   ت

ة عام  ة ال م ال ة مفه ة العال ة ال ع أن وضع م  ١٩٩٤و
ها  اج س في دي ة آره د  ١٩٩٨عام ارات واسعة، ث تق اتفا ل ف على أن "ل

                                                 
(12) La Fabrique écologique, Les territoires au défi de la santé 

environnementale. De l'histoire à l'action, 2015, p. 8. 
(13) La 28 Conférence Européenne sur cc Environnement et Santé» s'est 

tenue à Helsinki du 20 au 22 juin 1994 regroupant plus de 60 ministres 
de la Santé et de l'Environnement de 47 pays européens. Des 
représentants de l'Organisation des Nations Unies, des organisations 
intergouverne- mentales et de 13 organisations non-gouvernementales 
ont également participé à cette conférence. 

https://www.appa.asso.fr/wp-
content/uploads/2020/05/Conf_Helsinki_1994_1995.pdf.  
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١٣ 

ه ورفاهه" ان ص ة ل اس ة م ، إلا أنه مع ذل ل  )١٤(ال في ال في ب
ة ع  اش وث الأزمات ال ع ح اقي إلا  ل وقائي واس ساً  اً مل اك ت ه
س في  ال أزمة الأس ل ال ان، وعلى س ة الإن ة على ص تفاعلات ال

ا ن   .)١٥(ف
ل ي هلة الأولى، مع ول ، لل اف عاد ت دة الأ ع ة ال ة ال و أن ال

ل  ه ذل  ل، و ها م ق ي ت فه ة ال ة وال امات ال عة الاه م
ة. ة وال ث ب ال ا ال   واضح م الارت

  المطلب الثاني
  الارتباط بين الصحة والبيئة

" في ا ل ال "العقل "ال ف لة ج أ تع مق ، هي ال ى وق ق " ح ل ل "ال
ة ال  ل لغا ص ة ال ة لل م أم ه، فق أص ال عًا إلى ت اج ج ال ن

ي ث ال ل ة ال ها، ح أن ق رب عل ة ال ه الغا ق ه اج ت ل وت  )١٦(ال
ان ة الإن ا ص ة مع ارت عاص ا ال عات ة في م ة  بها  أص ذات أه

قاً. اً وث ا   ارت
ه  ة"، ولا ش أن ه ة ص م ه "ج سل في ب د ال ف ال ح اله وأص

وا ة، ح إن ال ي ال ة ل  ا الف أصلة دائ ة م ة وال  .ب ال

                                                 
(14) Convention internationale sur l'accès à l'information, la participation du 

public au processus décisionnel et à la justice en matière 
d'environnement signée le 25 juin 1998, Nations unies, Recueil des 
traités, vol. 2161, p. 447. 

(15) H.-J. Scarwell, I. Rousselle, L. Charles, Environnement et santé: quels 
enjeux, quels acteurs, quelle intelligibilité?, Développement durable et 
territoires, 2013, vol. 4, n° 2, §1. 

ث )١٦( لـــ ـــ ب ـــة " ق اصال ـــ فـــي خـــ ـــة كـــل تغ اشـــ إلـــى  ال ـــ م اشـــ أو غ ـــ م د  يـــ
ـة  ائـل ال ال ار  ة، أو الإض اته ال ه ل ارس أث على م ان وال ة الإن ار  الإض

جي"  لــ ــ "ال ع ال ــ ــة أو ال ــات ال ائ ــادة (أو ال ــ رقــ (١/٧(ال ن ال ) ٤) مــ القــان
ة  أن١٩٩٤ل ة) ،    ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٤ 

 : ا ق ة،  أ ر الق الفعل، في الع ،  “و ع أك راسة ال  ل
ا أولاً أن نأخ في الاع اح، ودراسة عل اه وال ة ال فة ن ل، ومع ار الف

ان اة ال ب ح ة وأسل لفة لل الات ال  .)١٧(ال
راسة  ام ال وال ل الاه ل م ة الع ان ب  ، ام ع ن ال ، في الق ع ذل
ة  ة ال ة ال ال، وت دح ن ة الع ها على ص اق م أجل فه ع

ا والأزمات   .)١٨(لل
ا  ة م م قا نه في ال ، دورًا يلع لا ش اص،  أك على أن للأش وت ال

ص. ه على وجه ال ة ب ا ه م خلال ح ار   الإض
اسع ع  ن ال ء في الق ي سل ال ة هي ال ة حف ال ا أن ح ك

ة ا ان وال ة الإن ف ب ص ي لا ت ن الع على العلاقة ال ي وأوائل الق ل
اء  ة، ودراسة الغ ة ال ا ال ات، ولا س ها، وم خلال دراسة ال  ف
ة  ة لل ؤ ة ال اء حف ال ز عل ، ع ات، وما إلى ذل فا اه، وال وال وال
ة،  ن ال ة وم ث قان ن ال ا، قان ن لة، في ف ة  ت م ف ي م العامة ال

ة الإدارة ر ال   .)١٩(م خلال م
ائ  ا، أن ال ، في وق م جً فة وال ت ال الفل ان أع وذا 
، أن  ه ، م جان رخ ي ل ال ه، فإن ع ة ب و ان م ة الإن ة وص ال
ع، علاوة على  ا ال وخاصة ع  ال ل م خلال ال ة ق ت ال

ة الأولى (و  اسات العامة ال ، فإن ال آت ذل أن ال م الأول  س خاصة ال
ادر في  ة، ال اسات  ١٨١٠أك  ١٥ال ا  ً ا) صُ أ ن في ف

ة   .)٢٠(ص

                                                 
(17) Hippocrate, Airs, eaux, lieux, Rivages Poche, 1996, p. 9. 
(18) Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne, 1756, Oeuvres complètes 

de Voltaire, Garnier, 1877, tome 9, p. 470. 
(19) Sara Brimo, Droit à un environnement sain et santé environnementale, 

RDSS, 2019, p. 7. 
(20) Décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers 

qui répandent une odeur incommode et insalubre, Bull. des lois, 1810, t. 
XLV, n° 323, p. 397. 
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 ، اق ، وعلى ن م ن الع اً، أنه في الق سف أ ، بل وال وم الغ
ة. ة وال فا ال ني ل ي والقان في والعل ا الفل ا الارت  تلاشى ه

جع ذل إل ادات وق ي اف ال احات ال العلاجي، م خلال اك ى أن ن
اء  فق الأ ة، ح  قائ اسات ال ل خاص، ق ح ال ل  ة وال ال
ة، ول تع  د ة ف ألة رعا ل شيء م ح  ة، و ا ال ا الق اً  ر ام ت الاه

ألة ه ح إلى م ل ش ه  ة والعامة ت ا ة ال اسات ال ل إلى  س ص ال
ة. ائل ال ي خالٍ م ال ام ص ة ب ن ت ة وال ة ال عا   ال

ة  ال امه  ان ال ق قل اه اً أنه إذا  ار  أن نلاح أ ا الإ وفي ه
ا  ت في ه ه ي  ة الأولى، ال فاع ع ال ات ال ، فإن ح ن الع ة الق ا م ب

ا ع ت أ ع ا، اب ي ق ت ه ال ابه ال ة، ح  خ ة ال ا ألة ح  م
ع  ا  عة، ب ة ال ا ة أو ح ات ة وال ان اع ال فا على الأن ع ذل فق إلى ال

ات ه ال امات ه ان م اه ع ه م ان وص   .)٢١(الإن
ه في  ة  ملاح ا ال ا ة وق ا ال ا لاً م ق ال ب  ا الانف وه

عامل ا ه ال ازة،  ارات م ه م خلال م ، ح  اي ني ال ي والقان س ل
ن العام ولا  القان اً  علقان ح ، لا ي ق خاص ة  ن ال ة وقان ن ال قان
ما  اصة ع ل وزارته ال اص، ول نه ال ا قان ه ل م ا أن ل اص،  ن ال القان

قلة،  اكله الإدارة ال ل  دة، ول ج ن م هت ة خاصة  ة فقه ل عق   .)٢٢(ول
ة  ة ال ل لف ال لا ش ت ة، فإنه  ة ال ا ع ال ث ه ا ن وذا 
عة  لف  قل، ح  ل م ا  ه لاً م ة إذا ت ال إلى  ة ال ل ع ال
ة لإصلاح  ة ال ل ه ال ا، ف ه لا م ه في  ع ع ل ال ر ال  ال

ر  ر ال ل إلى إصلاح ال ة ت ة ال ل اس، في ح أن ال ال ال يل 

                                                 
(21) Sara Brimo, Droit à un environnement sain et santé environnementale, 

RDSS, 2019, p. 7. 
(22) G. Memeteau, Environnement et droit de la santé, J.-Cl. Environnement 

et Développement durable, fasc. 2310; T. Tauran, La protection de 
l'environnement et le Code de la santé publique, Environnement 2010, 
p. 7. 
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١٦ 

عة ة أو ال ال ة عادة على )٢٣(ال يل  ار ال اق الأض اهل ع ، و ت
ات. ل اص وال   الأش

ات  ار ال اي م على م ام في ت أ الاه ، فق ب غ م ذل وعلى ال
ا الق ام  ة في الاه اض ل ال ة  ائل ال ال ة العامة  ا ال ة، وارت ا ال

ة. ة ال ح في ال ال ال ى  ر ما  ه أ في ال   عام، و
ي  ف تع "الأم ال ة ق أن به ة وال ولا ش أن العلاقة ب ال
اص  ة" على أنه سلامة الأش ة ال لح "سلامة ال فه م ي"، و أن  ال

ا في ب ناتها،  ة وم ر ال ه ث وت ل أث ب ي  أن ت ه ال ة ص ا ف ح ه
ة أو  ة ال ا ف إلى ح ي" لا يه ي ال ل فإن "الأم ال ل، ول ة الع ذل ب

ه ة، بل ال وص   .)٢٤(ال ال
د  ة خلال العق ة وال وا ب ال ل على ال ر في الع وق اس ال

ة القل اخ ا ال ل: ال ، م ا ع ال ر  ه ل  ة، خاصة في  اض لة ال
ة  ادف للأو ة (ال ا ال د ...)، وم جات ال فاف وم جات ال وال ل م (ت

ا،  لا، ز ل إي ف H1 N1م ثقة ١٩،  ا الأخ ال )، الخ، إضافة إلى ال
ة، وا و ا ال ة، وال ائ ا الغ ا (ال ً ا ج ة، وال ة ال ائ ل

.( ة، وما إلى ذل ا   ال
اد  ي م ال ها الع ة ت ي ا ج ي ع م أ ال اقع، فق ب وعلى أرض ال
ة  ائ اد ال ل ال مي، م ل ي اص  ل الأش ها م ق اء ع غ ي لا  الاس ال

ار ا ل الأض ات، و ى م ال ة الع ر الغال ي هي م اد ال ها ال ي ت ل
ة  لاس ات ال فا ل ال ان، ح ت ة الإن ة وص لاً م ال ة على  لاس ال
اه في تغ  ا أنها ت ة،  احل احة ال ان وال ة الإن اء وص لامة الغ ا ل يً ته

اخ  .)٢٥(ال
                                                 

(23) Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages, qui ajoute au code civil les articles 1246 à 
1252 sur la réparation du préjudice écologique. 

(24) Maryse Deguergue, Responsabilité sanitaire et responsabilité 
environnementale, RDSS, 2019, p. 135. 

(25) Int'l Union for Conservation of Nature, Marine Plastic Pollution, Issues 
Brief (Nov. 2021), https://www.iucn.org/resources/issues-brief/marine-

plastic pollution [hereinafter IUCN]. 
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د  ق اج ال ان ع  اس ة الإن لاس ص د ال الإضافة إلى ذل يه
ر  احل الأولى م  الأحف ة سامة خلال ال ائ اد  عاث م له وان ونقله وت

ة بها  ت ة ال ائ اد ال قة وال ة ال لاس اد ال ا  أن ت ال اج،  الإن
ات  ا ة، واض ات ت غل تأث ة وال ع ة وال لاس ة ال هلاك ات الاس في ال

ان اء، وال د ال  .)٢٦(في الغ
ة  ة وص ل م ال لاس على  أن تأث ال اي  ، و القل ال ل ل

ار رق  ة الق اء الأم ال ، اع أع مة  ٥/١٤ال ة مل ة دول اء معاه لإن
ة عام  ل نها ل ي  لاس ث ال ل أن ال نًا  ف إلى ت ٢٠٢٤قان ي ته ، وال

لاس اد ال املة لل اة ال لدورة ال ام وال اج، والاس  .)٢٧(ة م الإن
اد  ة لل ة العال عاه ه ال ن ه قع أن ت ع إلى أنه م ال ا  ال و

ار اخ م اتفاق  أن تغ ال اف  دة الأ ع ة م ة ب ة أه اتفا لاس   .)٢٨(ال
ا ه ل اد عل ني ال  الاس ان الأساس القان اً  ا أنه أ ا ك جهة م

ان، فإن ا ة للإن ة ال ي على ال لاس ث ال ل ار ال ث وأض ل ة لل ل لآثار ال
ي لاس ل  -ال ولة وعلى وص ة لل ل ة والأراضي ال ائ ات ال خاصة على ال

اهال اء ال وال ر إلى اله ار  -ه ة للإض قل ة وال ار فا ال اف مع ال ت
ق العام ق اصال   .)٢٩(ة للأش

  
  

                                                 
(26) DAVID AZOULAY ET AL., PLASTIC & HEALTH: THE HIDDEN 

COSTS OF A PLASTIC PLANET, 2019, p. 61  
(27) U.N. Env't Assembly Res. 5/14, P 1, 3 (Mar. 7, 2022), Resolution 

adopted by the United Nations Environment Assembly on 2 March 2022 
5/14. End plastic pollution: towards an international legally binding 
instrument 

(28) Jamie Hailstone, Plastic Pollution Deal 'Marks A Triumph By Planet 
Earth&apos;, FORBES (Mar. 2, 2022), 
https://www.forbes.com/sites/jamiehailstone/2022/03/ 02/plastic-
pollution-deal-marks-a-triumph-by-planetearth/? sh=b748c8728a23.  

(29) Connor J. Fraser, THE PUBLIC PLASTIC NUISANCE: LIFE IN 
PLASTIC, NOT SO FANTASTIC, 98 N.Y.U.L. Rev., 2023, p. 2055 
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١٨ 

  المطلب الثالث
  وسائل حماية الحق في الصحة البيئية

اره  ة إلى ت اع ة ال ي لل م العل فه ة لل ن ة القان ج اولات ال أدت م
ر أنه  حقاً  ا ال ح ق ة ه ف ر ال  س ف ال اً، واع ل ش ال ذات ل

ي، وت ها واج و اي ة، وح ة سل ة ص اب اللازمة في ب اذ ال ات ولة  م ال ل
فل  ا  ة  ارد ال ش لل ام ال ار بها، والاس م الإض ها، وع فا عل لل

ها ال القادمة ف ق الأج ان حق امة، وض ة ال ق ال   .)٣٠(ت
ة م خلال  ا ة ال ان اص إم ة ح للأش ة ال ن ال اف  ح الاع و

ع ا لة ال ق وس ع ال أث رجعي،  ج على القاضي ال  ا ي ة، م ائ لق
عها. ل في م ة أو الف ار ال ة ع الأض اج ان ال ة الإن اق على ص   م الع

ان أن  ة للإن ق ال ة حقاً م حق ة ال ار ال ت على اع ا ي ك
، وم ال أن ا ع ر له ال في رفع ال ق اص ه م ي ة الأش ة وال ل

ات،  اد، م في ج عات م الأف ها م ات رفع ال لة، إش ة  تا، لف ق ولّ
ح م  ، أص ض، وعلى ذل ا الغ ها له ع افقة على  ع ال وه ما ق ال
اعي م  اء ج ع م خلال إج ارسة ح ال اء وم ء للق ال الآن الل

ة ات ال   .)٣١(خلال ال
اء وم  ل ب ة ي ة ال م ال فه ة الفاعلة ل ا ق ال ال أن ت ي  ال

ة  ا ال ي أسال إدارة ال : ت ة ت أم رئ اسات عامة وقائ س
ة ( ة (١وال ة القائ اعاً.٢)، وصلاح الأدوات ال ض للأم ت   )، ونع

  

                                                 
ادة ( )٣٠( ة ٤٦ال ـ ر ال ل س ـارخ ٢٠١٤) م ال ة ب سـ ة ال ـ ال ـ  ، ١٨/١/٢٠١٤، ن

د ( ر (أ).٣الع   ) م
(31) Article 89 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 

modernisation de la justice du XXIe siècle (C. envir., art. L. 142-3-1); 
J.-C. Zarka, L'action de groupe en matière environnementale dans le 
projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, LPA 20 juill. 
2016, p. 6. 
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: تجديد أساليب إدارة المخاطر ال
ً
 صحية والبيئية:أولا

ع  هج ال ة، فإن ال ة ال عاد لل د الأ ع سع وال ع ال ال إلى ال
ا  ع ال ف إلى م ه ال يه ة ل ه نف ة ص ف ح ال في ب ل

. ى ال فق ع ال ة  ا ال ، أو ال ى ال فق ع ال ة    ال
ل في  هج الأف ن ال ج ذل أن  ة ه نهج و ة ال عامل مع ال ال

ات م  دة ال ع قة م ا  ن م فه ال هج ال ي املي؛ أ ال ت
ة. ا هات فاعلة م عامل معها  ي ت هات الفاعلة ال ع ال   خلال ال في ج

ال  ول الانف اعي، و أن ي ل ال ق أ م الع ل ذل ت و
اكل ا ي ب اله ار عامل مع ال ي ت ة، وتل ال عامل مع ال ي ت ة ال س ل

ة   .)٣٢(ال
ة،  الات ال اء ال ا م خلال إن ن لي في ف ل ع ة ذل  ج وت ت
ة أو  ا ال ا ة أو الق ائ ا الغ اجهة ال ة ل ة والفعل ة ال ا ي ال م

ة ا ت ت خ ص ل،  الع علقة  ة أو ال ة  ال ة وقل ة و و
ة لإصلاح عام  ي، ن أث ال ة لل ي ا ٢٠١٦ودراسات ج ، م أجل تق ال

ة ا ال ق مع ال ان في نف ال ة الإن   .)٣٣(على ص
 ثانياً: توسيع نطاق الإصلاحات التشريعية:

د وه ف ال اك مع اله ا ي ة  ة القائ   ت الأدوات ال
، بل وعلى  ل ش ة على  اب آثاره الإ د  ع ا  ة،  ة ال ة ال في ال ا ح

له. ع    ال
ع  ف ال د ح اع ف ال ا اله ع ع ه ع ال ب ول  ال
ي،  ها واج و اي ة، وح ة سل ة ص ل ش ال في ب أنه ل ر  س ال

اب اللا اذ ال ات ولة  م ال ام وتل ار بها، والاس م الإض ها، وع فا عل زمة لل
                                                 

(32) H.-J. Scarwell, I. Rousselle, L. Charles, Environnement et santé: quels 
enjeux, quels acteurs, quelle intelligibilité?, Développement durable et 
territoires, 2013, vol. 4, n° 2, §4. 

(33) Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et décret n° 2016-1110 du 11 
août 2016 relatifs à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes. 
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٢٠ 

ال  ق الأج ان حق امة، وض ة ال ق ال فل ت ا  ة  ارد ال ش لل ال
ها   .)٣٤(القادمة ف

اص  ة الأش د ص ي ته ا ال ة ال ة أداة هامة في معال قائ اب ال وتع ال
ا  ل، في ه ة، و الق ار ال قة  الأض اخ ال ام ال د، أن ن ال

ة، وه  اع ال عاي والق ال ام  ل الال غل و ل ال ان تأه ف ض م به
اً. قائي أ ور ال ق ال ى ت ع  ما 

ة  ة ال ا ع ح ة ل قائ ات ال ق الآل اً ت ع ال جاه وحاول ال
ا ة على م ة م خلال الأدوات ال ة، ون م ال اض لة ال ات القل ر ال

لفات ن ت إدارة ال املاً )٣٥(ذل قان اً م اً ت ن ت ا القان ع ه ، و
ة  ار ال ع الأض اً ل اً وقائ ع نه الها ودراتها، و افة أش لفات  عامل مع ال لل

لفات. ل ال املة ل ات الادارة ال ل اء ع ة ج   وال
ق املةو الإدارة ال ق    ها ت ا ف لفات  لفة لل ة ال امل ب الأن ال

زها، ونقلها إلى  ها، وف عها، وت امها وت ها وعادة اس ل ات ال م ت ل ع
ها  هائي م ل ال ها وال و ها وعادة ت ل ومعال ة ل آت ال اقع وال ال

ا   .)٣٦(ل آم ب
ا ن اك  وفي ف ة م لازال ه ة وال ة على ال اش ا ال ت رص ال

ة ة القائ ة ال ا ات ال ع ش ي ج   .)٣٧(خلال تع ت وت
ة  ة وال امل ب ال ال وال ة  اسة ال د ال وعلى ذل  أن ت

ل  ان ح  ل، م أجل ض ة الع ا في ذل ب  ، ها ال ى  ف د في ال ف
ة. ة ال ا   ال

                                                 
ادة ( )٣٤( ة ٤٦ال ـ ر ال ل س ـارخ ٢٠١٤) م ال ة ب سـ ة ال ـ ال ـ  ، ١٨/١/٢٠١٤، ن

د ( ر (أ).٣الع   ) م
ــــــ رقــــــ ( )٣٥( ن ال ة ٢٠٢القــــــان ــــــ ــــــ٢٠٢٠) ل ــــــات، ن لف ــــــ إدارة ال ــــــأن ت ــــــارخ ،   ب

ة (١٣/١٠/٢٠٢٠ س ة ال ر (ب).٤١، ال   ) م
ن ال رق ( )٣٦( ادة الأولى م القان ة ٢٠٢ال لفات.٢٠٢٠) ل أن ت إدارة ال  ،  

(37) Loi n° 2009-967, 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
oeuvre du Grenelle de l'environnement, art. 42. 
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ن رق  ا م القان ن ا إلى أنه في ف ر الاشارة ه ة  ٨٠٦وت رخ  ٢٠٠٤ل ال
ة، ٢٠٠٤أغ  ٩في  م ة الع نات ال ة إح م ه ة ال ، تع ال

ة، وخاصة في  ات ال ع ال ة في ج ل على تع ال و أن  الع
ل ان الع  .)٣٨(م

ي  ة وت ت ت اسة ال ة، خاصة، ال اسة ال ي ال اً ل أح ع ع
ة،  ة لل ات ة ال وف ال ان تع ال ف ض ه ل، و ة والع وف ال
ل  ص ، وال ي م ل أم ص ان أف ل ض ان، و ة لل الة ال وت ال

ة،  عا ة وال قا ان لل دات الفعال إلى ال ه ال ل ه  :)٣٩(ا يليوت
ة، خاصة تل  -١ ئ داتها ال ي م ان وت ة لل الة ال ة ال ا رص وم

ل.  ة والع وف ال عل و ال ة  ت   ال
امل  م، ال ُفه على أنه ال س م الإك دات إلى مفه ه ال ي ه و ت

ث ع ي  أن ت ض ال ع ع حالات ال لها ل أك اة  ة على م ال لى ص
ان؛  الإن

ة  -٢ عل ات ال س ة، وخاصة في ال ات ال ع ال ة في ج تع ال
امل  ائي والع ام الغ ال ة  ت ة ال ا ال ل، وال م ال وأماك الع

ها؛ ل أن تغ ي م ال ة ال وف ال ة وال  ال
اض  -٣ اة، م الأم ال ال  ، د ة والف ا ة ال قا ان ال مات وفق والأل وال

فل، م  ة ال ي ل ار تعل ي م ا م خلال ت اتي، ولا س قلال ال الاس
ق وت  اة ال ة ن ال اف ة، م خلال م عل م أجل ال خلال ال

ار؛ ع الأع ة ل اض ة ال ة، والأن ن اضة ال ة لل ارسة ال  ال
اءات ال -٤ ي للإج فلة في إال ال ة الأم وال ة وتع ص ا  ؛ار ح
هات  -٥ ارات، م خلال ال ب ال ه ال ف ه ة. ته ورات ال ت ال

م  عاون مع ال ال ة،  ا ة والاج ة وال ا ة والاج الفاعلة ال
لامة  دة وال ل وال ص لة ال ارة وسه ان الاس ة، إلى ض ل ات ال ل وال

                                                 
(38) Armelle GEORGE-GUITON, La complémentarité entre santé publique 

et santé au travail, ADSP no 57, déc. 2006, p. 66 
(39) Code de la santé publique, Art. L. 1411-1   (L. no 2016-41 du 26 janv. 

2016, art. 1er). 
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٢٢ 

فاء ة و ا غ ا وال ا غ ار ال ان، مع الأخ في الاع ة لل عا ة ال
ة؛ الة الإقل ة في الع اه ، م أجل ال ل إقل ة ل س ائ ال  وال

ض  -٦ ة ع ال اج ة ال ا ة والاج ال اق ال ك للع اعي وال ع ال ال
ة؛ ا ة الاج ا ام ال ادث والع م خلال ن  وال

اد -٧ ع ة. الاس ارات والأزمات ال ة للإن ا   والاس
ها. -٨ ف ها وت ة ل ف فة ال ع ام ون ال اج واس     إن
ي. -٩ ال ال ار في ال ر وال والاب ة ال    تع أن

ارس ال  -١٠ ه وال ر الأولي وال لل لاءمة ب ال  ال
ة أو م خلا -١١ اش ، م ه ار ان وم ات إعلام ال اق ات، في ال ل ال

ف  ات ت وت ل ة وفي ع ا ال ة وال ا ال ا ل الق العامة ح
ة. اسة ال  ال

مي  اص ذو الإعاقة ومق اجات الأش ة مع اح اسة ال ا ت ت ال ك
. ه ة لأس عا  ال

ة  اسات ال أساس ل م  س م الإك ي مفه لاح على ذل أنه ت ت و
داتها ا ي م ان وت ة لل الة ال ة ال ا ل الآن رص وم ة، وت ي لعامة ال

ه  ي ه ل، و ت ة والع وف ال عل و ال ة  ت ا تل ال ة، ولا س ئ ال
اة  امل على م ال م، ال ُفه على أنه ال س م الإك دات إلى مفه ال

ض ا ع ع حالات ال لها ل ان.أك ة الإن ث على ص ي  أن ت  ل
ي ي ال م العل فه ع ال ل خاص، ح إنه  و اً  اً وم م مف س للإك

ث  ي ت ة ال امل ال عة الع ي م ة ت ا: صع ي ع إدراك صع وه
ه  ع ه ق ل أث ال ة تق ال ، صع ة أخ ة، وم ناح الة ال على ال

ا اض.الع   مل على الأم
افة  ك ل ل ال ورة الع ع ض غل على هات ال ل ال و
ة  الة ال ة على ال عل م ال وصف تأث ال ها  ل م ات،  ال
اء، وعل  م الأح ل عل أن، م ا ال م إسهاماتها في ه ل العل ن ل ان، وس لل

الإضافة إلى عل  ة،  راثة، وعل الأو اد، والأرصاد ال ا، والاق ا غ اع، وال م الاج
ها. ن، وغ ة، وت ال   ال
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ع  ه ال م، ال اع س م الإك اد على مفه ة الاع ه أه ا ت ك
اض  أم ها  ثة م ة، وخاصة ال ه اض ال ار الأم ة ان ي، ن ن الف

اك ش ف ع ه ات، فل  ع اء ن لل انات، ون ه ال ل و وف الع ي أن 
اض. اقلة للأم امل ال   أص م أك الع

ل عام  ع،   ده ال ا ح م،  س م الإك ، فإن مفه علاوة على ذل
ان، ة الإن ث على ص ي  أن ت ض ال ع ع حالات ال ا وج ع ال  ل

ة  ه ا ال ة م ال قا ل أن نهج ال أخ في  وعلى ذل  الق أن 
ا ،  أصلة في ال اء أكان م ، س ض للعامل ع امل ال ا وع د ال ار تع الاع
ة  ى خارج ب ض ح ع امل ال ا وع ع ال عل  العامل، بل وت أو أنها ت

ع ا  ال ى،  ع ا ال ه ل، و عالج  )٤٠(الع ا أن  ً ل أ ن الع أنه  لقان
ة. ه ا غ ال   ال

ي  اض ال لة الأم ًا إلى م ان" تار ل" و"ال ي "الع ل ا ب  و الارت
اض ذات  الأم اف  ل للاع ام ال لل ل خاص إلى ال ل، و اء الع ث أث ت
د  اي ال في ع ي مع ال ى ج ع م ض أخ ال م  ي، ول ال ه الأصل ال

ح م ا  ة، م م اض ال ه الأم رات هي ه ه ال ض، وتع ه ل مع ال ألة الع
ني  ار قان ث على إ ة ال ي ه ة ال ال ال ع م س اق الأوسع ل ء م ال ج

ي ضع ال فة مع ال ل ال ل عاب ال رته على اس ع و في ق   .)٤١(غ م
ع ا  ال مان )٤٢(و ن م ال أن، إلى أنه م أك م ق ا ال م ، في ه

اف  ًا، ولق ت الاع ضًا مه ان م ار ال الات ت إلى اع ات وال اق ال
اضي، ح  ن ال ات الق اعي م ع ض ال ا ال وث ه ل في ح ور الع ب
رة، ح  ة م ات ل ع ات وال ع ة ال ل ف ئي، وت ئًا وغ م ح م أص

                                                 
(40)Arnaud LUCCHINI, Élise MARANT et Franck HÉAS, Les perspectives 

du droit de la santé au travail, RDT, 2023, p. 311. 
(41)Hervé Lanouzière, Cancer et travail: le champ de la santé au travail aux 

prises avec la santé publique et environnementale, Droit social, Dossier: 
Travail et cancers, 2023, p. 108. 

(42)Sylvain Bertschy, La santé publique peut-elle sauver la santé au travail?, 
Droit social, Dossier: Travail et cancers, 2023, p. 100. 
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٢٤ 

عات ة م  ساه م ا ة الاج ع ل ال ة في الع أجل إدراج ال في ال
ة العامة.  ة ال  في قل ق

ة  عاد ال ة إذا ت ا اً للغا ن  أ إلى أن ال س ا ال ا  ه و
ة ع ه ر  ال اف ال ة الاع ه ال د إلى ه ا ي ة العامة،  ال ال م

ي تع اد ال ك الأف رة سل ة، وق ه ا ال ة ال اسات العامة ص ه ال
ا ه ال اجهة ه ة" على م قلة وعقلان ة وم ق أنه )٤٣("جهات فاعلة ح ، ونع

ة  ة ال ا ة ال ع على ف ع وال هج ال غل على ذل م خلال ال  ال
مات  انات ومعل ة ب ج ش اعي وال ي ع ال فة خاصة ال ضات، و ع ع ال وت

ا وا ة.على ال قا ل ال ة وس ه اض ال  لأم
اسات  ال س قي في م ث فاعل وح ل  ات الع ، دور ب لا ش ح،  وأص

ة العامة، و فال ته أزمة  ه ام  ١٩ -ه على ذل ما أ ة  ان م ام
ة  اسات ال لة ع س ها إلى جهة م ل نف ل م أن ت ات الع ات و ال

  .)٤٤(العامة
، فإن ت ، ومع ذل ة، وال م ة ال ل: القل والأو ة م ي اض ال ر الأم

ا  ة لل ال ة واح اج تفاعلات معق لا ش ن ها، ه  ة، وغ ان، وال وال
ة ل العلاقة ال ل ح ار معه ال ة، وه ما  أن ي ار ال ، خاصة )٤٥(والأض

                                                 
(43)Sylvain Bertschy, La santé publique peut-elle sauver la santé au travail?, 

Droit social, Dossier: Travail et cancers, 2023, spéc., p.105-106 
(44)Benoît GÉNIAUT, Santé et sécurité au travail– Profil du droit de la santé 

et de la sécurité au travail, Janvier 2024 (actualisation: Avril 2024), no 
32. 

(45) F.-G. Trébulle, Expertise et causalité entre santé et environnement, 
Environnement, juill. 2013. Étude 19, n° 7 ; A. Pomade, Recherche de 
causalité entre les risques invisibles et la santé humaine: convergences 
entre les jurisprudences française et européenne, RTD eur. 2010, p. 333; 
L. Grynbaum, La certitude du lien de causalité en matière de 
responsabilité est-elle un leurre dans le contexte d'incertitude de la 
médecine? Le lien de causalité en matière de santé: un élément de la 
vérité judiciaire, D., 2008, p. 1928; B. Defoort, Incertitude scientifique 
et causalité: la preuve par présomption. Le traitement juridictionnel du 
doute et l'exigence de précautions dans son application, RFDA, 2008, p. 
549; P. Sargos, La certitude du lien de causalité en matière de 
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ق ة، وم درجة ال ال ة ال رات العل ل ال ات العلاقة في  أن إث ي   العل
ة.   ال

اد  ل ال ة م اد مع ات أو م ام م د اس اً  ار ذل أ ا ي ك
ر،  ل د ال ع ل م ائي الف ات ث ة، وم ا ومغ ه الات ال ة، وال لاس ال

. ة، وما إلى ذل ائ افات الغ   وال
الات  ك والاح ه ال اف به الي فإن الاع ال اسات عامة و اء س اولات ب وم

له  ة  تفع ة ال ة ال ا د ت وقائي ل ور وج عل م ال ة  وقائ
ف  لة به عات الأخ ذات ال ني وال ن ال اع القان ه م خلال ق وتع
ة  ة ال ال ي  أن تل  ار ال ا والأض اجهة ال ها ل املي ب ت

اص.   للأش
 ، ة، ح ون ة وال ة ال ل اق ال اع ن د، إلى ات ا ال في ه

ن  ة، وقان ل ن ال ي، وقان ن ال ا القان ا ل ق ة ل ل ه ال ام ه ق أح ت
ها  ة م خلال ر ة ال ل ة ال اً معال ت دائ ا ت ل، ل ن الع ات، وقان ال

لة. ان ذات ال   الق
اق اع ن ا أن ات اً  ك ة ل قاص ة ال ل ني،  ال ان القان فق على ال

هج  ع ال ة، و ر م الأه اد على ذات الق ان اق اً ل ول ت أ
ة، على  اد ات الاق ة ح أن الأدب ة ال ل ة ال عال ا ل اس اد م الاق

ة  ة ال ل قة أن ال ي أشارت إلى ح ص، هي ال فة وجه ال ل لها و
ة  ان أث م خلال إم ا لل ا حاف ف أ ة ت ل اع ال ، ول ق ة ف تع
اف  ث على ح ل ل ال ه ح ت عل ا س لة، م ة م ل ث ل ل تع ال

ة ل اع ال ادع لق أث ال ة ع ال ة نات قا   . )٤٦(لل
  
  

                                                                                                                       
responsabilité est-elle un leurre dans le contexte d'incertitude de la 
médecine? La causalité en matière de responsabilité ou le «droit 
Schtroumpf», D., 2008, p. 1935. 

(46) Michael Faure, ENVIRONMENTAL LIABILITY OF COMPANIES IN 
EUROPE, 39 Ariz. J. Int'l & Comp. Law, 2022, p. 1. 
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  الفصل الأول
  دنيةتعزيز الدور الوقائي للمسئولية الم

ال  ها، وفي ال ع ع ار وال ة لإصلاح الأض ن ة ال ل اع ال ه ق ت
إصلاح  ام أ ش عاد  ة إلى ال ة ال ن ة ال ل ارة ال ه  ئ ت ال

ة. ال ق  ي ل ار ال ة الأض الآخ ن ق  ي ل ار ال   الأض
ث في ال ي ح رات ال ال إلى ال ، و ل ومع ذل ة في  ات الأخ

ه،  ي ت ات ال ص ال وال ا ال ة في ه ال ال ة، والأع ائ هادات الق الاج
ا  ام ه الال ق  اق أوسع، ح  ة على ن ة ال ن ة ال ل  فه ال
ي ال يل  ر ال اج ع ال ر ال ر ووضع ح لل ع ال إصلاح وم

ل اص، و الأش أك  ة. ال   ال
ر ال  إصلاحه  ع ال س ة ت ب ة ال ن ة ال ل وم ث فإن ال
ار  ل أض اس و ال ر ال يل  اقها ال خل في ن ة أوجه، ح ي م ع
اضي  ة ع ال ل ل ال ة ل ل اق ال ع ن ا ي اضها،  ة وأغ ال

ل ق   .)٤٧(وال
ة  ل ر ال ع، بل ولا ش أن ت ها ال ه ي  رات ال أم ي مع ال

ة  ن ة ال ل فة ال ان و ة، فإذا  ة وال ا ال اجهة ال له، ل والعال 
اجة  ، فإن ال ل ثان ة  ل أساس، ووقائ ة  فة تع ة هي و ال ال

ة ي ة ج ل اء م ة، أو إن قائ فة ال ورة تع ال ة ل ها، أص مل ان  ،
ة. ل ق ة وال ال ال ال ق الأج ة حق ا ة، وح ل ق ار ال ا والأض اجهة ال  ل

، سل  اسع ع ن ال ة الق ، ففي نها ي الأم ال ة  ل اع ال ر ق ع ت ولا 
ر في  ء على أوجه الق ادث، ال ار، أ ال ي م الأض ع ج اث ن ر وت ه

ة على ة القائ ل م  ال ي لا تق ة ال ل ر ال ه ، وأد إلى  ل ح أ  ال
أ.   على ال

                                                 
(47) THIBIERGE, Avenir de la responsabilité, responsabilité de 

l'avenir, D., 2004, p.577, & ROCHFELD, Les grandes notions de droit 
civil, PUF., 2013. 
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ل الأساس  ل م ها، ل  ة، وق ن ة ال ل ال ال ر في م ولا ش أن ال
ح  ا س ة م ل ال ال ة، بل وسع م ة ال ل ل في ال الأول لها وال

ا ة والاج اد اجات الاق ن مع الاح ة.ب القان غ   ة ال
ر   ه اق أوسع   ه على ن ار نف ر ال  ، ن الع ة الق وفي نها

عل  ل، ح ت وفة م ق عة ل ت مع اق و ة، على ن ي ار ج ي أض أو ته
ة  ل ر إلى م ا ال د ه جح أن ي ة، وم ال ل ام ال ر ن ور ت م ال

ع م ال ا ال ل ه ة، وفي  ة ه إصلاح وقائ ن ة ال ل ف ال ع ه ة ل  ل
صف  ، ال ي ي ر ال ه ن ت ال ا ت ً ، ول أ اضي ف ر ال ال

اه. فق الإصلاح مع ه، ح  جعة    نه ج ولا  إصلاحه او ال
ة،   ا ف الاس ورة به ة وض ة حاجة مل ن ة ال ل ر ال ح ت ولق أص

ة.  ل خاص، ة وال اجات ال  للاح
ها الآن ذات ح  ة، ول ي ه ل ج ر ه ة ال اه ه أن  ا لا ش  وم
ر  م ال ر مفه ة، ت اض ات ال ار ال قة، فعلى م ، إن ل نقل غ م أك
ة  ة ال اح ، أو م ال ة م خلال تغ ال ة ال اح اء م ال ، س ل أك

عة.م خلال تغ    ال
ة أص  ة على ال ل اتها ال ة وتأث ا ال ة ب م ا أن علاقة ال ك

ائ ي م الع اجهها الع ة- ي قل اع ال ورة  -وف الق ل معها الأم ض ا ي م
ات. ائ الإث غل على ع ة لل ائ ة أو الق اء ال ونة س ع م ال ق ن   ت

غل على الع ات علاقة و ال ار أو إث ة للأض ال اء  عاب س ي م ال
تها  ة ف ي ت مهاج ة، وال قائ ة ال ن ة ال ل ام ال ة م خلال تق ن ال
ها في الآونة  اجة إل ورة ال ها وض ت أه ه لا ش  ات، ل و ة س م ع

ة.   الأخ
أت على م ي  رات ال ل لل ا الف ض م خلال ه ار ونع الي الأض

ة وه ما  ن ة ال ل فة ال ر و اجة معها ل م ال ا تق ة،  وعلاقة ال
ة  ل ه ال م  قائي ال  أن تق ور ال ض له في ال الأول، ث ن لل نع
ه في ال  ة وه ما س ة ال د ال ي ته ا ال اجهة ال ة ل ن ال
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ض في ال اني، ونع ة ال ل اع ال ة وف ق قائ اب ال ر ال ال ل  ال
ة. ة وال ن   ال

ة. ال الأول: ن ة ال ل فة ال ر و اجة ل   ال
اني: ة. ال ال ن ة ال ل   ن دور وقائي لل
: ال ة. ال ال ة وال ن ة ال ل اع ال ة وف ق قائ اب ال   ال

  
  المبحث الأول

  الحاجة لتطور وظيفة المسئولية المدنية
عها م ح تغ ح  ة، وت ي ار ال ر الأض ه ا و ر ال ل ت في 
ة غ القابلة للإصلاح،  ار ال ر الأض ه ها، و ع ل تغ  ار، و الأض
اع  ة، ل تع ق ود ال ة لل ار العاب ل الأض ار ل اق الأض اع ن وات

ل اجة ال عي معها ال ا  د، م ورها ال ام ب ة لل ا ة  ال ة ال ن ة ال
اجهة  ور فاعل في م م ب ي تق ة،  ن ة ال ل ائف ال ورة إعادة ال في و ل

ة. اش ار ال ا والأض   ال
اجهها  ع ت لة في ال ة وال ن ة ال ل ة لل فة الإصلاح ا أن ال ك

ي م الع ة، الع ة ال ار ال ا وأض قها على م ات ع ت ع ائ وال
ل  ا  ه ال اجهة ه ورة م ل أساس ض ة  ة ال ا ال ل م ف
اجهة  ل  م ال ن أف اجهة ق ت ه ال اقي ووقائي، ح أن ه اس

ة وال ار ال ال الأض فة خاصة في م ر، و ع ال ة ل ي لا الإصلاح
ها وغ القابلة للإصلاح.    رجعة ف

ها  ف ة ب ال ة ال ن ة ال ل اجه ال ي ت ائ ال ل جلي الع ه  وت
ة. ر، وعلاقة ال ا ال ة وه ل ان ال ة في ر أساس م أر ع   ال

اني  ل ال ض في ال ر، ونع م ال ر مفه ل الأول ل ض في ال ونع
ات ال ع ة.ال اجه علاقة ال   ي ت
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  المطلب الأول
  تطور مفهوم الضرر

ة، فل  ات مع ان،  ة الإن ة على ص ث ة، وخاصة ال ار ال ت الأض
ر  ة ال ل لف د بل ت ر الف ة وه ال قل رته ال ر في ص ع ال

ا ار م ح الأض عة الأض اً في  لاً  اك ت ا أن ه اعي،  ة، ال ع ر ال
ار  ة الأض ت ف ه ا   ، ا ال ر، وال ر، وتفاق ال وتعق ال

ها. جعة ف ي لا  إصلاحها أو ال ة ال   ال
ها ووق  ار الأخ م ح تأث لف ع الأض ة ت ار ال ا أن الأض ك

اص أخ  ج مع ع ا أنها ت رها،  وثها وم   .)٤٨(ح
: التحول من

ً
  الضرر الفردي إلى الضرر الجماعي: أولا

سع في  ل ال ة، و لفة على ال اته ال ا ال وتأث ت على ال ت
ان  ار،  ا والأض ي م ال ل ج ر ج ه ة،  ي ة ال ج ل ات ال ال
ة  ي ت ف لة ال ل ار ال ت الأض ه  ، علقة  واح ة ال د ار الف الأض

ا ل م الأف رة  ة م ا اه ج ع ي  اس ل د؛ ح إنها انع
  .)٤٩(م

ة  ل ي، يلقي آثاره ال ر ال ه ل ال ي، و ث ال ل ا ال ، فإن م وعلى ذل
ه، بل  ع اً  راً  ش ا ض ر ه ع ال اص، ول  ة الأش على ص

ا ة م الأش عات  ة تل  ار ال ها أص الأض ر م ص، بل وفي ص
ة  ار عاب ة وهي أض ة أو  اراً عال ح أض اعاً ل ار أك ات ل لأض ت

ول. ود ال   ل

                                                 
ـاخي،  )٤٨( ـ ال غ ة عـ ال اشـ ار ال ان الأضـ ـة وضـ ن ة ال ل ـ ـان، ال ـ رم د. سع علـى أح

ـة والاق ن انــ القان ون ، ال ـ ــاني والع ـ ال ولي ال ت الــ م اامـ ات ـ مقــ ــ غ ة لل ــاد
ة  ــ ــة ، الف اخ ق، ٢٠٢٣مــارس  ٢٠-١٩ال قــ ــة ال ل ة،  ــاد ــة والاق ن ث القان ــ لــة ال ، م

د خاص،  رة، ع   .٨٧٠، ص ٢٠٢٣جامعة ال
)49(  Laurence Engel, Vers une nouvelle approche de la responsabilité, Revue 

Esprit, juin 1993, p. 5 et s. 
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رجة أنها وصل إلى ح إثارة  ة ل عادًا  ا أ ت ال ، ات ع م ذل وأ
جي، واع  ل ع ال ي ال ل خ ته ع ال على الأرض، و اة ال ألة ح م

اث ال ء م ال جي ج ل ع ال ة، وال ات ال ائ اه وال ي أن ال ن ع الف
اه  ام، وت ي و الاس ام ال مات ال اث خ ا ال ل ه ك للأمة، ح ي ال

اث ا ال افي في خل ه غ ع ال ة وال ة وال ج ل ات ال ل   .)٥٠(الع
ات ال ائ ع ال جي ت ل ع ال ال ق  ا في ذل و ل،  ع الأص ة م ج

لا ع  ة، ف ائ ة ال ها م ال ال ة وغ ة وال ة الأرض ال ال
ها،  ا ب اع و ع داخل الأن ل ال ها، و ءا م ل ج ي ت ة ال عات ال ال

ة ات ال ائ فاعلات ب ال لاً ع ال ة، ف ع ال ال     .)٥١(وت
ا  ال ة،  إلى أنه )٥٢(عو ل ال ق ح م ات، أص ق ر ال "مع ت

ا". قع على عاتق  ، ا ال اة على ه ل ال ق   وم
ن،  ار الق ن على م ة لـلقان ي ات ج ا رت اس ة، ت ي ار ال اه الأض وت
 ، ع ا ع ال ً ع ات، ول  ع أم وال ادي ال ام وت ص ح ت اس

اؤل  اق ت ال ر على ن ا ال وث ه ع ح ع ل خل ع ال ة ال ان أن إم
ي لا   ة ال ار ال الأض ى  ا  ة ل ي ة ج ر ف ه ه  واسع، وه ما 

 إصلاحها.
  ثانياً: التغيير في طبيعة الأضرار:

ة،  ع ار ال ها: الأض دة، ن م ع ر م ار  عة الأض غ في  ه ال
.وتعق ال ا ال ر، وال   ر، وتفاق ال

:  -  أ ع ر ال   ال
ة  ة غ مال ل ر ال  م ع أو الأدبي ه ال ر ال ال ق 
ر ال   اء، وال ه الأع ة وت ات ال اتج ع الإصا ل الأل ال م

                                                 
)50(  L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 1er-4. 
)51(  L. no 2019-773 du 24 juill. 2019, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2020. 
)52(  Guy Bourgeault, L'éthique et le droit aujourd'hui: quand les fondations 

sont ébranlées..., Les cahiers de droit, 1993, p. 517. 



  الحماية المدنية الوقائية للصحة البيئية

  د. سمير سعد رشاد سلطان

 

٣١ 

اء على  د الاع ر ال  ال م م ل ال ا  ر،  ع فة وال العا
ر ماد ح ه ض ى ول ل    .)٥٣(ثاب له ح

ع ع  ح م ال ال ة أص ن ة ال ل اع ال ر ق وم خلال ت
ة  ع ار ال ع ع الأض ، بل أن ال اد ر ال ان ال ة  ع ار ال الأض
ة  ات ح ي د ته ة وج ا القل ن ة ع ه اش عاناة ال أ ع القل وال  أن ي

ة ح اع ا ائ اهات الق ه أح الات ه ة، وه ما أ ة ال ال عل   ت
ل  ق ال  غ م أن ت ل أنه على ال ات الهاتف ال ائ ص ه
ا  ل،  جات أم خ ومعق ض لل ع أن سلامة ال ق  م ال اً، فإن ع اض اف

وع  ف م نه في خ ة  ه الق ن في ه ع ارا بهأث ال ، )٥٤(ل إض
اً في  ا ع  ة  ة ال ار ال ا وأض ة ع م اش ات ال ي ه د القل م ال ف

. ع ال ة  ال   ذاته لل
ة  ة ص ر  ال في ال في ب س ع ال اف ال ا أن اع ك
ها (م خلال الإخلال  اء عل د الاع اص، وم ق العامة للأش ق ح ض ال أص

ا  ر ق عة ال ان  اً  ة فاعله، أ ل ج م ة) ي ها على ال ا ة وم ع ال
                                                 

ـ الـ )٥٣( ام د. ع ــ ـة الال ء الأول، ن ــ ني، ال ـ ن ال ح القــان ســ فـي شـ ، ال ر ه ـ ــ ال زاق أح
عـــــارف  ـــــأة ال اغـــــي، م ح ال ـــــ مـــــ ـــــار/ أح ح ال ـــــ ام، ت ـــــ ـــــادر الال جـــــه عـــــام، م ب

رة،    .٧٢٥، ص ٢٠٠٤الاس
أنــه " إن ة  ــ ق ال ــة الــ ــ م ــ ق ع ر ال ــ ر وفــي شــأن ال ــ ا ال لــه وجــ ن الأدبــي م

قــات  ل اه مــ ال ــه علــى مــا عــ ــه وســ ت ه وأحاس ــاع ه وم ــ دع ف ــ ــان وهــ م الإن
اره،  ق اسـ ـة  ان على ال م رة الإن ة له، ذل أن ق ة م دات مال ج د م ارها م اع

انـه ون تفـاوت ق وج ـ ـة إذا لـ  و عـ ال غـ ه  ل ما س له  ر بل إن  ـ اشـئ  ال ال
وف ع الا ـ ور وال ـ ـ ال جـع ل ة ت ـارات عـ قـاً لاع ـه مـ شـ لآخـ  اء عل ع

ا ال ة، وه على ه لا ـة –ال ارة غ مال انه خ ع  –و ـال ـه  ه وزال ـ ـ م لا 
ا جـ لهـ ه أن ي ع م ال عل ه ال ار ما ق ق ول ق ر ال ـ اً  ال ضـ معـادلاً م

افــأ معــه  مــ لــه و ــه ذلــي فــف ع ن والأســى  ــ ــ الألــ وال ــه أو معــه ن نقــ (" .ــل ع
ة  ني، جل ع رق ١٢/٧/٢٠١٠م ة ٥٠٠٤، ال ي  ٦٥، ل   )٨٤٣، ص ٦١ق، م ف

(54) cour d'appel de Versailles du 4 février 2009, D. 2009. AJ. 499. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٢ 

اً  راً أدب ل ض ان  اء على ح ثاب للإن د الاع اء، ف ا الاع اج ع ه ال
  .)٥٥(في ذاته
ة:  - ب عق ار ال  الأض

ع  ار، ح ت  عة الأض غ في  ر ال ر م ص ع تعق ال
ة ب ي ار ال ي ه الأض ر ال ة، فإن ال م ال ة للعل ال الي  ال ها، و عق

ن م  ان  أن ي اء، وذا  ث على العلاقات أك م الأش ر معق لأنه ي ض
ازنات  لال ت ي م خلال اخ ل رئ ه  ضي، فإنه س ر ع ه م أو ت ت

ة و  ة وال ال ات ال ل م على الع ة، واله اد مع د الأف اع ول م الأن
  .)٥٦(فق

م ال  ى الآن، واس د ح ة عق ة لع لة  ل م ي  ر ال ال ال ولا ي
ا في ذل  ي،  ر ال ة ال عال ة ل ن ك القان عة م ال عة م ة م ن القان

ة ة ال ل   .)٥٧(ال
  
  

                                                 
ـــ م )٥٥( ، ق روفـــي ذلـــ قـــ أنـــه " ال ة  ـــ ق ال ـــا -ـــة الـــ قفـــي ق ـــة الـــ أن  -ء م

ــة.  ال مع ــ إرجاعــه إلــى أحــ ــ فــي مالــه و ــ ال ر الأدبــي هــ الــ لا  ــ  -١ال
ـه.  ـي تع ـالات ال ـة الألـ الـ يـ عـ ال ر أدبي  ال ن ر. أدبـي  -٢ض ضـ

ض.  ار والع ف والاع ر.  -٣ ال ـع فـة وال ر أدبي  العا ر أدبـي  -٤ض ضـ
ـــ د  مــــــ ال ـــ اء م ـــ ر  ثابـــ حـــ علـــى الاع ـــ عهـــا لا ي ال ج ه الأحـــ لـــه، وهـــ

ـــأ عـــ ذلـــ  ن  ـــ ـــار  ـــ الاع عـــي، أمـــا ال ـــ ال وثها، إلا إذا أصـــاب ال حـــ
ر ـــ ـــة (" .ال ني، جل عـــ رقـــ ٢٦/١٢/٢٠١٣نقـــ مـــ ة ١٣٨٨٥، ال ـــ ـــ  ٨١، ل ق، م

ي    )١٠١٩، ص ٦٤ف
(56) C. de Klemm, Les données des sciences de la nature, in rapp. Piren, p. 12 

à 19. 
(57) James Boyd, A Market-Based Analysis of Financial Insurance. Issues 

Associated with US Natural Resource Damage Liability, 
in DETERRENCE, INSURABILITY, AND COMPENSATION 
IN ENVIRONMENTAL LIABILITY. FUTURE DEVELOPMENTS IN 
THE EUROPEAN UNION, 2003, p. 258. 
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ر: -ج   تفاق ال
ر ال اً، م ص ر، أ ع ال ع تفاق ال ار،  عة الأض غ في 

جي؛ ح ي  ل اضي، ها ه ال ال ن ال ة الق ه في نها ي ال  ق ال
ة ا ارث ال أتي زم ال ادث،  ع زم ال ، و ى تفاق م ر م ، )٥٨(ال

ث،  ل م ال ة (ال ة وال ة وال و ة وال ة وال ج ل ارث ال م خلال ال
ة ا ارث ال ا ال ً ها) ول أ ، وغ ي ، دجاج ال ق ن ال س، ج لأس

ة.  اخ   وال
: -د ا ال   ال

ر؛ وهي  ة ال ي في ح ش ن الع م ج ة الق ه في نها
ة،  ة وج ة وص ة و ج ل ا ت ها إلى م ي  تق " ال ا ال "ال

ه ن ه ار. دون أن ت ا والأض ل ال ة شاملة ل   القائ
له، أص  ها العال  ه ي  ة، وال ال ا ال ال أن ال ي  وم ال
ة  ع على ال الق ث  ة ت ا ال ار وال ار، فالأض ي م الأض الع ج  ت

ان. مان وال ة م ح ال اراً م ارها أض اص، و اع   العامة للأش
ه ذل لة، أ و ن  ات خفاء أو  اض لها ف ع الأم  م خلال أن 

ا  اتج ع ه ض ال ه ال ث  ق ال  ث وال ل ض ل ع ات ب وق ال الف
اف لاً للاك ح قا ض أو  ع   . )٥٩(ال

ي لا ي  ث ال ل ة ع ال اش ة ال ا ال ار وال وعلى ذل فإن الأض
ور س ع م افها إلا  ة اك ات ال فا ب ال ال، ق ت ل ال ة، على س ي ات ع

ها، ول  س ع وق ق م ت قع  ة خارج ال أ في اله ة وت اه ال إلى ال
لة. ة  ع ف افه إلا  ب ق لا ي اك اه ال اتج ع م ث ال ل   ال

ة خلال الآونة ول ة وال جهات الفقه ه ال ال، ت ل ال ق  وعلى س ة ل الأخ
ة ع اش ا ال ا وهى ال ي م ال ع ج ي  أن  ن ة، وال لاس اد ال ال

                                                 
(58) Claude Lienhard, Pour un droit des catastrophes, D., 1995, p. 91. 
(59) Gerald W. Boston & M. Stuart Madden, Law of Environmental and 

Toxic Torts: Cases, Materials, and Problems, 1994, p. 7. 
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٣٤ 

ة ة، وم لل في ال ى ت ونًا ح ق ق غ ،  ت اء العال ع أن ان في ج ل م في 
ان ال ل ر م أر ث  ة ، )٦٠(وتل ائ ارات  اب اضعة  اتها ال ا وم ب

ة في أواخ ال هلاك اعة اس ة إلى ص لاس اد ال رت ال ، ت اسع ع ن ال ق
ة ة عال ة وأزمة ب  .)٦١(ض

ام  م ه  ة ال لاس اعات ال رة ال لاسوما ي م خ ع ال  - م
ر  د الأحف ق ي ال ار م اكة مع  اف  -ال ار في م اصلة الاس م

ادات ات، وق أدت إم او و ة  ال ف وث  اً إلى ح ة ن خ عي ال الغاز ال
ها) و عاد ت ة وغ ال ي " (ال ة "ال لاس ات ال  .)٦٢(في ال

احة  ان وال ة الإن اء وص لامة الغ ا ل يً ة ته لاس اد ال ار ال ل أض وت
اخ ار في تغ ال ه الأض اه ه ا ت ة،  احل   .)٦٣(ال

ح تأث ال ض ق و ت ة ح ل اخ م خلال ع ة على تغ ال لاس اد ال
عاثات  د إلى م م ان ي ت ة" وال ائ ها ال و ة و"إعادة ت لاس ات ال ال
الي فإن  ال ، و اض القل خاني وال وأم اب ال اه في ال ي ت ة ال ائ اد ال ال

ة  ة مه اخ ة م لاس هي ق و ال ة، بل إعادة ت ة ال ن عاثاتها ال  ان
ات سامة ل م هاز  و أن ت نات وال م ات اله ا ان، واض ال ة  ت م

اعي هاز ال اكل ال اسلي، وم   .)٦٤(ال

                                                 
(60) DAVID HUNTER ET AL., INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL 

LAW AND POLICY, 6th ed. 2022, p 11. 
(61) Sarah J. Morath, Our Plastic Problem and How to Solve It, 2022, p. 105-

106. 
(62) Arlene Karidis, How are Petrochemical Companies Doing in Shifting 

from Virgin Plastic?, Waste360 (Sept. 22, 2022), 
https://www.waste360.com/plastics/ how-are-petrochemical-companies-
doing-shifting-virgin-plastic [https://perma. cc/VW38-WQM2 
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  ثالثاً: ظهور الأضرار الجسيمة التي لا رجعة فيها:

مان، ول ألغ  ان وال ها في ال ودي اب ت  ا في ال كان ال
ه ة؛ وه لة ال ار ال خل ع الأض م؛ ن ن ود ال ه ال ة ما  ه هي ث

ناس  ف هان ج ل ا“ه الف ي لأفعال اق ال اد ال لل  .)٦٧(” الام
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اء م ح  ة، س قل و ال ان مع ال ي م الق ه، في الع ع ع ة ال ان إم

ل في ت ار غ القابلة للإصلاح، و نه م الأض ه خاصة و ي ة تق ي م ك
ة.  ا ل ال ة م ل   ل ال

ها، في ح أن  ة نف ال أنه يل  ر  ع م ال ا ال الفعل، ي ه و
الي فإن  ال ان؛ و اته على الإن ا ر إلا في ت ة لا ت إلى ال ن ة ال ل ال
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ع  رًا إلى أنه  )٧٨(و ال اره ض اع اقع  ي في ال ر ال ل ال ل ي ت

ة. ان ى للإن ك للأمة، وح اث ال ث على ال ًا ي ا   ج
ار؛  ه الأض أ ج ه ه ن ت م ضعي ي ن ال ر القان و ذل أن ت
ة  ل اءات على ال ع ع الاع اي لل ل ال ه ذل م خلال الق و
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ار  ع م س الأساس، ن ت ه،  ة، ي ائ سائل إج أ ب ر ال ب و أن ال ي
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ات؛ ول  ع وق ال أم أو ص ض ال ه لف ع دوره ال ان لل وذا 
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ار ال ز الأض ي لا  لة ال ا ال ي لا  إصلاحها، وال ة ال
وثها. ة  ا   ال
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  المطلب الثاني
  السببيةصعوبات علاقة 

ة  أن ي مع  ل ام ال ها، فإن ن ا وتعق ت ضغ ت ال
ه أن  ب  غ و م ال له، وق ي ع والعال  ها ال ه ي  ة ال ي ات ال غ ال
اه  ، في ات ع ة ع ال ل الفعل م أجل ال أ  ، ال ب ا ال  ه

ل ها وال ق ة وت ل قع ال ل.ت ق   ة ن ال
ي  ام ال ال ق  ي ل ار ال ل الأض ار، م ع الأض ا أن إصلاح  ك
ات  أ إث ة؛ و م ح ال د علاقة س عارض مع ش وج ي، ق ي وال

ته. اش ا وم ا الارت   ه
ة   رة وم ن ف ة،  أن ت ات ال ض ة، في الف ان ال وذا 

ة، اش ة، وتأتي م  وم عق ة ال الات لل خ  الي ي ضع ال ، فإن ال ش واح
ائ خاصة في  اد على الق الات، والاع ة على الاح ، وم م زعة على م ال م

ي. ق العل م ال   ل حالات ع
ثات  ل ة ع ال اش ة ال ار ال ة للأض ال أنه  هاد في ذل  و الاس

ال  اً،  ، غال ة ت د ذل لآال ، و م ل م ح ال فاء ال ثار ن أو ال
ل على  عى لل ي ت ة ال ائ عاو الق ة ال على ال ع ة  ن ة وقان واق

ار. ه الأض ات ع ه   تع
ات  ل الأم لإث ات، ح ق ي ة الإث ال ة إش اق ة ال اح ا م ال ه ه وت

د م ا ل عق ي وقع ق اث ال لة م الأح ن أك سل جح أن ت ، وم ال م ل
ة. ث في الآونة الأخ ات ما ح قه إث غ ا  لا ع ا  ق وق غ ة، وت   صع

ع ع  ن في دعاو ال ع له ال ء تق الأدلة ال ي ، فإن ع ل ول
ا  ا ه في الق ا ه عل ة  م ن أك صع ي عادة ما  ي وال ر ال ال

ة.  قل   ال
، فإن و ع عي في دع ال ات على عات ال ء الإث قع عادةً ع ا أنه 

، بل و  ع ا ض ال ً ل أ ع ة ق  ار ال ها الأض ة ع اش قائع ال ات ال إث
ان أدلة  ات رج م إث ، يل ر، وم ث ال ة  ال اص ال ل ع م ع ات  إث



  الحماية المدنية الوقائية للصحة البيئية

  د. سمير سعد رشاد سلطان

 

٤١ 

ل ات ال ل الات الأخ م ال أو في ال ورة الإه دة، علاوة على ض ة ال
لفة.  ار ال ة، والأض ات ال   إث

لة أن الأدلة على ما  ة  ات زم ة لف ار ال ن الأض ت على  ا ي ك
اً  اتاً عل ل إث ة؛ ح ت ن غ م ه ق ت عى عل ه أو ال عى عل فعله ال

ه و  عى عل ك ال ة ب سل د علاقة س ج اً ل ا ق و عي، م ة ال  إصا
اً وغ  ق ن م ي غالًا ما  ع ر ال لاصها؛ ولأن ال ع اس عل م ال
ار  ات الأض ن إث ل أن  الي، ف ال ق ال ل نهائي في ال كاملاً 
ارة إلى  رة م ة في ص ن مغام ًا ما  ا دائ ، فإن ه ورًا، ومع ذل ة ض ل ق ال

  .)٨٥(ح ما
 
ً
: التحول من حالة اليقين إلى المعقولية والاحتمال المرجح لإثبات أولا

  السببية:
ة  ة ال ال، ال ل ال ها، على س ة، م عق ال دة ل ع ال م ه أش ت
امل في نف  ل  ها،  ي ت ة ال الات الق ل الاح ، و م على م ال

اع ؛ و لق ق م ال اه في ع ة، وت ض ة أن ت وف  الف ن ة ال ل ال
ات. ع ه ال   ه

ال   ، بل م ح الاح ق ًا م ح ال ح دائ ة تُ ال ، ل تع الإش ل ول
ي  ار، وال خ في الاع ي  أن ت ة ال ة م ال ي ال ال ه الأش ا؛ ه ً أ

را ل ي أك ت ع إلى تق ر، وت ة م ال ي ال ال ه مع الأش ات ت ل
ة.   العلاقة ال

  ثانياً: الاستعانة بالقرائن القضائية لإثبات علاقة السببية:
ة، ووفقاً  ات العلاقة ال ل إث ه ة، ل ي ل الأدوات ال ف عانة،   الاس
اع  م ض "، وه ق م مفه م "خل ال ام مفه ة ي اس ائ اب الق لل

ات ال هل إث صة، وه ما  اتجالف ر ال ا ال وال ة ب ال  .)٨٦(علاقة ال
                                                 

(85) Kenneth S. Abraham, The Relation Between Civil Liability and 
Environmental Regulation: An Analytical Overview, 41 Washburn L.J., 
2002, p. 379. 

(86)  Geneviève Viney, Les principaux aspects de la responsabilité civile des 
entreprises pour atteinte à l'environnement en droit français, JCP, 1996, 
n° 23. 
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عل م ال ت  ي ت ة ال ائ ال ق عانة  اب أمام الاس ح ذل ال ف و
ح  دها؛ ح ف ل وج ق ح م ال ات ع ض ة، في ف ات العلاقة ال اع إث ق

ال اة  اد الق ة اع ان اة، ال لإم عه الق عان ما ت ع، وس .ال ائ   ق
ث  ل و ال ة ع ان اض إم ة لاف ال ة  ائ ة ق اء ق ،  إن وعلى ذل
قال  ي لان ع ال ال م، ح  ة إلى نقل ال اعة ال وس نق ال ف
وس نق  ف اب  ع م م، أو م ل في نقل ال امل ت وس على ثلاثة ع الف

ضة لل عة مع ة، أو م م اعة ال ، ال امل ال الأخ اب ع ، و
اد أم  اء أن الإس ج ال امل اس ه الع ع ه رات، فإذا اج ل إدمان ال م

ة ي ق ه ال اع للقاضي م خلال سل ل اق ن م ، و ة، بل م ل للغا  .)٨٧(م
 ، ل ي م ق ل  ة ل  ات العلاقة ال اد على إث ،  الاع وعلى ذل

ا  ائون عة م الق مة  ع ة، م ا ة  ال ة، واح ل عق ال اة   .)٨٨(في الق
ا  ة ب ال ات العلاقة ال هل إث ة خل ال ت اد على ف ا أن الاع ك
الي،  ال ه، و ب م الق ا أو  ا ال ال به ث ع الات ر ال  ال وال

ق ر، م ه عًا أو ب ل ش ما،  ما  ف ع ًا، غالًا ما تع ض ًا م فًا خ
ة  ق ة أو ال ال م الاح اد على مفه ة م خلال الاع ل اك بـال ال

ة ات علاقة ال لة إث ة، ل ض  .)٨٩(ال
قة  ة فاعله، ح إن ح ل اً ل ج ا م وع لل اء غ ال ع الإن و

جح أ ة م ال ا غ  ا في ال في م ، وه ع د إلى ال ن ت
صة  ه أ ف ز ال على ال ال أفق ال  ة  ائل ال ال
أ  ة ب ال املاً، ول ل تق علاقة ال ر  إصلاح ال ر،  فاد ال ل

. ق ر، ول ل ي على وجه ال  وال
                                                 

(87)  Rennes, 23 oct. 1990, Gaz. Pal. 1991.IJ.232; Toulouse, 5 nov. 1991, 
Gaz. Pal. 1993.IIJ.441, note A. Dorsner-Dolivet; Nice, 27 juill. 1992, D. 
1993.J.38, note D. Vidal. 

(88)  Jacques Flour et Jean-Luc Aubert, Droit civil, Les obligations, t. 2, Le 
fait juridique, éd. A. Colin, 1997, n° 163. 

(89)  Geneviève Viney et Patrice Jourdain, Les conditions de la 
responsabilité, 2e éd. LGDJ, 1998, n° 369. 
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ة ا ة وخاصة ال ار ال ال الأض لف الأم في م ة، خاصة ع وق  ل
ع  رها ال ي ق ا ال ة الاح اد لقاع ما ي الاس ار، وع ة ال ال ت ف
ال  ال إع ن م ة، ح  ن ال ل قان رة و س ة ال اح اء م ال ي، س ن الف
ة لا  إصلاحها  ار ج د لأض ي ت لة وال ا ال أن ال ة  ه القاع ه

ق ان ي ي.ول  ق العل   ها ال
لة،  ا ال ة ال م على ف ي تق ي وال ق العل م ال وفي شأن حالات ع
ح بها وغ  ات ال ي الع اً في ت ه اً وج  لل أن يلع دوراً حاس
اساً  م م ة ال تق ، ح إن ف ع ة ال ي  اق تق ح بها في ن ال

ع رج، ولا ي ال لف  لل ه، ح  ح  ائ ع ال ال ر ال إلا ع الق
ة. ن ة ال ل اع ال ق ر  ق امل ال ع ال ا ع ال ع ه   ال

ة،  ة وال ا ال أن ال ي  ق العل أن حالات ع ال ل  ا  الق ك
ع  ل ذل  ر،  وث ال ن ال وراء ح ي  أن ت اث ال ع الأح وت

ء  معه ة م خلال ل ع ه ال غل على ه ة، و ال ات العلاقة ال إث
لها  ي  لق ة، وال ائ ائ الق ات م خلال الق اد على الإث القاضي للاع

قة قة وم ة ود ن ج ورة أن ت   .)٩٠(ض
ة  ل ائ ال ة تق ال ان ح إم ا، ي ة، ه ائ ائ الق ام الق ولا ش أن ن

ة لل د علاقة س ق في وج م ال الي ال م ع ال ونة، و ل أك م ة 
ة. ها العال ال اد لاح   الاس

ات علاقة  ل ب القاضي وث ي ل  ق العل م ال ال أن ع ي  وم ال
ه م خلال أح  ة، وه ما  ائ ائ الق ة الق اء لف ى دون الال ة، وح ال

اها ات الات ل ال لل م الام ه ب ع ة م خلال ر ات ال ة لإث ائ ت الق
ها  ا ع ن ة  جه إلى ش ي م إشعار رس الي  ها في أم ع ص عل ال

                                                 
(90) Art. 1382   (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 4, en vigueur le 

1er oct. 2016), " Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, 
sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles 
sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi 
admet la preuve par tout moyen."  
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٤٤ 

ن  ت ل  ICPEلقان ي اس ة وال ة ال ا ة ح ه ج ع ي ت ي ال ر ال وال
ادت ( ي، مع١٢٤٧، ١٢٤٦ال ن ني الف ن ال انات  ) م القان الإشارة إلى أن "ال

ة،  د صلة مع و أنها أث وج مة لا ي ل ال ل ة ووسائل ال ال ة ال العل
ان س  ه في  م الأح ا أن العل لا  ة عل ارث الأخ ي م ال ول الع
ان  ان وال ة الإن ق  ي ل ة ال ار ال ، الأض ع ذل وضع تف "

ة  ات وس ة ل ها على أنها ل ت لها آثار سل ي ت تق ات ال ع ال
ة" ي   .)٩١(ع

ة  ا ال ة ع ال اش ار ال ر الأض اب ل ض ال ه م خلال الع و
ل  ها، و ائ ل في خ ار وال عة الأض اء م ح  ة س اتها ال وتأث

ا ه ال ل ذل  ة،  ات العلاقة ال ة تعق ن ة ال ل فة ال ر و جة ل
ة،  ن ة ال ل ا م خلال تع دور وقائي لل ار وال ه الأض اجهة ه ل
أث رجعي وهى  ار  ة الأض عال فاء فق  ل، دون الاك ق ة ال ل ق م وت

ة. ع فة ال اضي م خلال ال ار ال   أض
  المبحث الثاني

  دنيةنحو دور وقائي للمسئولية الم
ه،  ة  ائ فة ال ع والفل اً صادقاً ل ال ة انعاك ن ة ال ل تع ال

ه ني  اعي والقان عي الاج ج ال اساً صادقاً ل ها م اع ر ق ع ت   .)٩٢(و
له،  ع، بل والعال  ها ال ه ي  ة ال ي قائ ال أث الع لل ولا ش أن ال

ض ن ال ة القان فا م  لات  في وع ه ل اً ما  ة غال اش ار ال عي والأف
ة. ن ة ال ل  ال

ر  ة إصلاح ال م على ف ة تق ال ها ال ف ة في و ن ة ال ل ان ال وذا 
ل  ة  ن ة ال ل قائي لل ور ال ح ال م وض غ م ع وثه، على ال ع ح

                                                 
(91) Tribunal judiciaire de Pau, 22 juin 2020, n° 9999. 

ــان،  )٩٢( قافــة، ع ة، دار ال ــ ق ة ال ل ــ ــه فــي ال تــ وتع ر ال ــ ، ال ــ ــا ج ــ  د. ع
  .٩، ص ١٩٩٨الاردن، 
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٤٥ 

ني، إلا أن ال ن ال ص القان ح، ض ن ر ص ع ال هلة ل ة م ن ة ال ل
ه. ا د ارت ل م إصلاحه  قافه، وه أف   و

ار  اجهة الأض د في م فها ال ق ه ي ت ة  ن ة ال ل ولا ش أن ال
اع  ان ق ع معاً، وذا  دع والإصلاح وال ق ال ة  أن ت ة وال ال

ة تع على إ قل رتها ال ة في ص ل فة ال ر م خلال ال صلاح ال
ة  ار ال اجهة الأض ة دور وقائي ل ن ة ال ل ن لل ة، إلا أنه س ع ال

ة اخ ات ال غ ار ال   .)٩٣(وأض
ة  ن ة ال ل قائي لل ور ال ة ال ا ا ال ل ض م خلال ه ف نع وس

ع  ر وواج ال قائي ع ج ال ور ال فه، وت ال ع ض ب ع العام وه ما س
ة  ن ة ال ل اع ال ة ق فا اني م  ل ال ل الأول، ث ن في ال له في ال

ة. ة ال ة ال ا ة ل ال   ال
  المطلب الأول

  ماهية الدور الوقائي للمسئولية المدنية
ار  ا والأض اجهة ال ارزاً في م ة أن تلع دوراً  ن ة ال ل  لل

م  ثة،ال سع مفه عي ال ي ة ع ال ن ة ال ل قائي لل ور ال ج ال و
الآخ   ر ال ل  ى الآن على إصلاح ال ق ح ة، ال  ل ال

قة ورة إعادة )٩٤(أفعال سا ج ض ة  ن ة ال ل ائف ال سع في و ا أن ال  ،
ة ل ن ال   . )٩٥(ال في قان

                                                 
ــــلاء  )٩٣( ــــة ال ة، م ل ــــ ة ودور تــــأم ال ل ــــ قــــة أزمــــة ال ــــه، ح ــــ ال ــــ ال ـــ ع د. م

ر  ة، ال ي   .١١، ص ٢٠٠٢ة، ال
(94) Y. Lambert-Faivre, L'éthique de la responsabilité, RTD civ. 1998, p. 1; 

C. Thibierge, préc. note 15, RTD civ., 1999, p. 561. 
(95) D. Mazeaud, Responsabilité civile et précaution, colloque des 7 et 8 

décembre 2000, Université de Savoie, La responsabilité civile à l'aube 
du XXIe siècle, Bilan prospectif, Actes publiés in Resp. civ. et assur., 
n° spécial, juin 2001, p. 72. 
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٤٦ 

ض م خلا ة وه ما ونع ن ة ال ل قائي لل ور ال ال ع  ل ال ا ال ل ه
قائي وج  ور ال اني لل ب ال ع ال ع الأول، ون في الف ه في الف ض س

ع العام. ر وواج ال   ال
  الفرع الأول

  التعريف بالدور الوقائي 
ل خلا ة أم ل م ن ة ال ل فة ال ر و اجة ل ال أص ال ف في م

ة  ة وال اد في ذل إلى أن ال ة، و الاس ة وال ا ال ار وال الأض
اف  ان م خلال الاع ق الإن ا حقاً م حق ف أص ث ال لا ي ا ال ه ا وارت
ر م خلال  س اف ال ا الاع ج ه ، وه ما  معه أن ي ل ر ب س ال

ة قادرة على  ات ت .آل ا ال ة ه ا   ح
ة خ  قا ة، فال ا ل ال ل س ة تع أف ا ة الاس قائ ة ال ا ع، فإن ال الق و
ة  قائ ة ال ا ص، تع ال ة، على وجه ال ة ال ال ال م العلاج، وفي م
ها م  ة، خاصة ما ي ع ل ة لل ة والإصلاح فة العلاج ة م ال أك فاعل

ة لا  ار ج ها.أض جعة ف    إصلاحها أو ال
ى معه  ا أع ة، م ن ة ال ل قائي لل ور ال ع ال ي م الفقهاء ل ه الع وات

ة قائ ة ال ن ة ال ل ام ال اً ل اً  ة )٩٦(زخ ل قائي لل ور ال ه ال ، و
ي لا  إصلاحها، و  ة ال ار ال ال الأض ل جلي، في م ة،  ن ال

اا أ الاح از وه م أ الاح اب ال الة على ت ه ال اد في ه   .)٩٧(لاع
ع الفعل  ع وق اب اللازمة ل اذ ال ة ات ن ة ال ل قائي لل ور ال ال ق  و
ج  عه، وه ما  ر، أو ال م آثاره ع وق وث ال ل ح وع ق غ ال

ها اي وعة م ب   .وقف الأفعال غ ال
                                                 

(96) A. Guégan, L'apport du principe de précaution au droit de la 
responsabilité civile, Rev. jur. env. 2/2000, p. 147, & N. de Sadeleer, 
Réflexions sur le statut juridique du principe de précaution, in Le 
principe de précaution, significations et conséquences, éd. Univ. de 
Bruxelles, 2000, p. 117, spéc. p. 134, & M. Boutonnet, Le principe de 
précaution et la responsabilité civile, thèse, Orléans, 2003, n° 715 s. 

(97) THIBIERGE, Avenir de la responsabilité, responsabilité de 
l'avenir, D., 2004, Chron, p. 377, & BOUTONNET, Le principe de 
précaution en droit de la responsabilité civile, 2005, LGDJ, t. 444.  



  الحماية المدنية الوقائية للصحة البيئية

  د. سمير سعد رشاد سلطان

 

٤٧ 

ا ت  أ، ح إن م ة ال ول ال قائي على ف ور ال م ال ق ا  ك
ار  ه الإض ت عل ا الفعل ال  أن ي عل  ة ت قائ اب ال ال
ات  ل و وال اعاته لل ل م أ م ت ال ل ى ول ل ي اص، ح الأش

أ ت ال ل ق ول ل ي ة، فال ق ي ن   .القان
اف  ققها، أ ي ة ت ال اً م ح اح ة عل ار ال ا والأض ان ال وذا 
أم  ة  اب وقائ اعها ل ة إخ ان اً في إم ي، لا ت ش ق العل ققها ال أن ت
ا  اب ع ح ال ه ال ود ه قف ح غي أن  اذها، إلا أنه لا ي ات القاضي 

ع  ة، بل  أن ت ى ول ل ي ال لة ح ار ال ا والأض ل لل
لاً. ققها م ة ت ان أن إم ي  ق العل الي ال ق ال   أنها في ال

ع ا  ال عامل )٩٨(و ة ت اب وقائ ورة وضع ت د، إلى ض ا ال ، في ه
ضعي، ل فق  ن ال ،  ال في القان ل ام ب لة، ولل ار ال مع الأض

ف إلى وضع ح  على ي ته اب ال ا لل ً ي، ول أ ق ل  ة  اب ال ال
. ع   ل ل ي 

 ، ا الأم ي ة خ م العلاج، فإن ه قا أن ال ه  ل ال ان الق وذا 
ار  ا والأض اجهة ال ة، ل ن ة ال ل قائي لل ور ال اماً، في تق وتع ال ت

لة وال ي لا  إصلاحها.ال ار ال ها الأض فة خاصة، م ة، و ل   ق
د م الفقهاء ه ع ، فق ات ة  )٩٩(علاوة على ذل ل و مق ورة ت ش ل

اك  ت ن ه قها أن  ة، ح أن ش ت قائ اب ال أن ال ق  اء ال الإج
                                                 

(98) Patrice JOURDAIN, milite quant à lui pour la création d'une action 
préventive Comment traiter le dommage potentiel?, RCA mars 2010, 
dossier 11, spéc. p. 47. 

(99) GRAYOT, Essai sur le rôle des juges civils et administratifs dans la 
prévention des dommages, préf. VINEY, 2009, LGDJ, t. 504, no 364,& 
GUEGAN, L'apport du principe de précaution en droit de la 
responsabilité civile, RJE 2000/2, p. 147 s., & AMRANI-MEKKI, Le 
procès, vers un droit processuel de l'environnement?, Actions 
préventives et principe de précaution, in Le principe de précaution en 
droit de la responsabilité civile et pénale comparé, dir. HAUTEREAU-
BOUTONNET et SAINT-PAU, rapport Mission de recherche Droit et 
Justice, 2015, p. 258., V. aussi, MEKKI [dir.], Les notions 
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٤٨ 

ن ازل ع وصف ال  غي ال ع، و ق اً في خ حال أو وش ال ه وش
ا  صف ال ه فى ب ه، و ان أو سلام ة الإن ي خ ل د ته حالة وج
ق  أنه في ال ي  ل العل ل اف ال ى ول ل ي ه، ح ت دلائل ت ا وج ال

الي.  ال
قف  ار أم ب إص ز القاضي  ان  ة، فإنه إذا  ة القائ ن اع القان ووفقاً للق

وعة، ف ال غ ال اع الأع ة وف ق قائ فة ال سة لل ة مل ع ن إن ذل 
ة. ن ة ال ل   ال

غي أن  ة ه ال ي اد لأس مع ، إلى أن أن الاس ، و ع ه ال وات
ة  ة لل في ال في ب ال ال  ا ه ال ة، وه قائ اب ال ز وصف ال ع

اب  اذ ال ات ّ القاضي م الأم  ا  ة، م ي ص اقعة ال ضع ح لل اللازمة ل
ق  هاك ح م حق ع ان ه، و اء عل ا ال والاع ت في الإخلال به
ا  ً ع ه أ ض ال وع، فالقاضي ال  لاً غ م ة في ح ذاته ع ال
ا ه  ، لأنه،  ل اً ل ع ح غي أن  ، و اب اذ ال ات الأم  القاضي ال 

الات  ال في م ي قادراً ال ه حقه ال ن ال ال ان ،  أن  أخ
هاك ا الان قف ه ة ب ال   .)١٠٠(على ال

  الفرع الثاني
  التمييز بين التدابير الوقائية وجبر الضرر وواجب المنع العام

ل  وعة  ع الأفعال غ ال ف دفاعي في م ة على ه قائ اب ال م ال تق
م  ل مفه ا  اقي، ب ق وه أث اس ي وال ه الع رت ع  ر ال ج ال

ر  ق أ ال ع العام في ال ل واج ال ا ي وثها، ب ع ح ة  ل ة لل ج اقعة م ل
. الآخ ر  اق ال از إل م ج   ع

                                                                                                                       
fondamentales de droit privé à l'épreuve des questions 
environnementales, 2018, p. 187 s. 

(100) VINEY, JOURDAIN et CARVAL, Traité de droit civil, Les effets de la 
responsabilité, 4e éd., 2017, LGDJ, p. 35 s., & VINEY, Traité de droit 
civil, Introduction, 3e éd., 2008, LGDJ, p. 113. 
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ر وواج  ة ع ج ال ن ة ال ل قائي لل ور ال لف ال  ، وعلى ذل
ل  ض ل ع العام، ونع  ا يلي:ال

: التمييز بين التدابير الوقائية وجبر الضرر:
ً
  أولا

ة أو ال م  ا وع م ال ع الفعل غ ال ع وق ة إلى م قائ اب ال ف ال ته
ي وه ح  ن  ش ا ع ال ة ي قائ اب ال عه، ووفقاً لل آثاره ع وق

ي  ة، الأفعال ال ا قاف، م ال ع، أو إ ردفاعي في م ، )١٠١(ق ت له ال
اص ن ال اق القان  .)١٠٢(وذل على الأقل في ن

ي م الفقهاء  ر ووقف الفعل  )١٠٣(وم جان الع ت ال ب ج ال
ة هي ت وضع ح  ات ة ال ل ة لل ة الأساس وع، ح أن ال غ ال

ن، وذل م خلال ال في إجهاضها  الفة للقان ها، م للأفعال ال اي م ب
آثار  ر  عل ج ال ا ي ة، ب ق اقعة ال ر ال ل على أساس م خلال الع
ع  ا ال ع وه رتي ال ر ص ل ج ال وثها، و ع ح اقعة  ه ال ه

. ق ع ال ي وال  الع
ل غ  ة ع ر ن ده  ض ل يه ع ،  لأ ش ي وعلى ذل

رً  ل ف وع أن  ل م ى ق ئ له، ح ث أو الفعل ال ة إزالة ال ا م ال
أ.  د خ م وج ى في حالة ع وثه، ح ع ح ر، م أجل م وث ال   ح

ي، و ذل في أنه  ع الع ة ع ال قائ اب ال ، ال ل  ، ا ت ك
د خ أو  ة وج اس ل  ق ر في ال وث ض ع ح عى القاضي إلى م ما  ع

ي مع ع أو وضع ته اب م اد ت ق ذل م خلال اع عه، فإنه  ة وق ان إم  

                                                 
(101) C. BLOCH, La cessation de l'illicite, Recherche sur une fonction 

méconnue de la responsabilité civile extracontractuelle, préf. G. Bonnet, 
avant-propos Ph. le Tourneau, 2008, Dalloz, nos 93 et s. 

(102) S. GRAYOT, Essai sur le rôle des juges civils et administratifs dans la 
prévention des dommages, thèse Paris I, 2006, not. 453 et s. 

(103) R. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile en droit français civil, 
administratif, professionnel, procédural, préf. G. Ripert, 2e éd., 1951, 
LGDJ, t. 2, nos 594 et s.), puis développée par M.-É. ROUJOU DE 
BOUBÉE (Essai sur la notion de réparation, préf. P. Hébraud, 1974, 
LGDJ). 
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٥٠ 

ال غ  قف الأع ى ب ن ضارًا وه ما  ل أن  ضع ال  اقعة أو ال ح لل
اب  اد ت لي م خلال اع ق ر ال ع ال ف ه م ان اله ا إذا  وعة، ب ال

ع ا ع وق لها  اق أو تقل ع م شأنها شل الع ألة ج أو ن ه م ار، فه ث ال ل
ي ع الع   .)١٠٤(م ال

ع ا  ال ، و غ م ذل ها عادة  )١٠٥(وعلى ال ل عل ي  اب ال أن ال
ر م ح إنها تع  أك إلى إصلاح ال ال ف  ي" ته ع الع اب ال "ت

ا  ً ن لها أ ل، ول  أن  ه م ق ان عل ضع إلى ما  ض وقائي، ال غ
ل  ق جهة ن ال ر ما هي م ق اضي  جهة ن ال اب ل م ه ال ح إن ه
ل. ق ار في ال اكل والأض ار ال ع اس ار ل ضع ال قف ال ح ب ا إنها ت   ك

ث  اً لل ع ح ما ت ض وقائي ع الإصلاح لها غ علقة  اب ال ا أن ال ك
ر، فهي أك  ي ال ت في ال م اء ت ل إج ر، فهي ت د ج لل م م

ار غ  ار ال ة م ح في ت ن ض ه ذل ب ي للفعل ذاته، و أو ت
لة  ع اءات ال دها القاضي في الإج ي  ة ال قائ اب ال ه ال فة، ح ت أل ال

ع الع ال ا  ً ة أ ت ن م ي ق ت ة، وال ئ اءات ال أرجح أو في الإج ي، وت
ة، أو  اج ات ال ا ل أو وضع ح للاض قل ة ل ال مع أع ام  م لل ل ب الأم ال

ا ارسة ال ى ح م ة، أو ح أفعال مع ام  اع ع ال  .)١٠٦(الام
ع ل ال ة م ق ات الع ع اب ال ع ت ض  ل غ ل ا ت ت  )١٠٧(ك

ني  قف ما ه غ قان اف ب ح الاع ق ة وال  ل ن ال قلة لقان فة م
ة. ن   ال

                                                 
(104) Philippe le TOURNEAU, Responsabilité: généralités, Mai 2009, 

actualization Dalloz: Mars 2024, n° 15. 
(105) VINEY, JOURDAIN et CARVAL, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, 4e éd., 2017, LGDJ, p. 35 s.,& VINEY, Traité de droit 
civil, Introduction, 3e éd., 2008, LGDJ, p. 151 s.– JOURDAIN, Le 
dommage écologique et sa réparation, op. cit., p. 173, spéc. no 30.  

(106) Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Responsabilité civile 
environnementale– Résultat de la responsabilité civile 
environnementale, Dalloz, Novembre 2019 (actualisation: Avril 2024), 
n° 270. 

(107) BLOCH, La cessation de l'illicite. Recherche sur une fonction 
méconnue de la responsabilité civile extracontractuelle, Nouvelle 
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  ثانياً: التمييز بين الدور الوقائي وواجب المنع العام:
ع  امله، ع واج ال غ م ت ة، على ال ن ة ال ل قائي لل ور ال لف ال
ر، م خلال  اث ال ، م أجل ت إح ل ش قله على  العام، ال يلقي ب

ة  ، ك ال ل قائي م خلال  ال ور ال ه ال ا  ه، ب ورة ل ض
فعل أك  وع  ل غ ال ، فإن وقف الع وع، وعلى ذل ل غ م ة ع مهاج
ادة  افقاً مع س عل الفعل م ل شيء  ل  ر، ح أنه ق ع ال د م  م م

ها. ه ي ي ن ال   القان
ل في ع العام وال اج ال ا أن الإخلال ب ج  ك الغ ي ار  م الإض ع

اء  وع س ل في الفعل غ ال أ، و امها ال ة وق ق ة فاعله ال ل م
ي  ق ، و ال أو الفعل الع ققه م خلال الإه ا  ت ي،  ل ابي أو ال الا
جل  ة ال ا ل ع ف و اً م ال في ال الغ ت ار  م الإض ف واج ع ت

ر    .)١٠٨(ك لأفعالهالعاد ال
ل  وع  ل غ م ة ع ة ال ومهاج ة على ف قائ اب ال م ال ا تق ب
ع  ا ة؛ وله  فة ت ة و ن ة ال ل قائي لل ور ال الي فإن لل ال اقي، و اس

ة ام ن الإل ادة القان ام س امي، لأنه  اح   . )١٠٩(إل
اً  ا ت ارت ع العام ي ا أن واج ال أ ك خل م ة، ح ي قا أ ال قاً  وث

. ي وم ق ل  لي  ق ر ال قع لل اك ت ن ه ما  ة ع قا  ال
ي  ه الأورو ج ة في حالة ال قا أ ال ال، ي ت م ل ال وعلى س

)٢٠١٠/٧٥/EUة ا عاثات ال الان عل  امل )١١٠() ال ع ال ه "لل ج ، وه ت

                                                                                                                       
Bibliothèque de Thèses, Dalloz, 2008, vol. 71., & V. aussi VINEY, 
Cessation de l'illicite et responsabilité civile, Mél. Goubeaux, Dalloz-
LGDJ, 2009, p. 547. 

ـة  )١٠٨( ني، جل عــ رقـ ١٣/٣/٢٠١٢نقـ مــ ة ١٥٢٦٠، ال ــ ــي  ٧٩، ل ـ ف ص ، ٦٣ق، م
٤٢٩.  

(109) Philippe le TOURNEAU, Responsabilité: généralités, Mai 2009, 
actualization Dalloz: Mars 2024, n° 15. 

(110) DIRECTIVE 2010/75/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 
OF THE COUNCIL of 24 November 2010 on industrial emissions 
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ث"،  ل ة ع وال م ال ا ة ال الأن ت  ث ال ل ع ال ف ل ح إنه يه
ًا. ات أقل تل ض تق ال ع  ف ل ال فات، على س    ال م ال

ة  ة في ب لة وال ار ال ا والأض قائي م ال هج ال ع على ال ا  ك
ة لل ه ة ال لامة وال اع ال ه ذل م خلال ق ل، و ن الع ال في قان ع

ل.   الع
ا  ة، ف ل ق ار ال ا والأض ر م ال ا في ال ة والاح قا ع ال وت
ار  ا والأض ة، فإن ال قا أ ال ام م ي في حالة اس ق عل ة ب ن م ت

. ا أ الاح أنها م ل  ع ي  ق العل ل وال ل ها ال ق لة ول ي ة ال ل ق   ال
اذ وفي حالة ة، ف ات قا أ ال الاً ل ة إع قائ اب ال اذ ال ي  ات اب ال ال

ازنة ب  وف م خلال ال ع ا ال ال اق ه عل م ال ال م ع ت
ة  قا ي ال الفاصل ب ال ة ت جع صع ، وت اب لفة ال الح الأخ وت ال

ف  وف  ع م ال ال ا إلى أن مفه م ال  والاح ا، لأن مفه ض تق
ق ل، وق لا ي ق أن ال ققه  ة ت ال ض اح ف فه    .)١١١(تع

  المطلب الثاني
  مدى كفاية قواعد المسئولية المدنية الحالية لحماية الصحة البيئية

ة ار ال ا والأض اص -ت ال ة الأش اتها على ص ة  -وتأث ص
ر ال قة، ح إن ص عات د لة في ال ا ال أن ال ة  قائ ة ال ا

هج  ي وان ق عل ة  ة وثاب لة وم ار م ا وأض ه ن م ا ت لفة إن ال
ة. قا أ ال أنها م ع    ال

أنها  لف  ة  ة ع ال اش ار ال ا والأض ي م ال ، فإن الع ومع ذل
ة ت ان ي على إم ق العل اف ال أ ت ق م ي ل ن ع الف ه ال ا، فق ات ققها، ل

الات  اء على م ل الق قه م ق سع في ت ي، وت ال ال ال ا في ال الاح
ق  أنها ال ي ل ي  لة وال ار ال ا والأض اجه حالة ال ة، ل ال

ي ق العل م ال الي، فلا تقف حالة ال أو ع ق ال ي في ال عائقاً أمام  العل
                                                                                                                       

(integrated pollution prevention and control) (Recast) (Text with EEA 
relevance) 

(111) Marc CLÉMENT, Environnement: politiques et action de l'Union 
européenne, Dalloz, Novembre 2023, n 16. 
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جعة  ة لا  إصلاحها أو ال ار ج اجهة أض ة ل اس ة ال قائ اب ال اذ ال ات
ها.   ف

ي م  ع وال مع الع ة قابلة لل ن ة ال ل اع ال ان ق وذا 
اد  ل الاع اء، إلا أنه ق  هادات الق ات، وم خلال دور الفقه واج ال

ار ال ه  على م ا  ة، م ال ة ال ل اع ال ل ق ي في  ق العل م ال وع
ة  ل اع م ر ق ه اجة ل ة، وال ة ال ة ال ا ة ل ل اع ال ر ق معها ق

اً. ق دوراً وقائ فها الأساس ت ة ه ي   ج
ة  ل اع ال ر ق ا ق ، ن في أوله ع ل لف ا ال ض م خلال ه ونع

ة ل ال ة ال قائ ة ال ل ق ال اني ل ع ال ة، ون في الف ة ال ة ال ا
ة.  ها ال ائ ة لها وخ اع ج ال   وال

  الفرع الأول
  قصور قواعد المسئولية الحالية لحماية الصحة البيئية

ي  ق ي وال ر العل ه لل ه، وس ة  ة ال ة ال ان لل ام الإن أد اس
اع حاجات ه لإش ه وسلام ا تأث معه أم ة،  ي على ال ل سل أث  ه، لل

اً  اً داه ل خ ح  ي ال أص ث ال ل اً م خلال ال و ذل جل ه، و وص
اش  ان ال ث ع فعل الإن ل ا ال أ ه ات،  في ذل أن ي افة ال على 

ة ال  ا ات ال   .)١١٢(أو م خلال ال
ن م خلال ولا ش أن  اً على القان اً  ل ضغ ة  ي قائ ال ضغ ال

ة  ت ادث م ر ح ه ها:  قة، م ا ة ال اهلها في الف ة ت ت ي ار ج ر أض ه
ة  ت ة م ي ا ج ر م ه ، و اسع ع ن ال ة الق ة، في نها ق رات ال ال

ضح الأخ ، و ن الع ة الق ة في نها ج ل رات ال ، ال ا في ال  تغ
ة أو  ة للغا عة، م ح أنها خ ا في ال ة، وتغ ا  ه ال ح أن ه

ها ى لا رجعة ف ة)١١٣(ح ة، وال ار ال ع الأض ل   .)١١٤(، م
                                                 

ة،  )١١٢( يــــ امعـــة ال ـــة، دار ال ار ال ـــة عـــ الاضـــ ن ة ال ل ـــ ل رســـلان، ال اع لـــة اســـ د. ن
رة،   .٣، ص ٢٠٠٧ الاس

(113) C. Thibierge, Libres propos sur l'évolution du droit de la responsabilité, 
Vers un élargissement des fonctions de la responsabilité civile?, RTD 
civ., 1999, p. 561. 
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ل  ، وت وده الق ضعي إلى ح ن ال القان فع  ة ت ي ا ال ه ال إن ه
ه، ع ى ع ه، بل وح فاي م  ء على ع ة. ال ي اجات ال ة للاح ا    الاس

ا  اجهة ال ع م ي ت ل م  ة  ل اع ال ر ق و ت
اً  ار ثة، ف ار ال غ في الأض عة وح ال اس مع  ا ت ار، و والأض
ا  ا ك ض م ت ف ع ل به ادث الع ال ح أ في م ات ال لي ع ش إث ت ال

ون  ل ب ادث الع ة ح ن ة ال ل ام ال الي، ووفقاً لأح ق ال ، وفي ال تع
ع ار م ا والأض ي لل ق العل ع ش ال ة ق  ال ار  ال ع ع أض ال

فعل  ر مع ه ال  وث ض ا ح وث، لأن اش لة ال ة م ة و ل ق م
ة ال ة ال ل اع ال   .)١١٥(ق

ة لل ال اع ال ان الق ة وذا  فة العلاج ق ال ة لل ل ة ملائ ل
ع الأفعال غ  ة ل قائ فة ال ال م  ة، إلا أنها ت ن ة ال ل ة لل والإصلاح
ة  ار حالة أو م م على أض ة تق ع ة ال ل اقي، فال ل اس وعة  ال

ل ار م اجهة أض ة على م قائ فة ال ل ال ا تع ع، ب ق   ة.ال
ار  ل، فالأض ر ال ل ع ال ق ر ال لف ال د،  ا ال وفي ه
ها  ع ع ة، و ال ن ة ال ل لاً لل ققة، وهي م ار م ة هي أض ل ق ال
ققة، وق تقع وق لا  لة فهي غ م ار ال ا الأض اً، ب اً ح ققها أم لأن ت

عها ها إلا حال وق ض ع ع   .)١١٦(تقع، ولا 
ع  ال أنه  لل  ة ذل ح ق  ق ال ة ال وت م

ر ع ن  ال ور، وأن  ة لل ة مال ل اد الإخلال  ر ال اد  ال ال
ال  د اح ا، أما م ل ح ق عه في ال ن وق أن  الفعل، أو  قع  أن  ققاً  م

ع ر وق ع ال ال في لل  ل فلا  ق   .)١١٧(في ال

                                                                                                                       
(114) L. Mordefroy, Le dommage génétique, éd. Les études hospitalières, 

coll. Thèses, 2000. 
(115) Catherine Thibierge, Avenir de la responsabilité, responsabilité de 

l'avenir, Dalloz, 2004, p. 577. 
ام  )١١٦( ـ ـة الال ء الأول، ن ـ ني، ال ـ ن ال ح القـان س فـي شـ ، ال ر ه زاق أح ال د. ع ال

، ص  جع ساب ام، م ادر الال جه عام، م   .٧٢٠ب
ـة  )١١٧( ني، جل عــ رقـ ٢٢/١٠/٢٠٠٧نقـ مــ ة ٦٨٩١، ال ــ ــي  ٧٥، ل ـ ف ، ص ٥٨ق، م

٦٧٧.  
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لة،  ار ال ا والأض ة م ال ا قائي في ال ور ال ف ال ق ه و
ل  ه  ها، وت جعة ف ام لا  إصلاحها أو ال ات ج ان لها تأث خاصة إذا 

ي. ث ال ل ة ع ال اش ة ال ار ال   واضح في الأض
ة ال ل اع ال ل ق امل، في  ل  ف،  ا اله ق ه ة، ولا  أن ي ال

قائي، أو  ور ال ال ام  ة، لل اس اع م ق ة، و ي فة ج ق و اج الأم ل بل 
ل. ق قعها ن ال ن ت ة  ي ة ج ة وقائ ل اء م ل م خلال إن   ك

ع ، فق اع ال ل ة،  )١١٨(ول ي ار ج ة لأف ع أرضًا خ ر  ا الق أن ه
، ث ن ا ة ال حات م ن ر ف مق ن أن  ح للقان ي ت ان، ال ة ال

ر  أ؛ ث ال ة دون خ ل الي خل ال ال ، و أ م د خ ه م ش وج نف
ي م شأنها أن  ل وال ق جهة ن ال ة ال ل ة ال ة، وف ل أ ال في ل الفل

ة ع ل ، وخل ال ق ام ال ر ال ورة ال ه م ض ن ب نف ح للقان  ت
ة. فا ه ال ا  اً  ي خ ه ن ال ر  أن  ال  ( ي ال (ال ه  ال

الي،  ق ال ة في ال ة فل ل هي ف ق ة ن ال ل ة ال ولا ش أن إثارة ف
ن. اع القان فاعل ب الأخلاق وق ل على تع ال   ومع ذل فهي تع

ي ل ، وال اد ي م ال ر الع ه اع و ذل  اف الق ع ل قى   ت
الي،  ق ال ة، وفي ال قائ اءات ال ة، والإج أ ال ل م ح، م ل ص ة  ن القان
اها أو في  اء في م نة، س اد م ه ال ة، تع ه ل ائل ال وخاصة في م
ي  ار ال ر، والأض ا أو خ ال ل الاح ة م تها، ف على مفا غام ق

اً م لا  إص اها فقه ي م ها، و ت ي لا رجعة ف ار ال لاحها، والأض
هادات.   خلال الاج

ارها  ي ل ي إق امي، ال ن"، غ الإل ن ال اد "القان اس ذل على م و 
ي  ع اقع، لا  رة؛ وفي ال نة وم ارة م ع  ة، وت ل ال ال ع في م

ض أنها غ قابلة لل ت الغ ة ق اح ن ة ال ل ة العامة لل ا أن القاع  ، ي

                                                 
(118) C. Thibierge, Le droit souple, réflexion sur les textures du droit, RTD 

civ. 2003, p. 599. 
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احها لاحقاً م خلال  ر، وت إ أ وال ل ال ة م ة على مفا غام ا في ال
ة ائ هادات الق اب والاج  .)١١٩(ال

مة، إلا أنها  أنها غ مل صف  ن" ت ن ال اد "القان غ م أن م وعلى ال
ورة غ قابلة ل ال ني، ح  للقاضي، دون أن ل  اء القان ع ال

ر وث ال ع ح ة ل اب وقائ ها ت ي عل ، أن ي ه ذل ل م ُ
)١٢٠(.  

فاعل  ة تع ال م على ف ا تق ها، إن ة، ح تق قائ ة ال ل ولا ش أن ال
ن، ن ال اً م خلال القان ة أ ه الف ه ه ا ت ن،  ال ل  ب الأخلاق والقان

ع  ل في م ل الأخلاقي ال قل ال ف ل ، ح يه ع ازاً  اً أو م ام ح إل
ا   ، ل ع ني  ام القان د الال م وج ل ع ى في  ة، ح ار ج وث أض خ ح
ة  ا امة، م أجل الاس ي والأك ص ة ال ل ن ال ه لقان اً  ش اره م اع

ة ة وال ات ال ارة  لل م، ال ضها، ال ي تف ة ال ة ال والأخلا
ة. ج ل   ال

  الفرع الثاني
  إمكانية تقنين المسئولية الوقائية

اء وتع  ع لإن دة، ت ع ة م حات فقه ، مق ات م ار س ت، على م ه
ار  ة للأض ي ة ج ل اء م ل ن إن ة، أو  ن ة ال ل دور وقائي لل

ة، ب ل ق اجات ال ي الاح ي تل اً،  اً مل ها أم اجة إل ورة ال ل وأص ض
ر  ه اجة إلى  ل ال ه، و ا في وق ة ال ح ن ان مق ا  امًا  ة، ت ال ال

ة. ل ي لل ذج ج   ن
ات  ف اجه ب ، س اولات ال ل م ل  لها م حات، م ق ه ال ولا ش أن ه

اوزها ال  ة، خاصة،  ت ي ة في ع ن ة ال ل ة لل ئ ة وال قل فة ال
 . ر ال ها الأساسي، وه ال ، وش ع ة، أ ال ال رتها ال   ص

                                                 
(119) M. Lehot, Le renouvellement des sources internes du droit et le 

renouveau du droit de la responsabilité civile, thèse, Le Mans, 2001, 
n° 564. 

(120) G. Viney et P. Kourilsky, Le principe de précaution, rapport au Premier 
ministre, La Doc. fr., 1998, p. 228; M. Boutonnet, Le principe de 
précaution et la responsabilité civile, thèse, Orléans, 2003, n° 715 s. 
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ع ا  ال ة لا   )١٢١(و قا اجة إلى ال غ م أن ال أنه على ال
ه  ي ل ه ة، ال ال ة ال ن ة ال ل رج ت ال ارها، إلا أنها لا  أن ت إن

ة.و  ئ ها ال   ف
ا أص  امًا،  ي، ت اس تار ا الأم م خلال  غل على ه و ال
ة  ل ة، فإن ال ائ ة ال ل لة ع ال ف ، م ق ور ال ة، مع م ن ة ال ل ال

ة ن ة ال ل لة ع ال ف ح م ة  أن ت ي   .)١٢٢(ال
ال ت  ع م دع وال ان ال  ، اب ع ذل في ال ح  ة، وأص ائ ة ال ل

ع  ل الإصلاح وال م،  ة، وال ن ة ال ل ة لل ئ فة ال ع ه ال ال
ي  ة وال ان ة أو ال ائفها ال ة إح و قا ة، وال ن ة ال ل ة لل فة الأساس ال

ه. ور ه ال  ت ا ال اف، وه ل    ل تفعل 
ال ي  ة، وم ال فة ثان أ هي و ة ع ال ل ة لـل قائ فة ال  أن ال

ة  ل ل تق ال ار؛ ول في  ك ال ل ال عل  ، وت اش ذات أث رادع غ م
ة،  ار ج ع أض ق ات ب ي ه ال ة  اش ت م ة، وس ئ ها ال ف ن و ة س قائ ال

ة ن ن ة ال ل ل إما ض ال ام ب اع و ال ها م خلال إعادة ت ق ف
ع  ي م ئ فها ال ن ه ة،  ي ة ج ن ة قان ل ة، أو ض م ال ة ال ل ال

ة. ار ج ع أض ق ات ب ي ه   ال
م  ة)، فإن مفه قائ ة ال ل ة (ال ي ة ج ن ة قان ل وذا ت إضافة م

م ال عه، ول مفه س غي ت ة ه ال ي ن ة القان ل ان ال ة،  ن ة ال ل
ة  ن ات م ل اف فق م ل أساس، لا ت دع  فة ال ة ذات و ائ ة ال ل ال

                                                 
(121) G. Viney et P. Jourdain, Les effets de la responsabilité civile, LGDJ, 

2002, p. 18 à 21, spéc. n° 10; C. Radé, Le principe de précaution, une 
nouvelle éthique de la responsabilité ?, Rev. jur. env. 2000, n° spécial, 
p. 75. 

(122) F. Ost, La nature hors la loi, L'écologie à l'épreuve du droit, éd. La 
découverte, 1995, p. 265, F. Ost, La responsabilité, fil d'Ariane du droit 
de l'environnement, Droit et société, 30/31-1995, p. 281, P. Lascoumes, 
La précaution comme anticipation des risques et hybridation de la 
responsabilité, et F. Ewald, Philosophie de la précaution, L'année 
sociologique, vol. 46, 1996,, p. 359. 
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ة ذات  ي ة ج ل ا م ً ، ول أ ل رئ ه  ال ة وت فة علاج ودارة ذات و
ة.  فة وقائ   و

ه  ج، وت ه عة م ال ة على م قائ ة ال ل و أن ت ال
ا يلي:ال  ض ذل  ، ونع ائ عة م ال ل  ة    ل

: الحجج الداعمة للمسئولية الوقائية:
ً
  أولا

جه ن  -١ ة ال ل اج الأخلاقي لل ني لل ة ال القان ي ة ال ل تع ال
م، ل  ل ي داد  احًا، وت اجة أك إل م أص ال ل، بل وال ق ال

ة  اش ا ال ال ة.ال ام ة والق ال ة ال   ع الأن
٢-  ، ي ت ة، ال ن ة القان ل ا ع ال ة تع ي عة ال ة ذات ال ل تع ال

ار  وث أض ات  ي ه د على ال عل واج ال الة، ي ه ال د؛ وفي ه ال ام  الال
. ق ل أن ت ة، ق   ج

ة) م شأنه  -٣ قائ ة (ال ل ه ال اف به ة إن الاع ل ه ال أن ي ت
. ع اه ال ة ال  ن   ال

ة، مع مفا  -٤ ل د م ال ام م اء ن ي ب ة ال قائ ة ال ل ام ال ح ن
ل في  ر ال ر، أو ال وث ض ة  ا ي أو ال ه ل ال ة، م ي ج

ة قائ فة ال ال عل  ة ت ي اب ج ل، وت ق   .)١٢٣(ال
ة  -٥ ل الح  لل ل: ال ة"، م ان ة للإن الح الأساس ق "ال ة أن ت قائ ال

ة ة ال ة، والأخلا ة، وال   .)١٢٤(ال
 ثانياً: خصائص المسئولية الوقائية:

ة: -١ ة والعال قائ فة ال   ال
فة  ي، ح إن ال م اق ال ة ن ال ن ة ال ل ة لل قائ فة ال ه ال ت

ه ال عل م ه ة ت قائ اء الق ال ل، س ق ه ن ال ة ت ا ة اس ل ة م ل

                                                 
(123) M. Boutonnet, Le principe de précaution et la responsabilité civile, 

thèse, Orléans, 2003, n° 715 s. 
(124) M. Boutonnet, Le principe de précaution et la responsabilité civile, 

thèse, Orléans, 2003, n° 918 s. 
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فال  أ مع أ ي ت ال القادمة، وال ع للأج ل ال ق ل ال ة، أو  ال ال ال م الأج
ة.  م وت إلى ما لا نها   ال

ة  الح الأساس لة في ال ة وال ل ه ال عل بها ه ي ت الح ال ا أن ال ك
اء ا ة، س ان ا للإن ة،  ة أساس ل علها م ة، ت ة ال ة والأخلا ة وال ل

ى  لها ح عة في م ل ال ى، لأنه  عها م أ وق م ض ع م ات
ان   .)١٢٥(الإن

ا، على ال  ً اني أ اقها ال ة م ح ن قائ ة ال ل ا ي إلى ال ك
ة.  ة وعال ة  ل نها م ل،    ال

ف -٢ ة ت ل   ة:م
اب  ة أ أنها قادرة على ت ال ف ة ت ل ة م قائ ة ال ل ن ال ق 
اجهة  اب  م ه ال ة)، وم خلال ه قائ اب ال ه (ال ل الاس نف ي ت ال
ارسة  ة، وتعل م قائ اب ال ف ال ل على ت ، وال ا ال ي ال ته

اء  إج ام  ، والال ا .ال    إضافي، وغ ذل
رج ت  ة ل ت ي ة ال ل ه ال امل، فإن ه ورها ال فاء ب وم أجل ال

اوز ال ب الاث ، بل س اص ف ن ال ن العام أو القان   .)١٢٦(القان
لاث على ال  ات ال ل ائف ال زع و اخلي،  ت ني ال ام القان وفي ال

ة ال ل الي: ال ار ال إصلاح الأض ح  اد، وت ي ت العلاقات ب الأف ة، ال ن
ا  ة،  ائ ة ال ل ة؛ وال ا ة أو ج د ة ف ة مع ل ات على م ة، واله اج ال
ة  عا ح  ، ت اص اص العام أو ال ع والأش العلاقات ب ال عل  ي

ه ال ع؛ وه ة ال ل ي ت م ائ ال ي ال ت ة م ي ة ال ة (ل ل ال
عارضة،  الح ال لفة ذات ال عات ال ي ت العلاقات ب ال ة)، ال قائ ال

ة. قائ اب ال ة م خلال ال ار ج ع أض ع وق ح    م شأنها أن ت

                                                 
(125) J. Habermas, L' avenir de la nature humaine, Gallimard, 2002. 
(126) F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 8e éd., 2002, 

p. 670, n° 693. 
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٦٠ 

ت ة الاخ ل عي ال ة ع ن قائ ة ال ل لف ال ة) في (وت ن ة، وال ائ ال
نها أك تق ا اً ك اجه م ن بل ت عات القان ض ع م عل  م ح أنه لا ت

ل. ق اعًا م ح أنها س ال لة؛ وأك ات ار م  وأض
ارة  ة ال ة وح قائ ة ال ل ه ب ال غي ال ع ازن ال ي ا أن ال ك

ل ه ف م أن ت قادات القائلة  اجهة الان اعة وال في م ة  وال ل ه ال
ع للأذهان  ف  ة، س اد ة الاق ار وال وال ل عائقاً أمام الاب أن 
لا  ة  ل ر ال ، م ا ة ال ر ن ه ها خلال  ع ع اثلة ت ال اوف م م
اجة  ة لل ا ة اس ه الأخ رت ه ، ومع ذل فق ت ن الع ة الق ا أ، في ب خ

ع ع  ة لل ل اب ال ار ال ل زخ الفقه و ف ار، وذل  ع الأض
ن  ة القان ا ة واس ائ   .)١٢٧(الق

  المبحث الثالث
  التدابير الوقائية وفق قواعد المسئولية المدنية والبيئية

ة ة ال ل ال ال ل فاعل في م ة  قائ اب ال ة ال ه أه ، )١٢٨(ت
اً لل ال ن ا ال ل جلي، في ه  ، ه ي وت ة وال ار ال اصة للأض عة ال

ارة أخ  ك، و ة ذات أصل م ار ال ي م الأض د إلى الع اً ما ت غال
ة" ا ار ال  .)١٢٩("الأض

د   ع أو ال لع اد أو ال ر ال ي ه ناقل ال ر ال ع ال و
الح ا ال ه  أن   ث ال الي، فإن تل ال اس، و عة م ال ة ل د لف

ل،   ال ات، و ل ار لل ا ي في أض ه،  ان ال  كاملة م ال
ن في  ي  اص ال د  م الأش ة ع ر  امة أن تل ال ة ال للأ

. ان ق   م
                                                 

(127) G. Martin, «cette critique relève... très largement du mythe», Principe 
de précaution et responsabilités, in Les transformations de la régulation 
juridique, LGDJ, 1998, p. 415 s., note 12. 

(128) VINEY, JOURDAIN et CARVAL, Les effets de la responsabilité 
civile, op. cit., no 85. 

(129) GUEGAN, Dommages de masse et responsabilité civile, préface 
JOURDAIN, 2006, LGDJ, t. 472, no 78. 
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، وم  أث ي ت ان هي ال اة ال ة ح ، فإن ن ال ا ال ل ، في  ل أع و
ةورائها حقه ال م ال ازنة ت ة م   . )١٣٠(ي في ال في ب

  المطلب الأول
  الأساس القانوني للتدابير الوقائية لمخاطر الصحة البيئية

ل  لة، و ار ال ا والأض أن ال ا  ه اد عل ج نه  الاع ي
ار  ا والأض اجهة ال ة اللازمة ل قائ اب ال اذ ال هج الأول في ات لة ال ال

ا  ة، ب قا أ ال هج في م ا ال ل ه ققها و ة ت ال ي على اح ق عل ة ب اب وال
ق  ى ول ل ي ال ة ح ل ق ار ال ا والأض اجهة ال اني على م هج ال م ال ق
ة وه ما  اس اب ال اذ ال ل ثاب م خلال ات ي ودل ق عل وثها ب ة ح ان م إم

ف  .ع ا   أ الاح
ق  ع ش ال ة، فل  قا أ ال اقاً م م ا أوسع ن أ الاح ع ت م و
م، م  ، بل يل ها، ح  ف ة ل قائ ة ال ل ق ال ي عائقاً أمام ت العل
لة، وهي  ة ال ار ال ا والأض اجهة ال ة ل اس اب ال اذ ال خلاله ات

ة م ة وغ القابلة للإصلاح. على درجة  ار ال الأض رة، ح ت    ال
ع ا  ال قل  )١٣١(و ع ال ة)  إلى نهج عقلاني (أن ال قا أ ال م

ا إلى  ا  الاح عه، ب ه وم ح  تق ض وف ب ت على خ مع ي
ة وأخ الات ال ها (في م ق م ة لا  ال اض ا اف اء م ات عل الأح لا

ي ل  ع أول ال د ال ل ة مع وج ول اء م ل إلى إن ة)، ح إنه  وال
د  ي ته ر وال ضة لل ع ا ال ع ال قع وم ف ت اس به ك ال ل ا ال ي

ة. ان ارة الإن ل ال ق   م
ا أ الاح ، فإن م ًا  ومع ذل ل خ ي ت اقف ال ع ال ف ج ه لا 

ر ج  وث ض ة ح ان إم ت  ي ال ق العل م ال ف حالة ع ه لاً، بل  م
ة. ة مع ا الح ج ث على م   لا  إصلاحه، و

                                                 
(130) Article 2 de la Charte de l'environnement, Loi constitutionnelle 

no 2005-205 du 1er mars 2005, JO 2 mars 
(131) D. Mazeaud, «Responsabilité civile et précaution», dans La 

responsabilité civile à l’aube du xxie siècle, RCA juin 2001, nos 19 s. 
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٦٢ 

ه، في ح أن  ات ال ال  ت ، إث قل اها ال ع ة،  قا ض ال وتف
ة وال فة العل ع اعاة ال ه، مع م ه  د خ م قع م ا ي ة، الاح ال ة ال ق

قف  ج إلى م " ي ا ، في ح أن "الاح ل في ت ال ة ت قا ل فإن ال ول
عاي  ة أح ال ة العل ا تع العلاقة ال  ، ق م ال د ع ل وج ة في  ق م ال
م  ع أو ع ع م ال ة ع ع ن ة ال ل لة لل ب ال ذات ال

" ا  .)١٣٢("الاح
ا واع ال اجهة م ا ل أ الاح اده م اع قائي  هج ال ي ال ن ع الف

ا  اجهة ال هج ل ا ال اق ه ع ن س ي ل ن اء الف ه الق ة، وات ار ال وأض
ة. ة ع ال اش ة ال   ال

اً على  ة مع ار ال ا وأض اجهة م اً ل عي القائ حال هج ال م ال ق و
ا ال  أ الاح راً م ه دس اً )١٣٣(ت تق ا. )١٣٤(، وت ن   في ف

ا  اجهة ال ة ل اس ة م اب وقائ اذ ت ا على نهج ات أ الاح م م ق و
الي. ق ال ي في ال ق عل ها  ى ول ل ي لة ح ار ال   والأض

لة  ة ال ار ال ا م الأض ا للاح أ الاح ع م تق م ف ال ه و
ها ولا  إصلاحها. وهي ي لا رجعة ف ار ال   الأض

                                                 
(132) D. Tapinos, Prévention, précaution et responsabilité civile, préf. 

N. Molfessis, «Logiques juridiques», L’Harmattan, 2008, nos 61 s. 
(133) CONSTITUTION DE 1958– Charte de l'environnement– Charte de 

l'environnement 
(L. const. no 2005-205 du 1er mars 2005, art. 2), Art. 5 "Lorsque la 

réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 
l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du 
principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en 
œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures 
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du 
dommage". 

(134) Code de l'environnement, Art. L. 110-1, (L. no 2019-773 du 24 juill. 
2019, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2020) 
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اق  ره، وفي ن ق اً خاصاً  اً ت ج ن ا  أ الاح ولا ش أن ت م
ل أن مع  أ في  ات ال ع معها إث ة  ن ة ال ل ة لل ال اع ال الق

ق م على  اص ق لا تق ة الأش ة على ص ل اتها ال أث ة ب ار ال ي الأض  عل
.   ثاب

 ، أ بل ال أنه ه ال ار  ن ال ، لا  ا أ الاح ، فإن تق م ل ول
ة  ل أ لل نه م ل أك م  أ ع نه م ا  أ الاح صف م ا ي ف

ة ن   .)١٣٥(ال
ة ف ن ة ال ل ة لل ال اع ال م ووفقاً للق أ في حالة ع ات ال ة إث إن صع

ي،  ق العل اب ال ل  ل، في  ر م ة تع الآخ ل ان د إلى إم ق ت
ي  ل عل ج دل ا لا ي ال ام بها  ع الإل ي  ة ال قائ اب ال لامة، وال ا ال ض

  .)١٣٦(ثاب
ق  ا لا  ، ح إن الاح ا أ الاح ق م اماً ب لف الأم ت ول 

ة، وال ل م الآخ لل فه ع ال س خ الأخلاقي ال على ت س ه ن ال  ي
ل فعال  ر  وث ال ع ح ر، بل ل ع ال ف م اعي به د أو ال ك الف ل لل
ة  ي ة ش ا ه ت ح الأن ض م الاح ، ح إن الغ ق م ال في حالة ع

قًا اصة، على الأقل م اق العلاقات ال رة في س   .)١٣٧(ال
ال،  أن  ل ال ل إلغاء عق زراعة على س ارع قادراً على  ن جار ال

ى  ، ح ا أ الاح اداً ل ة اس اس اب ال اذ ال م ات اً  ع لة وراث ع ور ال ال
ات غ  ا ة أ اض غلال، ول ل ت ملاح خ الإدار للاس ح ال ول ت م

ى الآن.  ان ح   ة في ال

                                                 
(135) G. J. Martin, Principe de précaution, prévention des risques et 

responsabilité: quelle novation, quel avenir?, AJDA, 2005, p.2222. 
(136) Y. Lambert-Faivre, L'éthique de la responsabilité, RTD civ. 1998, p. 1. 

V. aussi G. Farjat, Nouvelles réflexions sur les codes de conduite 
privés, in Les transformations de la régulation juridique, sous la dir. de 
J. Clam et G. Martin, LGDJ, 1998, p. 151 s. 

(137) F. Ost, La responsabilité, fils d'Ariane du droit de l'environnement, Dr. 
et société 1995, p. 281, n° 30-31.  
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٦٤ 

اب أولى،  على أ ن قادرا  وم  ة أن  ل ع ذ م ش م الغ 
ار الأرض  ل أمام القاضي على إلغاء إ ا ل الفة الاح اج  على الاح
اجة إلى  ، دون ال ا خ ارسة ن ة، أو ل ات ال فا ة ل ال ال

اضي للإدارة.  خل الاف ار ال   الان
اصة، فإن  ة ال عاق اق العلاقات ال ا ال هي وفي س لة له ف الأداة ال

ار  ان ض إ ها في أغل الأح ف ة ي ت ه الأن ًا لأن ه ام العام، ن ال
رات  ع إلى ت ة ت ل اق الع ة في س ة والعل رات ال ، ح إن ال تعاق

ام العام ازة في ال   .)١٣٨(م
ام العام، ف الفعل في ال ان  ا له م أ الاح ا أن م اف ك  خلال الاع

ام العام،   ال علقة  ة وم ام آم ر وهي أح س ام ال ة ض أح ة ال ال
ل  ة ق ت اب وقائ اذ ت ل لات مها الأع والأش فه ام العام  ة ال اد لف الاس

. ق ل م ه ول  ا وح   ل إلغاء ال
ي ل  ع لل الأورو ا اف ال ل الاس اءة ورف م ل ب اع  اءات الاخ

ات  ي د ته ة  وج ا ال ج ل ال ال اع في م اخ عل  ، وال ي ا ال له
ة ة لل   .)١٣٩(خ

ام العام، م  خل في ال ال ال ة دخل م ة ال ا ح أن ح ة، ل اس ه ال ه و
ارخ  ع ب ه ال ج ر ت ، ص ل  ٣٠ذل ال ة ، و قان ١٩٩٨ي ا ن ح

ة لعام  ا ال ج ل اعات ال غلالها  ١٩٩٨اخ عارض اس ي ي اعات ال أن الاخ
اع اءة اخ ل على ب ة لا ت ال ام العام والأخلاق ال   .)١٤٠(مع ال

                                                 
(138) Rappr. F. Terré, Rapport introductif, in L'ordre public à la fin du XXe 

siècle, avec la coordination de T. Revet, Dalloz, 1996. 
(139) Décision de la chambre des recours de l'OEB, Plant Genetic Systems c/ 

Greenpeace du 21 févr. 1995, D. 1996, Somm. p. 290, obs. J. M. 
Mousseron, J. Schmidt et J.-C. Galloux, subordonnant cependant la 
contrariété à l'ordre public à la preuve établie d'une menace grave sur 
l'environnement. 

(140) JOCE L 213, 30 juill. 1998; J.-C. Galloux, Premières vues sur la 
directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions 
biotechnologiques, JCP 1998, I, n° 172. 
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ًا،  ل أمًا م غ د ال اع أو عق اءات الاخ فات أو ب لان ال عل ذل  و
ن م ال أن ما  اذ   ع ما لا ي ات ة، وع ة لل ا ج م

ان، فإن  ق الإن ة إلى حق ل ال ها، ومع وص ف ع ت ات اللازمة ل ا الاح
ود. لا ح و  از ت ام العام الاح ا ال ل ه ق خل في م الات ال   اح

  المطلب الثاني
 بعض صور التدابير الوقائية وفق قواعد المسئولية المدنية البيئية

لة أو في ت ع اءات ال دها القاضي في الإج ي  ة ال قائ اب ال فاوت ال
ي، ب الأم  ع الع ال ا  ً ة أ ت ن م ي ق ت ة، وال ئ اءات ال الإج
ة أو وضع ح لها، على  اج ات ال ا ة لل م الاض ال مع أع ام  ال امي  الإل

الي:   ال ال
ع -١ ام  ال ام  :الال    ل مع

ام  ل إل ، م ل مع ع ام  ال رة أم  ة في ص قائ اب ال  أن ت ال
اب وث الاض ًا في ح ان س اء ال  م ال ا أو ه قاف ن إ   . )١٤١(ال 

ة فاعله  ل ج ل أ ال ال صف  ال ال ي ر أو الإه ه ج ال و أن ي
ن امات القان الال ث م إخلال ال  ل ل إخلال ال ه، م وضة عل ف ة ال

ان  دة (الق ع هات العامة ال ج ص وال ة ع ال اش ة ال اب امات الا للال
قة على  ة) ال أة مع ل م غ خ ل دة (أوام ال ) أو ال اس والأوام وال

ي ر ال ي ت في ال ة ال ال)١٤٢(الأن ل خاص  ال  ا ه ال ة ، وه
ادة  هاك ال ة ع ان ات اء ال ض على  L.211-5للأخ ي تف ة ال ن ال م قان

فا  اه أو ال ة ال ا على ن ل خ ع حادث  ا في وق ان س ال ال 
ة  ال ر ال يل  اب ال ضع ح لأس ة ل اب ال ع ال اذ ج ها ات عل

ة.  ائ   ال

                                                 
(141) SINTEZ, La sanction préventive en droit de la responsabilité civile, 

nos 85 s. 
(142) Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Responsabilité civile 

environnementale, Novembre 2019 (actualisation: Avril 2024), n°176. 
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٦٦ 

اج أو  ات إن ل ع عل  ا ي ها الغازة و ان في حال اء  ة س اد ال اول ال ت
ع  وا ج ها أن ي ع ال القائ عل م ال ة فق أل ل ائلة أو ال أو ال

ة ال ار  وث أ أض م ح ا  ع ات  ا   .)١٤٣(الاح
ال، فإن  ة للع ة ال ة على ال اف ض ال غ ل، و ة الع ال ب وفي م

م  ل يل عاث صاح الع ب أو ان م ت اب اللازمة لع ات وال ا اذ الاح ات
ان  اء  ناً، سـ ح بها قان ود ال ل إلا في ال ـان الع اء داخـل م ثات الهـ مل
ل  فـ س ة، وأن ي ها أو ع خلل في الأجه ا أة ل ارسة ال عة م ة ع  نات

لامة و  و ال ا ل ف ة اللازمة للعامل ت ا ار ال ا في ذل اخ ة  ه ة ال ال
ة  ار م خ في الاع ة، على أن ي اس د ال ق اع ال اد وأن ات وال عـ الآلات وال
اخ  ة وت ال ا ة ال ه ان ال فل ض ه أن  ثات وعل ل ه ال ض له ع ال

اء ة اله ها م وسائل ت   .)١٤٤(وغ
يً  اع أك ت ه ق ن ه ان، ت ع الأح ح م ال ال وفي  ا ي ا 

د  ج عل ب ا ي أ  د خ ج اف ب ة على الاع ن ق الف ة ال ه م ق 
ادها م ألا  ه في إح م ا اش ي ت الإخلال بها  ة إدارة، وال ة ص لائ

ع أقل م  ة على  اش رعة ال ان على  ٥٠تقع م ال لة  أه اني ال ًا م ال م
 .)١٤٥(قأساس دائ أو م

أم  ان القاضي أن  إم ان  : إذا  اب ه ال لة ه ع الأم ضح  و أن ت
ل ال  ار، م ضع ال ل آثار ال ة م أجل إزالة أو تقل ال مع ف أع ث ب ل ال
ة  ات ي ال ف ال اه ال ة م عال ة، ل ة م ة معال اء م ث ب ل ام ال إل

ث ع مل   .)١٤٦(ع م
  

                                                 
ادة ( )١٤٣( ـ رقـ (٣٣ال ن ال ة ٤) مـ القـان ـ ة ١٩٩٤) ل سـ ة ال ـ ال ـ  ـة، ن ـأن ال  ،

ارخ  د (٣/٢/١٩٩٤ب   ).٥، الع
ادة ( )١٤٤( ن ال رق (٤٣ال ة ٤) م القان ة.١٩٩٤) ل أن ال  ،  

(145) Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 juin 2018, n° 17-
18.755 

(146) Cour de cassation, Civ. 3e, 12 févr. 1974, JCP 1975. 18106. 
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ام -٢ ام  ل:الال   اع ع ع
ام  ل ال ل، م اع ع ع ام ام  رة الال ة في ص قائ اب ال د ال  أن ت
عاث  م ان ع ها  ها لأن ارس ة ال في م ن ال ام قان اضعة لأح آت ال ال

ناً  ح بها قان ود الق ال اوز ال ا  اء  ثـات للهـ ب مل   .)١٤٧(أو ت
ا ـ رش أو اس ا  ة أخ ك او ات  ات الآفات أو أ م م م

اعاة  ع م اض إلا  ة العامة أو غ ذل م الأغ ـ راعة أو ال اض ال لأغ
ان أو  ض الإن م تع فل ع ا  ناً،  رة قان ق انات ال ا وال و وال ال

نات اه، أو سائ م ـار ال ات أو م ان أو ال ة ال ة أو ال اش غ  رة م
ات  ات أو ال ه ال ارة له ل للآثار ال ق ال أو ال ة في ال اش م

ة او   .)١٤٨(ال
ا  ل وأخل به اع ع ع الام ي  ام ال اع العامة أنه في حالة ال ووفقاً للق
ا  له  ام،  ا الال الفة له ال إزالة ما وقع  ة  ال ائ ال ز لل ام،  الال

ا ة الق ال يم الإزالة على نفقة ال م  ق خ في أن    .)١٤٩(ء ب
ام تع  الال ة الإخلال  ي وقع ن الفة ال ال أن إزالة ال ي  وم ال
ع  ه  ع الإخلال  ل وق ل ق اع ع ع الام ام  ف الال ع ت ا  اً، ب اً ع تع

ع  ن  ل الازالة  ام، أما  اً للال اً ع ف ام ت الال الفة والاخلال  ع ال وق
اً  اً ع   .)١٥٠(وتع تع

ى في حالة  ، ح ائ اع العامة، أنه لا  لل د، ووفقاً للق ا ال لاح في ه و
ع  اء  جع للق ار ح على أن ي ه دون اس ف الازالة ب م  ق ال، أن  ع الاس

                                                 
ادة ( )١٤٧( ن ال رق (٣٥ال ة ٤) م القان ة.١٩٩٤) ل أن ال  ،  
ادة ( )١٤٨( ن ال رق (٣٨ال ة ٤) م القان ة.١٩٩٤) ل أن ال  ،  
ادة ( )١٤٩( .٢١٢ال ني ال ن ال   ) م القان
ـ )١٥٠( ني، ال ـ ن ال ح القـان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ام د. ع ال ـ ـة الال ـاني، ن ء ال

رة،  عـــارف، الاســـ ـــأة ال ام، م ـــ ـــات، وآثـــار الال جـــه عـــام، الاث ـــار/ ٢٠٠٤ب ح ال ـــ ، ت
اغي، ص  ح ال   .٧٤٧أح م
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٦٨ 

قل ح ع ام ب ي الال ر في حال ا ه مق ، خلافاً ل ل ح ذل ع ام  ي، والال
. ا ال   ي له ه

٣- : ا    وضع ح لل
ل  ة، م ال ار  ا ال قف ال ه إلى ح الأم ب ا أن ي ً  للقاضي أ

ي في م مائي ف ال اه ال ل )١٥١(ت م ن الع ما ل  ، خاصة ع
لة. قف ال ا ل   كا

ة وال -٤ ل اب م خلال دع ال اذ ال :ات ع ال ة   ال
عى  إخلال ال ج  عي أن  ار،  لل ع ع الأض الإضافة إلى ال

ة. عاق ة أو ال ن اماته القان ال ة  ل ه في دع ال   عل
ر  ة ل ال ن اصة ال ة ال ل ي لل ام ال جع ذل إلى أنه وفقًا لل و

ن  أه قان ي ال أن غ م أن  ٢٠١٦أغ  ٨ال جي، وعلى ال ل ع ال ال
ر  ع ع ال غ ال ع ال " ، ع ًا على ال ان ال ي ح الع
ادة  ر في ال ى م ال ال ع ا ال لًا به ه  ع تل ز للقاضي،  ي،  ال

ر أو ١٢٤٨( ع ال لة قادرة على م اب معق ر ت ق ني، أن  ن ال ) م القان
قافه"  .)١٥٢(إ

د أن  ي أنه  ع ا  ، فه ع ال ة  ت ى" م ع ا ال ارة "به ان  وذا 
الفعل، ف ال إضافة  ث  ر ال ح ع ع ال ال ي  ئ ل ال عل ال ي

ل. ق الي لل ال عه أو وقفه، و   ل ي على م
٥- : از أ الاح اداً لل ة اس قائ اب ال   ال

ن اف في ف ة ت الاع ام ادة ال ج ال  ( ا أ الاح از (م أ الاح ال ا 
ادة  ي، وال اق ال ز للقاضي  L.110-1م ال ه  ج ة، و ن ال م قان

                                                 
(151) TGI Quimper, ord. réf., 9 déc. 1994, Dr. envir. mars-avr. 1993. 35. 
(152) Code civil, Art. 1252   (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 4-VI)  

Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi 
d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, 
peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire 
cesser le dommage." 
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، مع  ق اب ال غي ل ا لا ي أ الاح ج م ة، و قائ اب ال اذ ال ات ال 
خ ة، أن ي ال ة ال ق ة وال فة العل ع اعاة ال ف  م ة ته اس اب فعالة وم اد ت اع

لة  لفة مق ة لا  إصلاحها و ار ج وث أض ع خ ح إلى م
ا اد اف )١٥٣(اق اً ولا ي ة عل ا غ م عل  ة ت قا ا أن ال ، والأصل ه

أنها.  ي  ق العل   ال
ل ال ه  أن ي ج فع"، وال  ث ي ل أ "ال ال م ا ي إع ث ك ل

ه. اف له وم ث وتقل ل ع ال اب م ة ع ت ات ال ال   ال
و أن  ه، و ع ع ر  ال ر هي ض ع خ ال لفة م ا تع ت ك
ع  لها ل ي ت ت الغ ال أن ال ف  ا، ح تع ف مع ه ة ت ن ق الف ة ال م

ها  لها على ال ال ت ف ر، ي ت ل غ خ ج م ال
وع  .)١٥٤(م

ل غ  قف الع ئي ه القاضي ال ب ح القاضي ال ا أص ن وفي ف
ة قاضي  اته إلى ح  م سل ب صلاح ه، بل وتق ع وع،  س ال

ع ض  .)١٥٥(ال
ة: -٦ ق اج ال اداً ل ة اس قائ اب ال   ال

ا عام  ن اً في ف ه ت ة ال ت تق ق ام ال  ٢٠١٧ع واج ال ه ال
ة،  ن ة ال ة ال ل ال ى واسع،  ع ني، و ا غ القان قف ال ه ب  ر
ل  ها  ف ة وت ق ة  رة وضع خ ات ال ات الأم وال م ال ه تل ج و

  فعال.
ع  ا وم ي ال لة قادرة على ت ة معق ق اب  ل ذل ت و أن 

ة على حق ات ال اد اله ة وسلامة الأف ة، وص ات الأساس ان وال ق الإن
                                                 

(153) Code de l'environnement, Art. L. 110-1. 
(154) Cour de cassation, Première chambre civile, 28 novembre 2007, n° 06-

19.405, & Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mai 2008, n° 
07-13.483. 

(155) Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 novembre 2007, n° 07-
12.304, "Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la 
mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate". 
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٧٠ 

ها  ي ت عل ات ال ة ال ة وأن ة ال ة ع أن ات ة، ال ل ال و
قاول م  ة ال ل أن ، و اش اش أو غ م ل م ناً،  د قان ق ى ال ع ال

ما ة، ع ارة قائ ت معه علاقة ت ي ت ردي ال ا أو ال ة  ال ه الأن ن ه ت
ه العلاقة ة به ت   .)١٥٦(م

ل فعال،  ة  ق ة ال ف خ ضع وت ام ب ا الال ة ه ، إذا خالف ال ومع ذل
اماتها،  ال فاء  ارها على ال ة لإج ن اءات قان اذ إج ع ات اص ال  للأش

قف الأ عل ب ل فإن الأم ي ن، ول ال للقان ، الام ارة أخ ال غ أ  ع
اف. ة ال ة في نها ل ق ار ال وعة م أجل ت الأض   ال

  لثالمطلب الثا
  نطاق سلطة القاضي في اتخاذ التدابير الوقائية

ر  وث ض ة، في حالة ح ن ة ال ل د دع ال ان م ال أن ت إذا 
ار  وعة، ف ال غ ال ع ووقف الأع اب ال اذ ت ي، إلى ات اؤل ب ال

. اب اذ ال ات القاضي في ات فة صلاح   أن مع
ة  اق سل ه ون ع ال  ال  أن ال اؤل  اً، ال ار، أ ا ي ك

. ق ي وال ع الع ه، وال ب ال ي   القاضي في تق
اب  ل في ال اد بها، وت ة  الاع قائ اب ال عان م ال اك ن ا أن ه ك

ة. ال اش اب غ ال ة، وال   اش
  الفرع الأول

  اتجاه المشروع الإصلاحي للقانون المدني الفرنسي 
  نحو تحقيق الأغراض الوقائية

ف إلى  ي ته الي ال ع ال اب ال ة وت قائ اب ال  ال ب ال
ها، ح ت ف ي س ت ها أو ال ف ي ت ت ة ال قائ اب ال ادة تع ال ر ال ق

ي، على أن  ١٢٥١ ر ال ع ع ال ام ال علقة ب ني، ال ن ال م القان

                                                 
(156) Code de commerce, Art. L. 225-102-1 (L. no 2017-399 du 27 mars 

2017, art. 1er).  
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ه أو ال م آثاره  ش أو ل تفاق ر ال ع ال ع وق ة ل فقات ال "ال
را  إصلاحه" ل ض   .)١٥٧(ت

ة، وذل اش اب غ م ة، وت اش اب م ة ل قائ اب ال على  و تق ال
الي:   ال ال

: التدابير الوقائية المباشرة:
ً
  أولا

ة  قائ فة ال ي ن تع ال ن ني الف ن ال وع الإصلاحي للقان ه ال ي
ان وقف  وع ت ع ح م خلال ن ال ض ه ذل ب ة، و ن ة ال ل لل

ة، ح اش ة م اب وقائ ض ت ة ف ان وعة على إم ال غ ال ح  الأع ق
ر  ع ع أ ض غ ال ع ال ة، و عاق ائل غ ال وع أنه "في ال ال
اب  ر أو وضع ح للاض ع ال لة ل اب معق ر ت ق ز للقاضي أن  ل،  م

عي" ض له ال ع وع ال ي   .)١٥٨(غ ال
ادة  فة ت  ١٢٤٤وم خلال ال أل ار غ ال ار ال ة م ان ن ت ع

سائل الإدارة،  ال ا ضار ع  ال ح ب ما ي ال على ما يلي: "ع
ضع ح  لة ل اب معق اذ ت ات أم  ات أو  ع ز للقاضي مع ذل أن  ب

ار"   .)١٥٩(للإض
                                                 

(157) Code civil, Art. 1251   (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 4-VI) Les 
dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un 
dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les 
conséquences constituent un préjudice réparable. 

(158) Article 1266, Le projet de réforme de la responsabilité civile de mars 
2017 (présenté le 13 mars 2017 par Jean-Jacques Urvoas, garde des 
Sceaux: 
http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_ respo
nsabilite _ civile _13032017.pdf,: "En matière extracontractuelle, 
indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi, le 
juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir le 
dommage ou faire cesser le trouble illicite auquel est exposé le 
demandeur". 

(159) Article 1244,"Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre 
ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un 
fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui 
provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, 
répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble. Lorsqu’une 
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٧٢ 

ز  ي  اب ال وع ال فة وصف ال أل ار غ ال ار ال وفي حالة م
اب م نها ت اذها  ات ل ب للقاضي الأم  ام الف ورة اح داه ض ا م لة، م عق

ة.  ائ ات الإدارة والق ل ات، خاصة، ال ل   ال
  ثانياً: التدابير الوقائية غير المباشرة:

ة، م   اش ة غ م اب وقائ ض ت ة ف ان وع الإصلاحي على إم ي ال
ع  ع وق ها ل ي ت فقات ال ع ع ال عي في ال ر خلال تق ح ال ال

ي س  اب ال ن ال ه، أو ال م آثاره، و أن ت ، أو ت تفاق ش ال
لة. اب معق ها ت عي ع   تع ال

ادة   ر ن ال ق ى،  ع ا ال ه ني  ١٢٣٧و ن ال وع الإصلاحي للقان م ال
ش أو ل تفاق ر ال ع ال ع وق عي ل ي أنفقها ال فقات ال ه، على أن "ال

وثه، و  د ح لا لل  را قا ل ض ل ل آثاره، ت ام بها و ما ي ال ع
ل   . )١٦٠("ل معق

ادة  ضح ال ع ١٢٦١وت ال ز ال  وع الإصلاحي أنه لا  م ال
لفة  فاوت ال في ت ه في حالة ال ز ال  ا لا  الة،  ي في حالة الاس الع

ه على ال ف أذن القاضي ت ة أن  ان ا ال إم ور، وأجاز ه ة ال ل ل وم
ل، ال  ه على نفقة ال ال ف ي ب ع الع اب ال اذ ت ات ور  لل

ة ل الغ ال ق ال ه ب   .)١٦١( أن  عل

                                                                                                                       
activité dommageable a été autorisée par voie administrative, le juge 
peut cependant accorder des dommages et intérêts ou ordonner les 
mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble". 

(160) Article 1237, "Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la 
réalisation imminente d’un dommage ou pour éviter son aggravation, 
ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice 
réparable dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées". 

(161) Article 1261, "La réparation en nature ne peut être imposée à la victime. 
Elle ne peut non plus être ordonnée en cas d’impossibilité ou de 
disproportion manifeste entre son coût pour le responsable et son intérêt 
pour la victime. Sous les mêmes réserves, le juge peut également 
autoriser la victime à prendre elle-même les mesures de réparation en 
nature aux frais du responsable. Celui-ci peut être condamné à faire 
l'avance des sommes nécessaires". 
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  الفرع الثاني
  نطاق سلطة القاضي بشأن التعويض

ع م خلال أن ال ة القاضي  د سل امل  ت أ ال ال ا م ، وه أم
ون  اء ب قه لإث ارة وما فاته م  دون ت ور م خ ا ل ال ر  لل

ار ب  أن الاخ ه  ل سل ر  ق ا ت ل،  اب ال ع س على ح ال
. ق ع ال ي وال    الع
اعاً. ل ت ض ل   ونع

: مبدأ الجبر الكامل:
ً
  أولا

ال في  ا ه ال امل ه ال  ك ع ال أ ال اع العامة، فإن م الق
ار  ة، و ذل إصلاح الأض ة ال ن ة ال ل ال دع ال قه في م ت

ور ارة أو رح لل ة دون خ ار ال ة ع الأض اج   .)١٦٢(ال
ر  ق "ح ال املة ل ة  ي ة تق ل ع  ض ع قاضي ال ، ي وفي ذل

قة ال "و   .)١٦٣(ع الأن
 ثانياً: الاختيار بين التعويض العيني والتعويض النقدي:

ف  اع العامة، إذا ل ي ال في الق ا ه ال ر،  قة ج ال عل  ا ي
ة  ي ة تق ا سل ضها، فإن للقاضي ه ي  ف اب ال ع ال فان على ن ال

ة ق ة أو ال اب ال الع ار ب ت  . )١٦٤(للاخ

                                                 
ــأن " )١٦٢( ة  ــ ق ال ــة الــ ــ م اد ق ــ ــ فــي ال مــ  ٢٢٢، ٢٢١، ١٧١، ١٧٠مفــاد ال

ي ــ ق ة ل ل ــ اعــ ومعــاي تف ــع ق ــ  ع ون ل ــ ني أن ال ــ ن ال عــ القــان ك ذلــ  ال وتــ
ع ـــ جـــه ت ـــل ت ـــة فـــي  ي ق ة القاضـــي ال ـــل ـــ ل ـــاد مـــا ل ر ال ـــ ل ال ـــ ـــأن  ي عـــام 

احة علــى ــ ثـ نــ صـ ــارة ومـا فاتــه مـ  ور مـ خ ـ عـ ال ر الأدبــي  ال ـ عــ ال
ي  قـــ اعـــى فـــي ال ال ي ـــل الأحـــ ـــالي وفـــي  ني ال ـــ ن ال ـــل القـــان ـــل خـــلاف ق ـــان م عـــ أن 

ـــة" لا وف ال ـــ ـــة ( .ال ني، جل عـــ رقـــ ٢٨/١/٢٠٠٨نقـــ مـــ ة ٩٢٧٤، ال ـــ ، ق ٦٥، ل
ي    .)١٦٠، ص ٥٩م ف

(163) Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2009, n° 09-
81.321. 

(164) VINEY, JOURDAIN et CARVAL, Traité de droit civil, Les effets de la 
responsabilité, LGDJ, 4e éd., 2017, p. 91. 
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٧٤ 

لفة في  ال م ف أع اص ب ة قام أح الأش ائ عاو الق د إح ال و
عة  ا ة ال ل ن ال ة ت ال قة ما ض خ ة تقع في م ام ق ة أغ ح
ة، ح   ة ال ا ذات ال ة ال ا قة إلى ح ه ال ف ه ة، وته ل لل

عارض مع ي ت آت ال اءات وال ع الإن قة، وعلى وجه  ج عة ال
ال  أع امه  ائًا ل اف ج ة الاس ه م ، وأدان ي اء ج ص، إقامة أ ب ال
ت، في  ة، وأم ل ن ال ة ت ال هاك خ اء وان ح ب ج ت ة  خ غ م

ة ال ع ال ل  ر ال ع مالي ع ال ة، ب ن ع ال ة. ال ن  ال
ة ال امل ع ورف م ع ال أ ال ، وت إلى أن م ع ق ال

ني، بل أن  ف ال ه ال ل م ال  اله وا  أم اة أن  ل م الق ر لا ي ال
اف قّرت  ة الاس ر، وت على أن م ائ الأن لإصلاح ال دوا ال

ت ي اع اص ال اف، وعلى أساس الع اجات الأ ود اس قل، في ح ها ل م
اج ع  ر ال اءً قادرًا على إصلاح ال ل إج اني لا  م ال ذات صلة، أن ت

ة ن اف ال ات الأ ل اع ل الان مة  أنها غ مل ة  ة، وت ال   .)١٦٥(ال
اء، فإن القاضي  ة ال ن م قان غ م ع ضح أنه على ال ا ال مه لأنه ي ه

م اء إصلاحي يل ض إج ف م  اق  غ مل اء ي ا الق اء، ولا ش أن ه م ال به
وعة  ال غ ال قف الأع ع القاضي إلى الأم ب ي ت ة ال وحات الفقه مع ال
، ول فق  ا ل للإزالة أو ح ال ي ق ت ي وال ع الع اب ال اذ ت وات

ق ع ال ال فاء  د الاك   .)١٦٦(م
ي إ ع الع اك تفاوت واضحو للقاضي رف ال ان ه ب  و ذا 

ور ة ال ل ل وم ة لل ال ال ة  اد ها الاق لف  .)١٦٧(ت

                                                 
(165) Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2019, n° 18-81.874. 
(166) Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Responsabilité civile 

environnementale– Résultat de la responsabilité civile 
environnementale, Dalloz, Novembre 2019 (actualisation: Avril 2024), 
n 285. 

(167) Article 1261, Le projet de réforme de la responsabilité civile de mars 
2017 (présenté le 13 mars 2017 par Jean-Jacques Urvoas, garde des 
Sceaux: 
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ال ي  ائل  وم ال ة في م ي ق ه ال ءًا م سل أن القاضي فق ج
ادة  ة، ووفقا لل ار ال ع ع الأض ه  ١٢٤٩ال ني،  عل ن ال م القان

اب ال ال د ت ات أن  ع ال ه ال  ة، ولا  ل الأول ي على س ع
اب  ة ال فا م  ة أو ع ة أو واق ن الة قان اك "اس ان ه ة إلا إذا  ق ال

ة"   .)١٦٨(العلاج
املة  ة ال ي ق ه ال ل ف القاضي  ن، ح  ل م ا ال  و فه ه

الة ال ال ل م اس د  ق وج عل ب ل ا ي ه، ل تف فاي م  ي وع ع
اتج  ر ال ار ال املة م اع ة القاضي ال ل ع ل ا   ، ق ع ال ال

ة. ار ال الأض علقاً    م
ة  ال ر ال يل  ال ت  ر ال ع ع ال ق ال ة ل ال أما 

ه،  ) م ح  ي ال ر ال ر ال أو ال ان ال اء  ف (س
لغ  ي م املة ل ة  ي ة تق ل ع القاضي  داه ت ا م اع العامة، م ت الق

اج دفعها ات ال ع  .)١٦٩(ال
ة، في ح ق لها، ح  ق ال ة ال ه م ا ق  لف ذل ع ولا 

ع أن ال ي ق  ضه،  الع ار إلى ع ار ه الأصل، ولا  ع الفعل ال
ع أ الال ال ، إلا إذا اس ع ق اه  ال ور دع اً، فإذا رفع ال ع

ه عى عل ض ال ع نق وع اً ب ال ع م ضه، بل  ال ل ع اً وج ق ع
                                                                                                                       

http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_ respo
nsabilite _ civile _13032017.pdf 

(168) Code civil Art. 1249   (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 4-VI) La 
réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. 

En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de 
réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et 
intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si 
celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'État. 

L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de 
réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en 
œuvre du titre VI du livre I du code de l'environnement. 

(169) VINEY, JOURDAIN et CARVAL, Traité de droit civil, Les effets de la 
responsabilité, LGDJ, 4e éd., 2017, p. 285. 
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٧٦ 

ل  ض ول ل  ا الع ج ه ل م ها إذا هي أع اوزة سل ة م ن ال لا ت
ه م تع نق ل عي ذل أو أص على ما    .)١٧٠(ال

  لرابعالمطلب ا
  مضار الجوار غير المألوفة

ا  اجهة ال ة ل ن ة ال ل اع ال قائي لق ور ال ل ال  تق وتفع
ن لها  ة ق  قائ اب ال ة، فلا ش أن ال ة ال اجه ال ي ت ار ال والأض

ة. ن ة ال ل ة لل ع ة وال فة الإصلاح ة وفاعلة أك م ال اب ات إ   تأث
ة  ة ال ا ال ح ل فاعل في م م  ني أن تق ن ال اع القان و لق
ل عام،  ة  ل ال ال، بل ت ال الأع اقها على م ق ن ي لا  ة، وال ال
ف  ع ني وه ما  ن ال ام القان اً له في أح ل اً وع قاً واق وه ما  أن ن ت

فة أ أل ار غ ال ار ال ة م ة.ب   و غ ال
جع على جاره  ار أن ي أنه ل لل احة  ع ال ص ر ال وق

ار في ار م ه  ال ل إزالة ه ا له أن  ها، ون ي لا  ت فة ال أل ال
ار عة العقارات  ال ف و اعي في ذل الع ف على أن ي أل اوزت ال ال إذا ت

ض ال ة للآخ والغ ال ها  ل م قع  خ وم ل ال  خ له، ولا 
ا ال ال ه ع ة دون اس هات ال ادر م ال   .)١٧١(ال

ادة ( اء ١٢٤٤وت ال ن مال ال ي على أنه  ن ني الف ن ال ) م القان
ه أو  ان م ص ة ع اً ن ر ناش ان ال اره إذا  ثه ل ر ال  لاً ع ال م

ه  .)١٧٢( خلل في ت

                                                 
ــة  )١٧٠( ني، جل عــ رقــ ١٦/١٢/١٩٤٨نقــ مــ ة ٧٤، ال ــ ــي  ١٧، ل ــ ف عــة ، م٥ق، م

، ج    .٦٨٢، ص ١ع
ادة  )١٧١( .٨٠٧/٢(ال ني ال ن ال  ) م القان

(172) Code civil, Art. 1244   (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 2, en 
vigueur le 1er oct. 2016) Le propriétaire d'un bâtiment est responsable 
du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du 
défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.  
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ادة (وم خلال ا ني، ت ١٢٤٤ل ن ال وع الإصلاحي للقان ) م ال
ما ي  فة، ت ال على ما يلي: "ع أل ار غ ال ار ال ة م ان ن ع
ز للقاضي مع ذل أن   سائل الإدارة،  ا ضار ع  ال ح ب ال

ضع ح للإزعاج" لة ل اب معق اذ ت ات أم  ات أو  ع   .)١٧٣(ب
ادة (وتق  ي١٢٥٣ر ال ن ني الف ن ال ،  )١٧٤() م القان أج ، ال ال أن ال

غلاله، وصاح  ام عقار أو اس ف اس فع به ة، ال ون س مل اك ب ال
اوز  ار ت ات ال ي في أض لاح ارس ال وع أو ال ال  ال

ة. ات ار ال ناً ع الأض لاً قان ن م ة   العاد
ر  ا ق ار غ ك ما ال ة ع ل ه ال ل ه ي أنه لا ي ت ن ع الف ال

ة  ل ل فعل نقل ال دة ق ج ان م ا  ال ها،  ع ان  ا  ة، مه ة م أن ال
ل ال  ن، في تارخ دخ د قان م وج العقار أو في حالة ع فاع  ح الان أو م

                                                 
(173) Article 1244,"Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre 

ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un 
fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui 
provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, 
répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble. Lorsqu’une 
activité dommageable a été autorisée par voie administrative, le juge 
peut cependant accorder des dommages et intérêts ou ordonner les 
mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble". 

(174) Code civil Art. 1253   (L. no 2024-346 du 15 avr. 2024) Le 
propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre 
ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un 
fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à 
l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage 
est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 

 Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, 
cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal 
provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à 
l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à 
défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne 
lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et 
s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions 
nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble 
anormal. 
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٧٨ 

ه اف ه ات. و أن ت ل ازة ال ر إلى ح ائح  ال ان والل ة مع الق الأن
ة لا ت تفاق  ي وف ج ل  وف أو في  ل نف ال و أن ت في 

عي. اب غ ال   الاض
ة  ة ال ار ال فة على أض أل ار غ ال ار ال ة م ل ت ن و

س ا  ال ع الأول)،  ار(الف ي ال سع في مع ن لل اد نهج م ورة اع ع ض
ي  ا ي ت اني)،  ع ال فة (الف أل ار غ ال ار ال ن في م ار م م خلال م
ار  ة م ض تأث ت ن )، ث نع ال ع ال ف (الف أل ر غ ال ار ال م

ة ة ال فة على ال أل ار غ ال ع).(ال ا ع ال   الف
  الفرع الأول

  التوسع في معنى الجوار
ع  فة أتي تق ال أل ار غ ال ار ال ة م ي ل ن ال والف

ز لأح أن ي  أنه "لا  ة  ن ق الف ة ال رته م أ العام ال ق قاً لل ت
" عي للغ ار غ  فة )١٧٥(في إض ة  ن ة ال ل ال ال أ قائ في م ، وه م

. الغ ار  از ال في الإض م ج ع عل    عامة و
الات وق  ال الاح ع م س ان، إلى ت ع الأح أ، في  ا ال أد ت ه

ادة ( ار ال ه إص اء عل ر ب ح ال تق ق ا فإن ال ) م ١٢٥٣أك م اللازم، ل
ا  ا اه الق ة ت ن ة ال ل ن لل ف إلى ت قان ي يه ن ني الف ن ال القان

ة ال   .)١٧٦(ال

                                                 
(175) Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 novembre 1986, n° 84-

16.379 
"N'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a par suite 

violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble 
anormal de voisinage l'arrêt qui, ayant constaté que le bruit provenant 
d'un compresseur installé dans une cave était doux et régulier, a ordonné 
cependant l'isolation de ce compresseur et la pose d'un capot de 
protection au motif que son propriétaire l'avait fait pour un autre 
compresseur". 

(176) Prop. de loi n° 1602 visant à adopter le droit de la responsabilité civile 
aux enjeux actuels déposée le 20 juill. 2023, 16e législature. 
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ار غ  ار ال ة م ي و ن ار ال ات والأض ي ه ال ال فة في م أل ال
ه  اة له ن ت الق اص،  أن  ة للأش ة ال ال  أن تل 
ار  لاً م ال اد ل م ال فه سع في ال ناً،   ال قاً م ة ت ال
ة  اح ل م ال ار ال م ال سع في مفه ل ال ل، و ار ال ور، وال ال

ة.القا ن   ن
ار: اد لل م ال فه سع في ال   أولاً: ال

ة  اح ار م ال ال د  ق سع في ال ار ال اد لل م ال فه سع في ال ال ق 
ع ال في  ان ال ل، وذا  ار ال ور وال ار ال ل ذل ال ة، و اد ال

ها عاي م عة م ال فة ق وضع م أل ار غ ال ي ال ل  شأن ت قع  م
لاص في  ه ال ا لا   ن،  ار م أنه م ق  ع ، ف ة للآخ ال عقار 

ار.   ال
ق فق على  ار، فلا  م ال سع في مفه ة  ال ار ال ال الأض وفي م
اق  سع معها ن ا ي ار،  ق ال اد ل ب ال الق حي  ا ي ار في ال  ال

ل ال ة ل ن ة ال ل ا ع ال ا ي جغ ع اص  أش ر ال  أن يل 
ة  ا ة ل ة وسائل وقائ ا ة ال م الأن ر، ح ق ت ي لل ر ال ال
ها،  ة ع ع ث لأماك  ل ر ال ع ض ا ي ة لها  اخ ة أو ال ة الق ا ال ال

عاثات الغاز، خان، وان ة ال ل واضح م خلال أصع ه ذل  والإشعاعات  و
عاثه ر ان ر وم ف ال ب ال امة،    .)١٧٧(ال

ار: ني لل م القان فه سع في ال اً: ال   ثان
، بل  اد ف ار ال اً على ال ع قاص ار ل  م ال سع في مفه ا أن ال ك
ار  اداً ل ة اس ن ة ال ل ام ال أح ع  ج ار في ذاته، ح أن ال ل ال  ل

اً، بل ت ال  ار مال ن ال في ال ه أن  فة لا   أل ار غ ال
ون س  اك ب ، ال أج ل ال ال م ال وغ ال ل ال أن، ل ا ال سع في ه ال

                                                 
ف  )١٧٧( ــاء، د. أشــ ــال ال ة عــ أع اشــ فــة ال أل ــ ال ار غ ــ ــار ال ة عــ م ل ــ ، ال جــاب ســ

ة،  ة، القاه ة الع ه   .١٨١، ص ٢٠١٠دار ال
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٨٠ 

وع أو ال  غلاله، وصاح ال ام عقار أو اس ف اس فع به ة، ال مل
ار ت ات ال ي في أض لاح ارس ال ةال    .)١٧٨(اوز العاد

ار ل على أن ال ل ام ال ار ه  ة ال ل ق م ق ت ا ت ا أن م غ  ك
ة أو  ل اص ح ال ات وع ة سل اش ة ع م اره ناج ي حاق  فة ال أل ال
ى ول  فة، ح أل ار غ ال ق ال في ت ، و فاع أو الإجارة أو أ ح آخ الان

أ أو تق في  أ ع خ لل ت   .)١٧٩(جان ال
ا  ح ه  ، ال ه على ال م ق ل) وع ار (ال م ال سع في مفه ا أن ال ك
ار  اء ع الأض ي ومقاولي ال ة ال ل ام م ار  الة ال ن ل م ال فه ال

ح بها ار ال اوز ح الأض ي ت ها وال ن ف ي ي ة ال   .)١٨٠(ال
ا د أن م ا ال لاح في ه ت  و ل على ث ل ة ه إقامة ال ل ق ال ت

ل أمام القاضي على  ل ت ال م ث ل ا الأم  فة، أ أن ه أل ار غ ال ال
از  أ الاح ه مع ال لف في ش م ة، الأم ال  ار غ ال ق ال ت

ق ي في ال ق العل ق لل ي تف ار ال ا والأض ا م ال أ الاح  وه م
ة. ا غ ال الي أ ال   ال

  الفرع الثاني
  التوسع في مفهوم المضار غير المألوفة

فة م  أل ار غ ال ار ال ي م ة ل ائ هادات الق الاج عانة   الاس
ان،  ق الإن ق ة ل ة الأورو اء ال ه ذل م خلال ق ن، و هج ال خلال ال

ة الأ غ م أن الاتفا ة في ح فعلى ال ان ل ت ال في ال ق الإن ق ة ل ورو

                                                 
(178) Code civil  Art. 1253, (L. no 2024-346 du 15 avr. 2024). 

ــادة  )١٧٩( احة مــ نــ ال فاد ذلــ صــ ع ٨٠٧ــ ــاً واضــح وقــا ع ــ  ني ال ــ ن ال  مــ القــان

ة عــ اشــ ة ال ل ــ لالــة علــى أن ال ــار ال ار م ــ ه  ال ت هــ ــ ققهــا ث فــي ل فــة  أل ــ ال غ
ار ـة ( .ال ، جل ـ ني م عـ رقـ ٢/٦/٢٠١٤نقـ مـ ة ٦٣٠٢، ال ـ ـ  ٧٤، ل ق، م

ي   ).٦٩٨، ص ٦٥ف
ـي، )١٨٠( ر ال ـ ة عـ ال ل ـ فـة وال أل ـ ال ار غ ـ ـار ال ـة م ار، ن  د. أن بـ علـي العـ

د  ة، الع ن راسات القان لة ال ، ٢٤م ن ، ت   .١٤٦ص  ،٢٠١٨، جامعة صفاق
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ا  ة في ه ائ اب الق ان قام ب ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ذاته، فإن ال
فلها  ي ت ق ال ق ع ال ارسة  ص إلى أن م جع ذل على وجه ال ال، و ال

ر ا ه ض لل  ال ع ة ق ت ل ال في ال ة م ض الاتفا ع ي وال ل
ة. ا ال   لل

فة  أل ار غ ال ار ال ان ل ق الإن ق ة ل ة الأورو سع ال ه ت ا  ك
ل  أنه ل ر  ي تق ة وال ة م الاتفا ام ادة ال ة في تف ال سع ال ما ت ع

اسلاته ه وم اته و ه وح ه وعائل ص ام خ د ال في اح   .)١٨١(ف
رخ في  د خ جه عالي ٢٠١٨الأول م أك و م ج ع ب عل ال ، ت

ة  ة إدارة ش مة ض ش ق ن ال ع ، وق ت رف ال ل مي ال ع أرض مق
ف مع  افة ت ر إلى م ض نقل ال ال غ ي  ع ة ال ي ل ال اء وض م ه ال

ة  ة الأورو ل إلى ال ة، ث ت تق  ة وال عاي الف ان ال ق الإن ق ل
)ECHR ادة ج ال ولة  ٨). و ات ال ات أن سل ل م ال ع مق ة، ي م الاتفا

ة اب اماتها الإ ال فاء  ل في ال  .)١٨٢(ف
ت  ق وان أك ي س اد العامة، ال ال ال  ة  ة قام ال ه الق وفي ه

ادة ا ى ت ال ق لفة،  امها ال ل في أح ها م ق ه عل ي ه ة، ح ت ام ل
ل أك  اسلات، و ل وال ة وال اصة والعائل اة ال ام ال ادة ال في اح ال
اة  ر ال دة مادًا ح ت احة ال ان، أ ال اره ال اع ل  ه ال ا،  يً ت
له،  ام م د ال في اح ، ي ال على أن للف ة، ومع ذل اصة والعائل ال

                                                 
(181) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms Rome, 4.XI.1950, art 8 "1. Everyone has the right to respect 
for his private and family life, his home and his correspondence. 2. 
There shall be no interference by a public authority with the exercise of 
this right except such as is in accordance with the law and is necessary 
in a democratic society in the interests of national security, public safety 
or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder 
or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of 
the rights and freedoms of others. 

(182) CEDH 1er oct. 2018, n° 23225/05, Calancea et autres c/ République de 
Moldova. 
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٨٢ 

ا على أنه  وال ً ة، ول أ ة  احة ماد ُفه ل فق على أنه ال في م
ل معه الأح في  ا ي وء تام، م رة في ه احة ال ال اع  ال في الاس
ر،  ل ال ه إلى ال ح  ل غ ال خ ل ال ، م اد ر ال لا م ال ار  الاع

ات ع ال اد أو ال ر غ ال ا ال ً عاثات أو وأ ضاء أو الان ج ع ال
لا ش  ة، فإنها  هاكات خ ه الان ان ه ، إذا  ل ، ول خل آخ وائح أو أ ت ال
ل  ه  ع  عه م ال له لأنه  ام م م ال م حقه في اح  أن ت

  .)١٨٣(عي
ع م ذل م  ه إلى أ ا ال أنه ي ة في ه رته ال لاح على ما ق و

ان خ ي ما إذا  عل م ال ت اس ال  لال الإشارة إلى أن الع ال
ة ه  ة م الاتفا ام ادة ال هاكًا لل ة، ان وف الق ل، في  ي  ر ال ال
اص والعائلي لل ول  ال ال اق ال ة في ن د تأث ضار على ال وج

ت  أ ق أك ة، وه م ر العام لل ه د ال لم ة م ق ه ال  .)١٨٤(عل
ة  ة معال ة م م ع ضاء ال وائح وال ال عل  ة أخ ت الفعل، في ق و
ة   ال ر ال ال يل  أن "ال ة  ي، ق ال ف ال اه ال م
ر  قة تل ال له،  ع  مه م ال ة ال و ث على رفا أن ي

ة اصة والعائل ياته ال ي لل ال ع ة ال ال   .)١٨٥(، وتع ص
اد  عاثات ال اش لان أث ال ا، أن ال ً ل أ ن، م ق اة الأورو د الق وق ح
عل م  ة،  اصة والعائل اته ال ام ح ات في اح ل مي ال ارة على ح مق ال

ة ام ادة ال اق ال صل لان   .)١٨٦(ال ال
                                                 

(183) CEDH 3 juill. 2012, n° 61654/08, Martinez Martinez et Pino Manzano 
c/ Espagne, § 40 à 43, D. 2012. 2557, obs. F. G. Trébulle 

(184) CEDH 22 mai 2003, n° 41666/98, Kyrtatos c/ Grèce, § 52, D. 2003. 
2270, obs. F. Haumont; RSC 2003. 796, obs. J.-H. Robert. 

(185) CEDH 9 déc. 1994, n° 16798/90, Lopez Ostra c/ Espagne, § 51, AJDA 
1995. 212, chron. J.-F. Flauss; RTD civ. 1996. 507, obs. J.-P. 
Marguénaud. 

(186) CEDH 19 févr. 1998, n° 14967/89, Guerra et a. c/ Italie, § 60, D. 1998. 
370, obs. J.-F. Renucci, et 371, obs. N. Fricero; AJDA 1998. 984, chron. 
J.-F. Flauss; RTD civ. 1998. 515, obs. J.-P. Marguénaud. 
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ا أنه م  ازن العادل ال و أن ن ه ار ال ور أن نأخ في الاع ال
ن ال  ا  أن  ل،  ع  د وال ة للف اف الح ال قه ب ال  ت

لاً. ه معق د  ه   ال
ا ا ، وفي إح الق اً على ذل و )١٨٧(وتأك ن، أنه ي اة الأورو ، لاح الق
ل بها ل ي اح ع ائح ال اقع أن الل اء في ال ة س ب ل ات ال ل امها لأن ال

ع  ة على  ا قة ال ازل في م ،  ٢٠م ، مع ذل ه العالي، ل ل خ ال ًا ح م
ادة  هاك لل وث ان اج ح اس ح  ها لا ت ة وح ه ال اة أن ه لاء الق ي ه

ة:  اب الآت ة للأس ام   ال
ال ال :أولاً  ة ال ات أن ش ل م ال ه ل ي مق لة على أراض ائي ال ه

. ه قي على ص ل خ ح   كان ت
اً: ل  ثان ه م ق صى  لة أقل  م ال ال اسات ال ع ال إن ج

ة، وه  ة العال ة ال /م. ٥م ل   ل ف
اً  ن ثال عان ي  اض ال ون الأم م ي ق ع ال ة أن ادعاء  : ث لل

ة  ها، ل ال ، م م ق ة ت أنه ت ت حالة القل ل أح ال الأورو
. له اء م هاء م ب ل الان ان، ق ض ال ة آخ   وصا

ة  ا ومغ ه الات ال ن أنه ل ي أن  ال اة الأورو الي، ي الق ال و
ن له تأث  ل أن  ه العالي ق وصل إلى م  ة ع خ ال ل ضار ال

ات. ل اص والعائلي لل ال ال   على ال
ب  ل رة ال ل إلى ال الأدنى م ال ص ا أنه ل ي ال ً ة أ وت ال
ه  ي ه ة، إلا أن ت ة م الاتفا ام ادة ال هاك لل اك ان ان ه ار أنه  لل م اع

اس أن  الة، وم ث ف ال وف ال ع على  ي و ة أم ن نأخ في الع
ة  ة، وق ال ف ة أو ال لاً ع آثاره ال ته، ف ة الإزعاج وم ار ش الاع

. ع ف ال   ب

                                                 
(187) CEDH 9 juin 2005, n° 55723/00, Fadeïeva c/ Russie, § 69, AJDA 2005. 

1886, chron. J.-F. Flauss; 25 nov. 2010, n° 43449/02, Mileva et a. c/ 
Bulgarie, § 90, D. 2011. 2694, obs. F. G. Trébulle.  
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  الفرع الثالث
  معيار الضرر غير المألوف

ار  ال ار  ال ال إلى ح الإض ع ف ع الغل في اس أل ر غ ال أ ال ي
ف. أل اوز ال ال راً    ض

ر غ ار ال أن م جع  ر  و ن ال أن  عي،  ض ار م ف لل أل ال
ع  ه م  ع ان عادة  له ال ا ي د  عه اوزا ال ال ا م فاح

ه  اعى  ار، على أن ي عة العقارات،  –ا أورد ال –ال ف أو  الع
ن  ع م أن  ض ال خ له، ولا  ، والغ ة للآخ ال ها  ل م قع  وم

ر غ  فال أل م –ال فه ا ال ر  –به ه ال ج ع ا ال ن ن ال أن 
م  ي لا ع أ ال ا ال ة ه ل هة الإدارة لأن أساس ال ه م ال ا  خ م

ال ع ة الاس و ل )١٨٨(م ار أن  ان لل ى  ع ا ال ر به ق ال ، فإذا ما ت
ان ، وللقاضي إذا  ف ال ال ه إذا اس ع ع ه أو ال أ  إزال ة أن يل الإزالة م

ة ي ه امة ال   .)١٨٩(إلى الغ
ع ا  ال ن ول  )١٩٠(و ار م ف ه م أل ر غ ال ار ال أن م

ة، و  غاي اجات ال اجه ال لفة، و وف ال ة، ف مع ال ة جام قاع
الة ال ه  ة  عي ول ذاتي، الع ض ار م ها، وه م ل م ات  ق  ل

اد. ع   ال
ا مع تع  ار ل ارسة ال ة ع م اش ار ال ار أن ال ،  اع وعلى ذل

ة. ار ص ا وأض ها م ت عل ان س انه إذا  فة ل اراً غ مأل   م

                                                 
ة  )١٨٨( ، جل ني م ع رق ٢٢/٥/٢٠١١نق م ة ٢١٤٦، ال ـي  ٧٠، ل ، ٦٢ق، م ف

 .٦٨١ص 
ادة ( )١٨٩( .٢١٣وفقاً لل ني ال ن ال  ) م القان
ـة،  )١٩٠( ل ، حـ ال ـام ء ال ـ ني، ال ـ ن ال ح القـان سـ فـي شـ ، ال ر ه زاق أح ال د. ع ال

ح ال اغي، مت ح ال رة، ار/ أح م عارف الاس   .٦٢٥، ص٢٠٠٤أة ال
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ان لها  اء فقهي  ة ع ب ات فة ال أل ار غ ال ار ال ة م الفعل، فإن ن و
ل إ أ عام ي ة على م نها م ل  ار ف اب والإض وذ الاض ا ل اتا  ث

ع  ة للقاضي "ل فق ب ها، وس ال ة ب ح ال ى  ال ح
ضع ح له م خلال  ا ب ار، بل أ اج ع الإض اتج ع الإزعاج ال ر ال ال

ر" قف ع ال اءات ال ع دورها )١٩١(إج ة ب قائ اءات ال ح معها للإج ا  ، م
اج ة.ل ل ق ا ال   هة ال

فة  أل ة أو غ ال ار غ ال ار ال ي ل ن ع الف ا أن تق ال ك
ن ( لفاً ع ٢٠٢٤/ ٣٤٦ج القان ة م ه ال عل م أساس ت ه  (

أساس  ه  ي وح اد على الأساس ال م الاع ة، خاصة ع ن ة ال ل اع ال ق
ح ذل ا ي ة، م ل اء أو في  لل اء في الق ، س ده قي ي م ح ة مفه ة ورؤ م

ن  قه قان ي ال  ل  م الأساس ال الفقه ال له أساس تف أف
ى ذل ال على  هادات ح حات والاج ق ع ال ت ج ة، ح ر ن ة ال ل ال

ة اة ال ة ال   .)١٩٢(أساس آخ وه ن
ة ال اء م ار ووفقاً لق ة ع م ل ع ال ة فإن تق ال ق ال

اوز  ة ع ت ل ة، وت ال ل اً على ح ال اً وق ع ح فة  أل ار غ ال ال
اد م خلال  ع ف لل ال أل ك ال ل اف ع ال أ م خلال الان ا ال لل ه

ن  ضه القان ام ف ال ال ال أو الإخلال  ع   .)١٩٣(اس
                                                 

(191) M. Boutonnet-Hautereau, Le Code civil, un code pour l'environnement, 
Dalloz, coll. Les sens du droit, Essais, 2021, p. 149. 

(192) Nadège Reboul-Maupin,Une responsabilité pour troubles anormaux de 
voisinage insérée dans le code civil: le droit des biens sacrifié sur l'autel 
de la responsabilité civile !, D., 2024, p. 65. 

ـادة  )١٩٣( ـأن الـ فـي ال ة  ـ ق ال ة الـ ني علـى أن "( ٨٠٧ق م ـ ن ال ) ١مـ القـان
ال حقــه إلـى حــ  ع غلـ فــي اسـ الــ ألا  ـار (علـى ال لــ ال جــع ٢ـ  ـار أن ي ) ولــ لل

ـــار علـــى جـــاره فـــي ار م ـــ ه  ال ـــة هـــ ـــ إزال ل ـــه أن  ـــا ل هـــا ون ـــ ت ـــي لا  ـــة ال ف أل ال
ار ـل  ال قـع  عـة العقـارات وم ف و اعي في ذلـ العـ ف على أن ي أل اوزت ال ال إذا ت

خ  ـــ ل ال ـــ ـــ لـــه ولا  ض الـــ خ ة للآخـــ والغـــ ـــ ال هـــا  هـــات م ـــادر مـــ ال ال
ع ل على أن ال " ي ا ال ال ه ع ة دون اس ا ال –ال ـة،  –به ل ـ ال ا ل رسـ حـ



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٨٦ 

ع الق ، وق ولا  ا ال هاكاً له ا، ان ة، ه ل وض على ح ال ف  ال
أ  ج ال ة  ل وض على ح ال ف ل الق ال أنه لا  ة  ن ق الف ة ال م
 ، عي للآخ ار غ  ز لأ ش أن  أ إض أنه لا  ي  ق ال 

ادة الأولى ه ال ة ال ت ل اس ل ال هاكًا غ م ل الإضافي  ان وت م ال
ة ات الأساس ان وال ق الإن ق ة ل ة الأورو   . )١٩٤(الأول للاتفا

ار  ع الاع أنه مع الأخ  ان  ق الإن ق ة ل ة الأورو ا ق ال ك
ازن عادل ب  ق ت ورة ت ة ل اجة قائ ة، فإن ال ار غ ال ار ال م

فادة م م ع في الاس ة ال ل ع الفعال م ة وال ا ات ال فا ة ال ة معال
اصة وعائلاته اته ال له وح ام م ال في اح اور  اغلي ال ال   .)١٩٥(ل

                                                                                                                       
ـ  ـاوز ال را  ـاره ضـ ال حقه إلى ح   ع ال في اس غل ال ه وه ألا  ا عل ووضع ق

ــار عــ وج ال ــار أن خــ ر، علــى اع ــ ا ال لــ إزالــة هــ ــاره أن  ف، ولا جــاز ل ــأل ــ ال  ال
ة ل ن ل ال ه القان ـاد  –ال رس ع ـ ال ف لل ـأل ك ال ـل افه ع ال ان ه  أ م ع خ

ـ  ر غ ـ ـار  ـ ال ألا   ، ا ال ارد به ني ال امه القان ال اله حقه أو إخلاله  ع في اس
ف وف، لا علــى أســاس  –مــأل عــ ــاه ال ع ــي  ــأ ال ــا علــى أســاس ال ة ه ل ــ م ال قــ ف

ـة ا ام ادة ال ر ثلاث وف ن ال ق إلا في إح ص ال ال ال لا ي ع ف في اس ع ل
مــي إلــى  ــي ي ــالح ال انــ ال ــالغ أو  ار  ــه ســ الإضــ ــ  ق ني، إذا لــ  ــ ن ال مــ القــان
انـ  ها، أو  ـ ر  ـ مـ ضـ ـ الغ ـة مـع مـا  اسـ ال ـ لا ت ة  لة الأه قها قل ت

ــالح ه ال وعة" هــ ــ ــ م ــة ( .غ ني، جل عــ رقــ ٢٢/٥/٢٠١١نقــ مــ ة ٢١٤٦، ال ــ ، ل
ي  ٧٠  ).٦٨١، ص ٦٢ق، م ف

(194) Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2003, n° 02-
16.303, "Le droit de propriété, tel que défini par l'article 544 du Code 
civil et protégé par l'article 1er de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est 
limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble 
de voisinage. Cette restriction ne constitue pas une atteinte 
disproportionnée au droit protégé par la Convention précitée". 

(195) CEDH, sect. III, 2 nov. 1996, Giacomelli c/ 
Italie, no 59909/00 (violation pendant plusieurs années de la 
réglementation sur les études d'impact et absence d'exécution des 
décisions la sanctionnant), V. aussi:  CEDH, sect. II, 5 juin 
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ع م د عام  ا ة  ٢٠٢٣وفي ال ة  ال ة ال ن فة ال رت الغ أص
قة ان م ى س فة ح اش أل ار غ ال ار ال عل  اً ي ة ح ن ق الف  ال

ة،  ل وائح ال ضاء وال ة  ال اش ة ال أة ل ة م م  وت تقس
أك على أنه  ة م خلال ال ار غ ال ار ال غل على أساس م ة ال ل م

ادة  وذه وفقاً لل اب وش اء تق الاض غي إج ي  L.110-1ي ة، وال ن ال م قان
ن  مج م قان اي  ٢٩ت اء  ض ٢٠٢١ي ك للأمة، إضافة إلى "الف اث ال ال

ا  ي ت بها"؛  وائح ال ات وال ة، والأص ة وال ة ال ات ال ارد وال وال
ة إلى أن  ادة "أشارت ال ام ال ة  L. 110-1أح ات ها ال غ ة،  ن ال م قان

ن رق  ة  ٨٥ع القان رخ في  ٢٠٢١ل اي  ٢٩ال امي إلى تع ال  ٢٠٢١ي
ات  ارد وال اء وال ة الف ا عل  ي، ت ن ه في ال الف اي ي وح اث ال ال
ي  ة ال ل راعة م ال ال غل  ف أو تأث إعفاء ال ة ول لها ه ال
عي  ضع ال ، ال غلاله ة ع اس اج ار ال اوز الأض ما ت نها ع ل ي

ف" أل  .)١٩٦(ال
ع عق ال ة أن تأخ في  )١٩٧(و ان  على ال ا ال أنه  على ه

عة  ان "ال ا ما إذا  ارسة ال ة ع م اش ار ال اء تق ال ارها ع إج اع
ار  وذ ال عاد ش عل م ال اس غلال في الأساس ل ت ة للاس ال

ك  اث ال ل ال ي  في ال اث ال ان ال مة، وذا  ع ه ال للأمة، فإن ه
ضاء  وائح أو ال ال ة  ت ار م ا لأ م عادا خال ر اس فة لا  أن ت ال
ل تقل  فة  أل ار غ ال ار ال ة، وعلى ذل  أن  تق م ال
د، فإن  ا ال قع، وفي ه ة وال احة ال عة ال ار  ع الاع مع الأخ 

ن رق  رخ في  ٢٠٢٤-٣٤٦القان ل  ١٥ال ف إلى ت  ٢٠٢٤أب ال يه

                                                                                                                       
2007, Lemke c/ Turquie, no 17381/02: D. 2008. Pan. 2390, obs. 
Trébulle 

(196) Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 décembre 2023, n° 22-
22.137. 

(197) Grégoire Leray, Vanessa Monteillet, Droit de l'environnement, D., 
2024, p. 990. 
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٨٨ 

ضع القائ  ائي ال هاد الق غ الاج ة، ل  اه ا ال ا ة مع الق ن ة ال ل ن ال قان
فة. أل ار ال اوز ال ار ت ا أن ال ال ة  ة قائ ل ل ال ي ت   وال

ار وت  ة لأض ض ال ه تع ت عل ا ي ارسة أ ن ار أن م ث و اع
 ، ل ار  فة، وتع ال ة وغ مأل ار غ  ة م ا اص  ة الأش على ص
ل  ة م ل الأن ة ل ان ال عات والق الفة ال ى ول ل ت م اً، ح أ

ها. ة وغ ا ارة وال ة ال ارسة الأن ة وم ة لل ان ال   الق
أل ر غ ال ن ال ع م أن  ا أنه لا  م –فك فه ا ال ن  –به أن 

ة  ل هة الإدارة لأن أساس ال ه م ال ا  خ ر م ه ال ج ع ا ال ن ال
ار ع ال  وج ال ال، ح إن خ ع ة الاس و م م ي لا ع أ ال ا ال ه
ف لل  أل ك ال ل افه ع ال ان ه  أ م ع خ ة  ل ن ل ال ه القان ال رس

اد في اس ع ر غ ال ار  ألا  ال ني  امه القان ال اله حقه أو إخلاله  ع
وف. ع اه ال ع ي  أ ال ا على أساس ال ة ه ل م ال ق ف ف   مأل

ه   ع ع ه أو ال ل إزال ار أن  ان لل ى  ع ا ال ر به ق ال وذا ما ت
ة أن يل ان الإزالة م ، وللقاضي إذا  ف ال ال ة. إذا اس ي ه امة ال   أ إلى الغ

ار غ  ار ال ذج والأساس لإصلاح م ة ه ال ل ار ح ال و اع
ة،   ن ة الف ائ اب الق ى الآن، ت ال ة، و ذل أنه ح ال
ار غ  ار ال ع ع م ال لاً  ال م ار ال ة، م اع اي ة م ر قاع ه

ى ول ل  ة ح ى ول ل )١٩٨(غل العقارال ه ح ل ، بل و تق م
ه أج ها م ي س ار ال   .)١٩٩(ك في الأض

ار غ  ار ال ة على م ع ال أن ال ة  ن ق الف ة ال ا ق م ك
ة  ل ، وهي م اق العق ة خارج ن ن ة ال ل ار ال ة هي دع في إ ال

أ، غ ال ع ال ة  ى  قائ ل تع م مال ال ور  ح لل وت
ة  لاً تلقائًا، وق اس م ن م ار، وال  ال ت في الأض

                                                 
(198) Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 mars 2016, n° 14-

14.534. 
(199) Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 avril 1996, n° 94-

15.876. 
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ًا  ان س ى ال  ع ال ع ب ت  لة اس ي لاح أن ال اف، ال الاس
ان  ا إذا  غ ال ع  ، ة ال ل فا  ار، أنه  الاح للإض

ات ا ل عع ل ال أت ق ار ق ب  .)٢٠٠(لإض
  الفرع الثالث

  تأثير تطبيق نظرية مضار الجوار غير المألوفة على الصحة البيئية
ل ح على  ه  فة لا  تف أل ار غ ال ار ال إن تق م
ل  ها على  ال ح ة عامة  إع ل ن ها، بل ت ة وح ة ال ار ال الأض

أ ي ت ار ال ه  الأض أة ه ان ن عي، ون  ف وغ  ل غ مأل ار  ع ال
ة. ة وال ار ال الأض ة ق ارت ل     ال

اد  ع إ ة م ح أنها ت ال ة أقل إش ة ال ؤ ف أن ال ا ال و ه
ص  ة ال ار ال ي لإصلاح الأض ام ال اجهها في ال ي ت ات ال ع حل لل

ادة ع ح ال ي، ح ت ن ني الف ن ال ها في القان ني  ١٢٥٢ل ن ال م القان
ن م  ها دون أن  ة نف ال ي تل  ار ال ع ووقف الأض اب ل اذ ت ي ات ن الف
ز  أنه "لا  ي  ق أ  ي، أو ت م اب ال اء م أجل الاض ف خل إج ال

ة أو  ار غ  "لأح أن  أض ي للآخ ار ال   .)٢٠١(خ الإض
ة  ار غ ال وث الأض ع ح قها  لاً ل ة ت م ه ال ا أن ه ك
ع  ف ل ي ته ة ال قائ اب ال اق ال ار، وه ما  م ن ة ع حالة ال اش ال

                                                 
(200) Cour de cassation, Troisième chambre civile,16 mars 2022, n° 18-

23.954, "L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une 
action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment 
de toute faute, permet à la victime de demander réparation au 
propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein 
droit. Une cour d'appel qui constate que le trouble subsistait après la 
vente du fonds à l'origine des désordres, en déduit exactement que la 
responsabilité des acquéreurs devait être retenue, peu important que les 
infiltrations aient commencé à se produire avant la vente". 

(201) N. Reboul-Maupin, Le droit du voisinage, instrument possible de 
préservation de l'environnement, in Le droit des biens au service de la 
transition écologique, Dalloz, Thèmes & Commentaires, Actes, ss la dir. 
de B. Grimonprez, 2018, p. 85 s. 
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٩٠ 

ة ح  ه ال ة ه عاد أه ار، ومع ذل فلا  اس ا والأض وث ال ح
ا ة  اع ار ال ا وأض ع م ة ل قائ اب ال اذ ال ة لات ن ة م ة آل ا رها 

ة.   ال
ي ق ق ل للإعفاء  ن ع الف ، إلا أن ال ا الأم ة ه غ م أه وعلى ال
ه  ل ه ر أنه لا ي ت فة ح ق أل ار غ ال ار ال ة ع م ل م ال

ار غ ال ما تأتي ال ة ع ل ا ال ال ها،  ع ان  ا  ة، مه ة م أن
م  العقار أو في حالة ع فاع  ح الان ة أو م ل اقل لل ف ال ل ال دة ق ج كان م
ات، و أن  ل ازة ال ر إلى ح ل ال ال ن، في تارخ دخ د قان وج

ل نف ال  ائح و أن ت في  ان والل ة مع الق ه الأن اف ه وف أو ت
عي ار غ ال ة لا ت تفاق الأض ي وف ج ل   .)٢٠٢(في 

ادة  ة م ال ان ة ال ج الفق ر  ق فاد م ذل أن ح الإعفاء ال و
ة م أ ١٢٥٣( ار غ ال ف الأض ه ي ت ن ني الف ن ال ) م القان

ا ها، وه ن ع ة  ها على أن ها، دون ق ع ان  اً  ة أ ق واسع أن
ل  قًا ق دة م ج ة م ه الأن ان ه ا  ال ا الإعفاء  ال ح ه ، و إع ال
اقل  ي تارخ الفعل ال ار زم قاس  ان، وه ما  ر في ال د ال ال وج

العقار. فاع  ح ح الان ة، أو م ل   لل
  

                                                 
(202) Art. 1253, Code civil (L. no 2024-346 du 15 avr. 2024), "…, Sous 

réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, 
cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal 
provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à 
l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à 
défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne 
lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et 
s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions 
nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble 
anormal".  
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ار ال  ة ال في م ل اء  م م ا الاس ار غ وعلى ذل فإن ه
ة: ال الات ال فة في ال أل   ال

  ار ور م م د ال ه،  وج ع ان  ا  ي، مه ع ا ال ان ال إذا 
فة. أل ار غ ال   ال

  ار افقة مع الإ فة م ار غ مأل ها أض ل ع ي ت ة ال ان الأن إذا 
ه. ل  ع ي ال عي وال   ال

  وف ل نف ال ا في  ا إذا اس ال ن س ة لا ت ي وف ج ل  أو في 
ة. فة أو غ ال أل ار غ ال   في تفاق ال

ة  ة على ص ل اته ال ا ن له ت ا، س أن س الإعفاء، ه ل  و الق
ا  اض على س ه ى مع الاع ها، وح ن ف ي  ة ال ة تأث ال اص ن الأش

فة ال ع ال رع  عل الإعفاء،  ال قي ي ها في أ س ح ي س ت ة ال
  عات العقارات.

عات  د م عق ة ال  فة ال ع د ش ال د على وج ،  ال ومع ذل
ام العام، و  الفة ال ه حالة م ال ح ز إع أنه ش إراد لا  العقارات 

ام ا ، م ال ل الفعل  اص، بل هي  ة الأش ار ص ل حقه اع لعام، بل و
ار  ا وأض اته ل ه وح از تع ص م ج ج ع ا  ة، م ة ص في ب

ها. ن ف ي  ة ال ة ع ال  ناش
ع ا  ال ي ت  )٢٠٣(و ة ال ار غ ال ار ال ة م إلى أن ن

ع  ة، خاصة  ة ال ا ة ح ام عارض مع دي ني ت ن ال أن ت إدراجها في القان
ة ل ن ال اب قان ة على ح ن ة ال ل ن ال اعها لقان   .)٢٠٤(إخ

اب م خلال  اذ ال ل في ات ، ال اء الأخ ، فإن الإج علاوة على ذل
اص  م بها أش ق ي  ة ال ح الأن ض ع ب ل بها،  ع عات ال ال لل الام

                                                 
(203) Nadège Reboul-Maupin,Une responsabilité pour troubles anormaux de 

voisinage insérée dans le code civil: le droit des biens sacrifié sur l'autel 
de la responsabilité civile !, D., 2024, p. 65. 

(204) L. no 2024-346 du 15 avr. 2024 
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٩٢ 

ه  ع عل ن لا ي امعادي ة، ب الال عات مع د ت س ب ل و أن ي
، أو  اص عادي ث لأش ل ح ح ال ة م خلال م ائج سل الإعفاء إلى ن

. ارع ار ال ل  ، أو  اع  لل
لة م  ات قل د  أن وج ة  ن ق الف ة ال اء م ق ا  تأك ذل  ك

ا لا ي ار، م اه الآ ) في م س ب ودي ت ة (دي ات ال  ال في ال
ا ارسة ال اد إلى أن م ا ت الاس ع أمام القاضي،  د  ال ق س وج

ع ال ن  ال ي  ان ال   .)٢٠٥(ال
الازدهار في  د  ع يه ة ال ل ع م قاضي ال  ع م ال ا ال وه

ا أن الإعفاء   ، عاك دنا إلى ال ال اخ أن تق ا ال ا غي لق في وق ي
ه. لاً م ت ار ب ك ال ل ة على ال   ال

ة م ق  ة ال ع ال ض ة على م ه ال ي له ل أث ال ه ال ا  ك
ة  ار ال ات، في ح أن أض ة خ س ة وجعلها م ل ة تقادم دع ال م
ة ال إش ف  ابها وهي ما تع فة أس رها ومع ه لاً ل اً  ق وق غ ة ق ت  ال
ة  ار غ ال ار ال ع ع م ض، ح إن دع ال ل لل ن ال ال
ة دع  ا ة  ن ق الف ة ال ة في م ن ة ال ائ ل ال ارها م ق الفعل اع ق ت 
ة تقادم خ  ع ل ، ول دع عقارة، وت اق العق ة خارج ن ن م

ات   .)٢٠٦(س
  

                                                 
(205) Cour de cassation, Troisième chambre civile,10 mars 2016, n° 14-

29.515. 
(206) Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mars 2019, n° 18-

10.074, Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 janvier 
2020, n° 16-24.352, "L'action en responsabilité fondée sur un trouble 
anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais 
une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une 
prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du 
code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 
2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 
juin 2008". 
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  الفصل الثاني
  مبدأ الاحتياط

Principe de précaution  

  تمهيد وتقسيم:
ر" ال غام إلا  ء أن  غي لل ي " لا ي اً تق ة دائ ، ولق )٢٠٧(كان ال

ة على الأمان، ومع  غام ن ال ل ف ي  ر على أول ال ا ال ً ة دائ ض ال ف
نًا  ع الأم م لها، ح ل  لًا م ت ة أقل  غام م، أص ال ، ال ذل

عًا. للأفعا   ل الأك ش
ا  ة والاح مي ال ي ب مفه لاف اللف د إلى أن الاخ ا ال ون في ه

ع ال  اً، فال ان الأخ –ق ي ل ني والق ن ال ام القان ق  -ض أح
ال، ما  ل ال ها، على س دة، ن م ع اضع م ة في م لاح ال م اص اس

ال ام  أن الال ره  لق ع اً في )٢٠٨(ام  ا امه م ف ال ي ت ، ح أوج على ال
ة  اعاة ال داه م ا م ، م ار ال العاد اج وتقاس  ة ال ذل ال

                                                 
(207) J. Carbonnier, Flexible droit, 9e éd., LGDJ, 1998, p. 182. 

ادة ( )٢٠٨( ر ال ني ال أنه " ٢١١تق ن ال ب -١) م القان لـ ـان ال ـل، إذا  ع ام  ـ في الال
ام ـالال ن قـ وفـى  ـ ي  ـ امـه، فـإن ال ـ ال ف ة في ت خى ال ي ....، أو أن ي إذا  م ال

ه ف ل في ت د." ب ق ض ال ق الغ ، ول ل ي له ال العاد ل ما ي ة  ا   م الع
ـــادة ( ن رقـــ ٦٧/٢وتـــ ال ة  ١٧) مـــ القـــان ـــ ن ١٩٩٩ل ـــ ـــارة علـــى أنـــه "  ن ال ـــأن قـــان  ،

ــاً  ج مع ــ ص-ال ــ اده  -وعلــى وجــه ال ــه أو إعــ عه أو ت ه أو صــ ــ اع فــي ت إذا لــ تــ
ه أو تع هلاك أو حف الهللاس ع قـة اسـ ضـه أو  قة ع ـة ه أو  ع  ال ـع وقـ ـة ل ا ال

عه ال وق ه إلى اح ر أو لل ـارخ .ال ـ ب د ١٧/٥/١٩٩٩" (ن ة العـ سـ ة ال ـ  ١٩، ال
ر)   م

ادة ( ل ال لا ٢٧وت  ـ رد م ـ ن ال هل ال على أنه " ...، و ة ال ا ن ح ) م قان
قــه أو  ر يل ــل ضـ ــ أن عـ  ــا إذا ث الا خا ع اله اسـ ع قـة اســ جـع إلــى  ج ي ــ ثـه ال

ـال  ه إلـى اح ر أو ال ع ال ع وق ة ل ا ة ال اذ ال رد في ات ر  تق ال ال
عــه،..."  ــ (وق ن رق ة  ١٨١القــان ــ ة ٢٠١٨ل ســ ة ال ــ ال ــ  ، ن هل ــ ــة ال ا ــأن ح  ،

ارخ  د ١٣/٩/٢٠١٨ب ع) ٣٧، الع   تا
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٩٤ 

ن  د قان ع  مه ال ا اس ه،  ة وم ار ثاب ا وأض أن م ة  اج ال
اً  ج مع ار ال ر اع ارة ح ق ه ال اع في ت ه أو إذا ل ت عه أو ت أو ص

قة  ضه أو  قة ع ه أو  ه أو تع هلاك أو حف اده للاس إع
اله ع ة اس ر  ال ا ق عه،  ال وق ه إلى اح ر أو لل ع ال ع وق ة ل ا ال

ئ  ا ال ال ع ج  الاس ثها ال ي  ار ال رد ع الأض ة ال ل ع م ال
اذ ا رد في ات عه.أو تق ال ق ه ل ر أو ال ع ال ع وق ة ل ا ة ال   ل

ا  ة إن أنها لف ال ع ال  م ال ي اس الات ال ل ال ولا ش أن 
ق  اداً ل وثها اس ي  ح لة وال ار ال ا والأض ة م ال قا ف لل كان يه

وثها. ة ح ان ل على إم   أو دل
ا ج ا  عل الاح ا ي ي، ب ق عل ل م أو ب ة  ة غ م ي

ه  أ ي ا أنه م د،  ل م ة ول  ها قائ على م وعقلان ف م ل ال
ة،  ال ال ال ا ه للأج ال القادمة  أ للأج ، فه م اض ه ال ل أك م ق لل

ة والعامة ا ة ال ل اً لل ل نه   .)٢٠٩(و
ام  ل لاس ا ن ل فإن اره ول ة، لاع " ول ال ا لح "الاح م

ي،  ق عل ة ب لة وغ ال ار ال ا والأض ال ال لح الأدق في م ال
اعى  ي ي ة وال الأدلة العل ة  اب لة وال ا ال ة م ال قا ل ع ال اً له  ت

ة. أ ال    أنها م
م و م ذل أن العل غ م في ال اره، ولا ي  و ان ق ه الإن ال ي 

ر  ل ت ان م ال أن  اق،  ا ال ر، وفي ه ع ال ق إلا  ر على ال الع
، ال  ا عي للاح م ال فه ضح ال ا ما ي اعي، وه ق اج ة إلى  ك العل ال

ر ع ال ق ل وق م ال فعله في حالة ع ان أن  ل ما  للإن  .)٢١٠(ل 

                                                 
ـة، دراسـة  )٢٠٩( ن ة ال ل ـ ـة لل قل اعـ ال ـ الق ة فـي ت أ ال ة م اه ، م ع د. سهام ال

د  ة والادارة، ع ن راسات القان ارة لل لة ال   .١٨١، ص ٢٠٢٠، ٣٢مقارنة، م
(210) C. Lepage, Que faut-il entendre par principe de précaution?, Gaz. Pal. 

8-9 oct. 1999, p. 7. 
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اج عام  ًا  ل ح م ر ما أص ق ات  ًا لل ل ا م ع الاح ى، ل  ع ا ال ه و
ل  الاة  الآخ  ، ح إنه رد فعل على اللام اه الآخ اه ت للان
ة  عف، أو الأنان ال، أو ال ة، أو الغفلة، أو الإه ة، أو اللاإراد د ها، الف تعاب

ة فة وال   .)٢١١(ال
ق وذا  ار، فإن ال وث الأض ة ح ال م على اح ل تق ق ا ال ان م

الي، بل  أن  ق ال ها في ال ار، وق لا ي ه الأض وث ه ي ق ي ح العل
م. ع ي ماً  أنها ي ة  ة العل غ ال   ت

ض  ه (ال الأول)، ث نع ان ماه ا م خلال ب أ الاح ض ل ونع
اته ع أث اني).ل ة (ال ال ن ة ال ل   لى ال

. ال الأول: ا أ الاح ة م   ما
اني: ة. ال ال ن ة ال ل ا وال   الاح

  المبحث الأول
  ماهية مبدأ الاحتياط

ة  ة الأخلا لة ال ، لف ي اف، ت اس ج ا ه إعادة اك أ الاح ع م
ة ن فة أرس)٢١٢(والقان ، فإن، )٢١٣(، وهي فل ال ال حقًا ه  ومع ذل

اوله أولاً وال  ا ت ت ل  ائل الع أم في م ف   ع ازف، و ل،  رجل ع
ء والهاد ل ال ر ه "عل الع ه، لأن ال  .)٢١٤(عل

ا لأنه، وفقًا لأصل  ، مع إدراك ال ج ف ال ق اله ر ت ح ال ا ي ك
ة، ي ال ال لل ل ع ال ا  ان الاح ر  ا أن ال قعه،  ل و ق

                                                 
(211) Jean-Pierre, La précaution en droit privé, Desideri, Recueil Dalloz, D., 

2000, p. 238. 
(212) C. Bloch, L’obligation contractuelle de sécurité, préf. R. Bout, PUAM, 

2002, nos 342 s., & S. Grayot, Essai sur le rôle des juges civils et 
administratifs dans la prévention des dommages, th. Paris I, 2006, 
nos 467 s., & D. Lovato, La prudence et le droit, Université Toulouse 1 
Capitole, 2020.  

(213) P. Aubenque, La prudence chez Aristote, 6e éd., «Quadrige», PUF, 
2014.  

(214)  E. Mounier, Refaire la Renaissance, Seuil, 1961, réed. 2002, p. 2. 
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٩٦ 

ل معه  ا ت لة، م ق ال ال اه الأج ا في ذل ت اق واسع،  مة على ن ة مفه ح
ة اب مع ف ت ورة ت   .)٢١٥(ض

ق   ان في ال ى ل  قة في ح ذاته، ح م ال ا لا ي ع وم ث فإن الاح
ا ي ، م لا ش اس مف  ضع ح الي م ا نهج ال ل آثار ضارة، ولا س د ب ه
ائ ر ال ي وال ق م ال ق اه ال ق ت ار وال   . )٢١٦(الان

ا  اق ال ة في ن ة ال ل ال ة، و ة وال ا ال خل ال وت
ه بها  اً ل (Risque suspectéال الاً رح ا م ع م ال ا ال ع ه )، و

، ح   ا أ الاح ني م هج القان ع ال ن ال في ح ذاته غ م و
ي ق عل ان ال غ م ب ة، فإذا  اب وقائ اذ ت في حالة –أنه على ات

ا أ الاح عه أم  -م ه في حالة وق م رجع ر وع رة ال ق  إلا أن ال
.   م

ا وا ال ن  ع القان ا إلى وعي م أ الاح ج م اد وُ ل الاق ل ل
ار "ال الأدنى"، م خلال  ق ى  ا  ة ل اد ة الاق ة أو ال ات الات ال للاح
ه  ني نف ار القان ر الق ح فق ب ، فه لا  ا ر م م ال ل أقل ق ت
الي  ال ال، و ق إلى الاح م ال قال م ع الان ا  ً ح أ ، بل  على أنه خ

ق ة ال ان قة ت إلى خ ج إم ث أة على أساس أدلة م فة ال ع ، لأن ال
ل   .)٢١٧(ومعق

لي م خلال  م ش فه ا  أ الاح ة م ا ا ال ل ض م خلال ه ونع
ل  ل الأول، ث ن في ال ض له في ال ع ة وه ما س ن ه القان ع فه و تع

ق ة ال ا في الأن الاح اف  اني للاع ي وعلى م ال ن ام الف ارنة خاصة ال

                                                 
(215)  Philippe le Tourneau, Dalloz référence Contrats du numérique, 

2022/23, no 11-94. 
(216) J. de Kervasdoué, La Peur est au-dessus de nos moyens. Pour en finir 

avec le principe de précaution, Plon, 2011. 
(217) A. Schneider, Le principe de la responsabilité et les notions de droit et 

de devoir: pour une responsabilité de l'anticipation, Gaz. Pal., 17 mai 
2008, p. 4. 
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ة  ال لل ب ال ل ال ض في ال ة، ونع ات ال لا ي وال اد الأورو الات
 ، ا ة.والاح قائ اب ال اذ ال عاي ات ع ل ا ل ال ض في ال   ث نع

ل الأول: ة. ال ن ه القان ع ا و أ الاح   تع م
اني: ل ال .الاع ال ا أ الاح   اف 
: ال ل ال . ال ا ة والاح   ال ب ال
ع: ا ل ال ة. ال قائ اب ال اذ ال   معاي ات

  المطلب الأول
  تعريف مبدأ الاحتياط وطبيعته القانونية

ر  س ي على ال ال ن ع الف ل ال ا م ق أ الاح اف  ت الاع
أ لا عي، وه م ة.وال اب ة ال ق والأدلة العل قه عائ ال قف أمام ت    

 ، ا أ الاح ع م ا ل ، ن في أوله ع ل لف ا ال ض م خلال ه ونع
. ا ة للاح ن عة القان اني لل ع ال ض في الف   ونع

  الفرع الأول
 تعريف مبدأ الاحتياط

لامة خ م  ة أن ال از على ف أ الاح م ال ا ق م؛ أ أن الاح ال
لة،  ة ال ا ال اجهة ال اءات اللازمة في م اذ الإج اجة إلى ات ع ال
ي  ق عل ة ب ي ت علاقات ال وال ي ال ائج ال العل ار ن دون ان

  . )٢١٨(كامل
ي، ح ت تق ن ع الف ل ال راً، م ق اماً دس ا اه أ الاح ه وق نال م

ة ام ادة ال ج ال راً  ر، رغ  )٢١٩(دس وث ال ن ح ما  ر أنه ع ي تق وال
                                                 

(218) Christopher D. Stone, Is There a Precautionary Principle?, 31 ELR, July 
2001, p. 10790.  

(219) CONSTITUTION DE 1958– Charte de l'environnement– Charte de 
l'environnement (L. const. no 2005-205 du 1er mars 2005, art. 2), Art. 5 
"Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des 
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe de précaution et dans leurs domaines 
d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques 
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٩٨ 

ل خ وغ قابل  ث  ة،  أن ي فة العل ع أنه غ م في حالة ال
أ  ، م خلال ت ال ات العامة ت ل ة، فإن ال للإصلاح على ال

اءا ف إج اتها، ت ل اق م ي وفي ن ة ال ق اب م اد ت ا واع ت تق ال
ر. ع ال ع وق ة ل اس   وم

ة ح  ن ال د قان ي  ن ع الف ل ال ا م ق أ الاح وت تع م
ال  ار،  ا والأض ة لل ال ق  قار إلى ال ة ه حالة الاف أ ال ق 

ة، و ال ة ال ق ة وال فة العل ع اب فعالة إلى حالة ال اد ت خ ذل اع  ألا ي
ة  ال ة لا  إصلاحها  ار ج اق أض ع خ إل ف إلى م ة ته اس وم

ادًا لة اق لفة مق   .)٢٢٠(ب
م  غ م ع ة على ال قائ اب ال اذ ال ات ام  ا على الال أ الاح م م ق و

ا ال ر، ح  ت ه وث ال ي م ح ق العل ى ول ل  ال أ ح
الي.  ق ال ي في ال ق العل أك وال أنه ال اف  ر لا ي   ال أو ال

ام على  ال عل  ا ي ر إن س غ م أن ال ال ا إلى أنه على ال ون ه
ة  اس ة وم ق اب م ف ت ا وت اءات تق ال اذ إج ات ات العامة  ل عات ال

ر، ع ال ع وق اء  ل اهات الق ل ات اجح فقهاً، و أ، وفقاً لل ا ال إلا أن ه
أ ي  ته  ة ق اع ن ق الف ة ال ها م لفة وعلى ق رجاته ال ي ب ن الف
ن  اص القان اقه لأش أ  ن ا أنه م ة،  ن ة ال ل اع ال قه وف ق ت

ن العام. اص القان ل أش ا  اص    ال
م  ق الي و ذج م ل في ال ع ن قة، ت فة ع ا على فل أ الاح م

اً  ع ا  أ الاح ى، ح  م ل م أ وق م ل أف ن  للأم ال
 . م الأم فه اً ل   إضا

ا  ك أو ال ل ة على ال اءات مع ض ج و تف ذل أنه م خلال ف
اب م اذ ت ض لل م خلال ات ع ، ال  ا لاً ل ال ى وص ة أو ح ع

                                                                                                                       
et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à 
la réalisation du dommage". 

(220) Code de l'environnement, Art. L. 110-1, (L. no 2019-773 du 24 juill. 
2019, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2020). 
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ان  اص وض ا للأش ع ال وث  ع ح اتها في م اب تأث ه ال ن له ف
ه م ال ه سلامة )٢٢١(سلام ن  قف ال ت ل في ال ، ح إن ال ي

دة.   ال مه
قع  عل م ال ت ك ال  ل عي، فإن ال في ال ض ر م وم م

ر  ون. ال ض لها الآخ ع ي ق ي ا ال ع ال عل الأم  وثه، و ل ح   ال
ع  اسات م ة العامة أو س اسات ال ءًا م س ة ج ن ات القان ه الآل ل ه وت
فة  ف ات ال ل ة م ال ا اة الاج ه ال افها في ت ل أه ي ت اف ال الان

اس ال في الأم ا   .)٢٢٢(ال
ه ذ اوف و ال ي ال ي ال لا ي م العل ال ل جلي، أمام تق  ، ل

ة  قا ي على ال ل ال في  الع م  فه ا ال ع ه ره، ح ل  أن آثار ت
د  ج ة ب فة العل ع ات ال ما ي إث خل فق ع ار أن ال ها، ح  اع وح

اماً.  ض ت   خ ما ه أم غ م
ه على  ن وت ة ج م، وق ات نقل ال ل ث، وع ل ن ال ال م ذل مآسي ه

ى ي  ة، ح قا اسة ال ض س ا تف ار،  س، ح أن الان ى الأس ، وح ق ال
د إلى  ء ال ق ي ع ال د إلى  ف ي ة ال ا ي ال م أجل ح ت

اذ ال ل ات ، ق ف في وق م اس ال ل ف ال أ، ول ة، الأس قائ اب ال
 ، ي ع ج قائي ب ذج ال از ال ي ال ا الاح أ الاح ا ه م م وه

ة الفائقة" قا ح ال أمام "ال ف الي  ال   . )٢٢٣(و
از  أ الاح ل ال ة ح ال ات ال ا ة ت ال ة الأم ات ال لا وفي ال

ماً  ف ت مفه ًا صارمًا به ا  له ي ت ل ال ى ل  ة ح ا ال
ة س ودرع ا نه  أ  ا ال صف ه ة، و لة غ م   . )٢٢٤(ذات ال

                                                 
(221) G. Cornu, v° Sécurité, Vocabulaire juridique, 9e éd., PUF, 2011, p. 

1095.  
(222) C. Granger, Existe-t-il un droit fondamental à la sécurité?, RSC, 2009, 

p, 273. 
(223) Cf. M. Setbon, Le principe de précaution en question, RF aff. soc., n° 3-

4, déc. 1997, p. 201. 
(224) David Vogel, The Politics of Precaution: Regulating Health, Safety, and 

Environmental Risks in Europe and the United States, 2012, p.34. 
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اءات أك  اذ إج عى إلى ات ، م ح إنه  أ  ا ال م ه و
ة، وه أم واقع على  ار غ ال اجهة الأض ا في م امة، وت ال ص

ع ار ال ال اع الق اجعة. ص لة ع ال ة ال ائ ات الق   ، أو اله
فاع  م في ال رع، لأنه  أ  ا ال م ه ما ُ ، ع وعلى ال م ذل
ها م  ة وغ ائ ة الق قا ات ال لها ع آل ة، وع ة ال ي ق ة ال ل ع ال

ة. قاب ات ال   الآل
أ القائ ع ا ه ال أ الاح ع م  ، ي وعلى ذل ق العل م ال لى حالة ع

اب  اد ت اءات أو اع اذ إج ات لفة  ات ال ل ح لل ، ح  ا وت ال
ل. ان الع ة أو في م ة أو ال د ال ي ته ا ال ل ال   ل أو إزالة أو تقل

ن ذل  ما  اب ع اذ ال ات ات  ل ا ال ً م أ أ ق يُل ا ال ا أن ه ك
ا  ورً . ض ا ل لل ق اوز ال ال   ل ت

الأم  " ل   ا أ الاح از "م أ الاح ال اف  ال أن الاع ي  وم ال
ي  اد الأورو ة والات ات ال لا لاً م ال ة ب  لافات ال اً للاخ ، ن ال

لاف ، وجاءت تل الاخ اد والع ن ال ة الق ا ي في ب ل ل عل ات ح
ا في ذل  ة،  لامة ال ة وال ا ال د م م ة لع اس ة ال ة ال ا الاس
يل  ع ، وال ق م ال دة في ل ج نات ال م ة، واله ائ اد ال ة، وال ف الغازات ال

ة. ائ ل الغ اص ، وال ق م ال راثي لل  ال
ات ال لا الات، أشارت ال ه ال ع ه عل  ا ي ق و م ال ة إلى ع

، زع  ها، وعلى ال م ذل ة أو ال م د ال أخ الق أساس ل ي  العل
د  ل وج ة ال ق ل سل ي، أنه  أ ال ال اً  ه ي، م اد الأورو الات

ر ي واضح على ال ل عل   . )٢٢٥(دل
                                                 

(225) Norman J. Vig & Micheal G. Faure, Introduction, in Green Giants? 
Environmental Policies of the United States and the European Union 2 
(Norman J. Vig & Michael G. Faure eds., 2004) [hereinafter Green 
Giants?]; Samuel Loewenberg, Precaution Is for Europeans, N.Y. 
Times, May 18, 2003, 
http://www.nytimes.com/2003/05/18/weekinreview/precaution-is-for-
europeans.html. 
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أ ا از (م أ الاح ان ال ال أنه إذا  ي  م على وم ال ق  ( ا لاح
ق  اك  ى ول ل  ه ة ح ار ال اجهة الأض ة ل اب وقائ اذ ت ورة ات ض
ة إعادة ال في ال القائ  ح  ض غي مع ذل ت ها، فإنه ي ي على تأك عل

ل.  ح العل أف ما  ه ع افي وتغ اب العل ال ا في    على الاح
ال، إذ ل ال ع على س ة ت ة على ال ة القائ اع ال ان الق ا 

ة  اس اءات س اداً إلى إج ة اس ائ اد ال ض لل ع اب لل م ال عة م ال م
ة ها عل لاف ذل -أك م ام  ة لل ا مات  د معل م وج   –على أساس ع

ما ي اب ع عل م ال تغ تل ال ا ت ً ة أ م.وضع آل   ف ال م العل
لة إلى درجات  ا ال أن ال ي  ق العل و ت درجات ال

ة. ا ة، وغ  ة، وأول ا   ثلاثة: 
ة  اءات ال ة  ت الإج ة أو ال ا ي ال ق العل ع درجات ال و

ي "كافي" ة على أساس عل صاص على أنها م فال لل ض الأ ق تع لأن  ل
اب  ا تع ال ا، ب ً وفة ج فال مع ة الأ صاص على ص ارة لل الآثار ال
فها على أنها  ا  ت لة وراث ة مع ات مع ائ أن  اوف  ة لل ة ن ال
ه  ، ول ت ه م إلى أساس للقل ع العل ة"، ح ت  م "أول ت إلى عل

اس ر س ، لأم ، في الغال اب ا  ت ال ة، ب ها عل ة أك م
ق  ي ال ماغ الإسف لال ال أن اع اوف  ة لل ة ن اثلة ال اءات ال الإج
قام  ح أنها ت في ال ض افٍ" ل ق على أنها ت إلى عل "غ  م ال في ل

ا ال ال عل  أن خ م ي ة الأول إلى رد فعل على القل العام 
اء.  ة م العل ة ق   ول على أدلة عل

ي   ة، ل ائ اد ال أن ال م  ا ع ذل ال ام ال ه لف ن و
وفة أو  علقة بها تع مع ا ال ن ال ض لها، م ح  ع رة ال درجة خ
ل  انًا ح م ب ق ان لأنه لا  ة للإن اد م  ، لة أو غ قابلة لل م

امة أم لا.ا اد ال ًا م ال عًا مع ة ن ائ ادة ال ن ال ال أن ت اء  ح ق عل ع بل 
م أن ض لها،  ال ع ن سامة ع م مع م ال ة ت ائ اد ال ع ال ج
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ة  ا على ال ورة م ال ل  ة لا ت ائ اد ال ع ال ، فإن ج ومع ذل
  العامة. 

ا ال  ف ه ا ي ار ك ي ل ة في الأساس العل ات ال م ثقة اله
ة. ل ق لة وال ار ال ا والأض أن ال   مع 

  الفرع الثاني
  الطبيعة القانونية لمبدأ الاحتياط

ك، أم   ة سل اره قاع ا م اع ة للاح ن عة القان ي ال ا ب ق ه
اد إل أ عاماً  الاس اره م .لاع ن الأخ وع القان   ه في ف

ع د، أشار ال ا ال ت على  )٢٢٦(وفي ه دة، ي ة م ا قاع ار الاح لاع
هات الفاعلة  ع ال وض على  ف ة ال عا ار ال لاً ع م أ، ف هاكها تلقائًا خ ان

. ع اته  اجهة خ ل ي إث ة في م اد اة الاق  في ال
ه ال ا ت صف للاح ا ال ه ع و ا  ه، م ة عل ن ة ال ل ة لل غة ال

ة. ن ة ال ل ال ه  عاق عل أ  هاكها خ ل ان ة ق  ة سل ة قاع ا   معها 
و  اضات م ح ش م على الاف ة، تق ن ة قان ل أ قاع ، م ا ا أن الاح ك

ة الاح ان ل آثار قاع اف ش ،  ت ان ال ا ت ال ال و
ادة  ها في ال ادة  ٥عل آخ في ال ل أو  و  ه ال ي، ن ه اق ال م ال

)L.110-1 II 1°.ة ة ال ا ن ح  ) م قان
ال إلى حالة   ، ر غ ال وث ال ل على ح ل ب تق ال ا أن وج ك

، ف ال ال  قة ب درجات ال ف ة،  لل فة العل ع ع صفًا ال
، ومع  ا ة الاح انه في قاع ق م م ال )،  ع ق الي ال ال وال ال (و

اً في ذاته ا ق  م ال ع ع ، فلا    .)٢٢٧(ذل
ث  ن م ال أن "ي ث،  أن  ر، إذا ح ، فإن ال ة أخ وم ناح

، ل ة أخ ا م ة"، وه اك ما لا ل خ وغ قابل للإصلاح على ال  ه
م  ع علقة  وف ال اك ال ر، ح أن ت ا ال ه في وصف ه غل عل  ال

                                                 
(226)  Lamy Droit de la responsabilité, 2016, n° 226. 
(227) M. Mekki, Le droit privé de la preuve... à l'épreuve du principe de 

précaution, D., 2014. Chron., p. 1391. 
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عل  ر م شأنه أن  ع ع خ ال ج ة ال ان م إم ر وع امة ال ق وج ال
لا لل ا م ة الاح   .)٢٢٨(قاع

ع ه ال أ، وال ل م )٢٢٩(وات ه م ة أك م اره قاع اع ل  ، إلى الق
ة ال ا أنها قاع ة،  ن ة ال ل ل علاقاتها مع ال ها، ولا ل جح أن ي فه

دة، ولها آثار  و م ، وش د لل ال م ة، ولها م اب ر مع م الإ على ق
ة. الها على ال ق م قلة وخاصة ح  ة م ا تع قاع ة،    م

أ في  ا م ار الاح أن اع ادلة  ة، بل بل وت ال ن ة ال ل ال ال م
ها في  ف ة م ح ت ائ ة اس ضعي، وهي قاع ن ال اع القان ة م ق ع قاع و

دة وف وحالات م م على )٢٣٠(ل  ل تق قلة وخاصة في الع ة م ، وهي قاع
ة. ة وهي ال قة مع ا في م ع ال ع  ع وق اب اللازمة ل اذ ال   ات

ع ال  )٢٣١(ومع ذل ي ال ابي، وم أ إ أ، وه م ا م ن الاح على 
ك  ا ي ، م ع الفه ة وآثاره ت غ وفه ال ، و ل ج د  قه غ م ت

هادات. ع الاج حًا أمام ج ال مف  ال
ه جان م الفقه ا ات أ أم  )٢٣٢(ك اء  ان وصفه، س اً  ، أ ا إلى أن الاح

ل ة، إلا أنه  ة سل ال  كقاع قه على ال اق ت ق ن ة خاصة و قاع
قه على  ة ل ائ ة والق هادات الفقه ه م خلال الاج سع  ا ت ال ي،  ال

ة. ة ال   ال
اع  ام وق أح ا  اته دون حاجة للارت قل وقائ ب أ م نه م غ م  وعلى ال

قه م  سع في ت ة، إلا أنه ت ال ن ة ال ل ة ال اد على ف خلال الاع

                                                 
(228) R. Hanicotte, Le principe de précaution à l'aune du contrôle de 

constitutionnalité: les Sages et le risque, Politeia 2009, n° 16, p. 33. 
(229)  M. Boutonnet, Bilan et avenir du principe de précaution en droit de la 

responsabilité civile, D., 2010, p. 2662. 
(230)  M. Boutonnet, «Bilan et avenir du principe de précaution en droit de la 

responsabilité civile», D., 2010, Chron., p. 2662 
(231)  A. Van Lang, Principe de précaution: exorciser les fantasmagories, 

AJDA, 2015, note 14. 
(232)  Matthieu Poumarède, Précaution et responsabilité civile: de la règle au 

principe (et inversement), RTD civ., 2019, p. 465 
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اق ال  ا خارج ال ا في ت الاح ا ال ال أد إلى الإف الاح
ع. ه له ال   خ

  المطلب الثاني
  الاعتراف بمبدأ الاحتياط

 ( ا أ الاح از (م أ الاح ال اف  ل ل الاع ا ال ض م خلال ه نع
قارنة، ونع  ة ال ن ة القان قف في الأن ه، وم ي  ن اف الف ض له م خلال الاع

ن الأم قف القان قه، وم ي م ت اد الأورو . الات ا أ الاح اف  ي م الاع
ة. ال وع ال ل في الف ض ل   ونع

  الفرع الأول
  الاعتراف الفرنسي بمبدأ الاحتياط

عي اف ال ا: الاع ع لأم أساس وه ا الف ض م خلال ه أ  نع
أ. ا ال أن ت ه هها  ج ي ت ت قادات ال ، والان ا   الاح

عي: اف ال   أولاً: الاع
ي ن ة الف ن ال ة في قان از لأول م أ الاح ال اف  ج )٢٣٣(ت الاع ا ت  ،

لة  ع ات ال ائ لة ت ال ل: م دة، م ع ائل م أ في م ا ال قات له ت
وراثًا
ا)٢٣٤( ه ،  ف ة  ت ت ائ عة الق ا ة م خلال ال ار ال في ال في إ

م ث ال ة تل ن )٢٣٥(لق ة م خلال قان ن ال أ في قان ا ال ا وج ه  ،١ 
ل  ات  ١٩٩٨ي ة لل لامة ال ة ال ا ة وم ة ال ا ع ال عل ب ال

ان ة للإن ضع)٢٣٦(ال ن ال اعاة ، ولا ش أن إدخاله في القان ع "م ي 
ي" ق العل م ال ن لع   .)٢٣٧(القان

                                                 
(233) Code de l'environnement, Art. L. 110-1, (L. no 2019-773 du 24 juill. 

2019, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2020). 
(234) Conseil d'État, Section, 25 septembre 1998, n° 194348. 
(235) Arrêt de règlement de la Commission d'instruction de la Cour de justice 

de la République, 17 juill. 1998. 
(236)  Loi n° 98-535 du 1er juill. 1998, JO 2 juill., p. 10056; D., 1998, Lég. p. 

230. 
(237) L. Boy, La référence au principe de précaution et l'émergence de 

nouveaux modes de régulation, 1997, p. 4. 
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ا إلا في  أ الاح احة على م ي ل ي ص ن ر الف س غ م أن ال وعلى ال
ة  ة ص ا أ  ا ال ان ي ه ر  س اء ال ي، إلا أن الق ال ال ال

ر  ة دس أً ذا  اره م اع أك على ذل  ، بل وت ال ه اص وسلام   .)٢٣٨(ةالأش
ح قائي وال ل ال أ الع ة م ن ال قان ي  ن ع الف ا ق ال مع  )٢٣٩(ك

ل  ام أف اس ة،  ال ر ال يل  ر ال ار م ة الأخ في الاع أول
ا. اد لة اق لفة مق احة و ات ال ق   ال

م ق ي  مات ال جي وال ل ع ال ال ار  أ ت الإض ا ال ها؛ و ه
ي لا  ار ال ع ع الأض ًا، ال اقه؛ وأخ قلل م ن ، فإنه س ل في ذل وذا ف
ة  ائف ال ة وال ائل ال اع وال اعاة الأن ها، مع م ها أو ال م  ت
ع  ارة ال م خ ف ع ق ه أ إلى ت ا ال ف ه رة؛ و أن يه ال

ق ل ن ت ى أن  جي، أو ح ل جيال ل ع ال اس في ال  .)٢٤٠( م
ج،  لامة ال علقة  ك ال أنه في حالة ال ة  ن ق الف ة ال وق م
ة  ل ال امه، ف ع اس ي ق ت ة ال ات ال لاح ة وال راسات ال وال
ائج  اجهة ال اء في م ي ل ت أ إج ة، وال عا ف واج ال عة له في ت ال

ب م أجل حلهاال ا والع ا ال عل  ا ي  . )٢٤١(ارة 
ة  ن ع اه ال ر ال ة م م اب الأراضي الق ان ل أص ة أخ  وفي ق
ا  ة أن ه ن ع اه ال ر ال ي م ي ت ة ال ق ال قة، وتع قي ال ه ل ًا ت حف ب

ة م ائ اه، وت رفع دع ق ث ال ل خ تل ل  أن  ة، ورف الع ن
                                                 

(238) Laurence Baghestani-Perrey, Le principe de précaution: nouveau 
principe fondamental régissant les rapports entre le droit et la science, 
D., 1999, p. 457. 

(239) Le principe d'action préventive et de correction. 
(240) Code de l'environnement, Art. L. 110-1, (L. no 2016-1087 du 8 août 

2016, art. 2-II-2o et 3o). 
(241) Cour de cassation, Première chambre civile, 7 mars 2006, n° 04-16.179, 

"En l'état de doutes portant sur l'innocuité d'un produit, d'études 
expérimentales et d'observations cliniques qui contre-indiqueraient son 
utilisation, la société qui le fabriquait et qui n'avait pris aucune mesure 
devant des résultats discordants quant aux avantages et inconvénients, a 
manqué à son obligation de vigilance." 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٠٦ 

أن  ة، دفع  ن ق الف ة ال ها أمام م ع ة، وفي  ني إدعاء ال القاضي ال
"، ومع  ع ه  ي ى ول ل ي ت عه، ح قع أ خ وم ا ت ل م ا "ي أ الاح م
اشئ ع  ا ال أ الاح ع ال بـ  ، ، وت ع ق ال ة ال ذل رف م

ادة  ًا م م قا )(L.110-1ال عاده رس ث ق ت اس ل ة، "أن خ ال ن ال ن
اك  قه، ول  ه لاً ل ا م أ الاح ني، وعلى ذل ل  ل ل ال القان ق

ه ه ق ارت عى عل ن ال أ  ة خ   .)٢٤٢(ث
ادة ( ة إلى أنه وفقًا لل ه الق ة في ه ) م L.110-1 II 1°وأشارت ال

ة، ي ن ال ة قان فة العل ع اعاة ال ، مع م ق اب ال از في أن  أ الاح ل ال
ع خ  ف إلى م ة ته اس اب فعالة وم اد ت خ اع ة،  ألا ي ال ة ال ق وال
ت  ا، و اد لة اق لفة مق ة ب ة وغ قابلة للإصلاح لل ار ج وث أض ح

ان قادرة ع اف  ة الاس ف على ذل أن م ة ال ل اب ع أ أص عاد خ لى اس
ة م خلال  ن ع اه ال ع ال ث م ا أن خ تل ، أنه  ل،  م خلال الق
ل ال  ًا م ق عاده رس ه ق ت اس اه م ال اقع في ات ف ال ا ال ه

قه. از لا  ت أ الاح ني، فإن ال   القان
أ جهة ل قادات ال اً: الان : ثان ا   الاح

ة م  ي ات ش ف ا ق أثار ت أ الاح ع الفقهاء على ت م لا ش أن ت
م )٢٤٣(جان آخ م الفقه ق ل ال ع ال ف م ه الأم لإحلال ال ، ح ات

                                                 
(242) Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 mars 2010 / n° 08-

19.108, "Selon l'article L.110-1 II 1° du code de l'environnement le 
principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, 
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, 
ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées 
visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 
l'environnement à un coût économiquement acceptable. Il s'ensuit 
qu'une cour d'appel a pu exclure la faute des propriétaires d'un forage en 
retenant à bon droit que dès lors que le risque de pollution d'un captage 
d'eaux minérales par ce forage situé en aval avait été formellement exclu 
par l'expert judiciaire, le principe de précaution ne pouvait trouver 
application". 

(243)  Philippe le Tourneau, Dalloz référence Contrats du numérique, 
2022/23, no 11-94. 
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ل  ح في الأف م ي تل ارثة ال ة ال ا حل ف ة،  ة ال ا ت تأث دعاة ح
م، وغالً  ق ر ال لل ة ال ار معاد ة م خلال أف ه عل ال ا ما ي ت

ل شيء في  ة، في ح أن ل  اة ال عة وال ل على ت ال ة تع ان للإن
ف رونا (ك وس  اء ف ان و الًا، و عة م الاً  ٢٠٢٢-٢٠٢٠) في ١٩-ال م

.   ملفًا على ذل
ي في تق م ق العل م ال اد على ع ا أن الاع د ك ا ي ا إن أ الاح

ة على م  ها ال ل ي ب د ال ه ل ال ي على  ق ، و اي ل م م  عاد العل لاس
قة أو  ها  عة وت ع الأخلاقي على ال ا آلاف ال لإضفاء ال

  .)٢٤٤(أخ 
أ  اد على م ، فان الاع م والعل ق ة ال ف ة  ا ق اً ي ر ال ان دائ و

ا ة الاح ا ة الآن تق ال ج ل ي ة، وأص الأي م الة غ تق د ل  ي
اجع ه  ف ولا ال ، "ل ال ، ومع ذل هل ال وال ام  دة، والاه ال
ف  ة ال اء"، وعلى ع ب م ال ل، بل تق ق اد لل ع اع على الاس ال س

ف  ة على ال ة ال ل ال ، تع اجع ال ة وت ة، وتل فا على ال ب ال
ار  ، مع تع ال وال والاس ا هل وال وال الح ال م

 .)٢٤٥(افة
، ع  علاوة على ذل ف م ال ق ل إلا م خلال ال ل أف ق ن ال فإنه ل 

ن  ة، و ألا  ا روس م ال ر م ي، وال ي على ق ال العل
أة الاح لا م ال ان  ه  اد عل ه؛ ول  الاع ًا على نف أ م ا م

ة. اء ال ع عل فعل  ا   ،   والعقل، ول م خلال ال
ورة  اء م الأصل العام في ض ا اس ار الاح ورة اع ت على ذل ض و

ا الاس أ، و تف ه ع معه م ي، ولا  ق العل ق ال قاً ت اً د اء تف
                                                 

(244) S. Bunel, «La nature livrée à elle-même n’est pas l’amie du genre 
humain», Le Figaro Magazine 17 avr. 2020, p. 23. 

(245) B. Retailleau, Aurons-nous encore de la lumière en hiver? Pour une 
écologie du réel, éd. de L’Observatoire, 2021. 
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١٠٨ 

ا  ه،  سع  ة دون ال ن ة ال ل اق ال اء في ن اس اعه  قاً، و إخ وض
اس أ ال عه ل م خ   .)٢٤٦(يل

  الفرع الثاني
  الاعتراف بمبدأ الاحتياط في الاتحاد الأوروبي

اق أوسع، م خلال  ، على ن ا أ الاح اف  ي للاع اد الأورو سعى الات
ه  قام دم ة في ال اف دفا ان ذل لأه ة، و ول ات ال ي م الاتفا ه في الع وتق

ه أمام  ائ ات لل ها م ال ة وغ ات الأم ة ال ال اجهة اح الأول، وفي م
ن  ي في القان أ ال خ ال س ي في ت اد الأورو ع الات ة، ش ارة العال ة ال م

ى ي م الاع ولي ح اً أمام ال ل عل ة لل اب ال ه في ت ال اد عل
ة ارة العال ة ال  .)٢٤٧(م

ي  أ ال ام ال اس ة  ات الأورو س ون ال ق ، اته ال ه وم جان
ن  ار اء ال ها ال ي ي إل اب ال رع ل ال ولي  "على ال ال

ا ي على أنها أش اد الأورو ةللات ائ عة م ال   . )٢٤٨(ل مق
ة  ا ت في الق امة أو ت ال اب أك ص اذ ت ة إلى ات ع إن ال
ي  ة وال ة الأخ ة الأم ة الأورو لافات ال اع في ال ل ال ة م ئ ال
ة  قا ة م ال ة ال ي ق ة ال ل ة ال ا ي على ح أ ال رة ال ل في ق ت

ة  .)٢٤٩(العل

                                                 
(246) H. Barbier, La liberté de prendre des risques, préf. J. Mestre, «Institut 

de droit des affaires-Centre de droit économique», PUAM, 2011, 
nos 323 s. 

(247) David Vogel, The Politics of Precaution: Regulating Health, Safety, and 
Environmental Risks in Europe and the United States (2012), p.231. 

(248) Giandomenico Majone, Strategic Issues in Risk Regulation and Risk 
Management, in Organisation for Economic Co-operation and 
Development, Risk and Regulatory Policy: Improving the Governance 
of Risk, 2010, p. 108. 

(249) NOGA MORAG-LEVINE, The History of Precaution, 62 Am. J. 
Comp. L., 2014, p. 1095, http://doi.org/10.5131/AJCL.2014.0031. 
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م  ي على ل اد الأورو ضه الات ة ال ال ف ل ال أحا  ولعل ال
ل  ة  ق ه ال ضح ه م ي ي م ال نات لأك م عق م اله ة  عال ق ال ال
ي في عام  اد الأورو ان، ح الات أن ال اوف  ة لل ا ل، وفي اس أف

ة  ١٩٨٥ عال انات ال م ال اد ل اج واس اء ال إن ، وه الإج نات ال م به
ة مفادها أن  ل عل عة ع ها م صل إل ي ت ة ال غ م ال اذه على ال ت ات

ة ل أ خ على ال نات لا ت م  . )٢٥٠(اله
ض ال في عام  ي في ف اد الأورو أ الات ع أن ب ه ١٩٨٩و ض عل ، اع

ة ا ات ت ا أمام ه ة و ات ال لا ة ال ارة العال ة ال عة ل ا ازعات ال ل
ا اس لل  . )٢٥١(ة أنه لا  إلى تق م

ي،  أ ال أن ال الادعاء  ه  اء ال ات ي ع الإج اد الأورو دافع الات
ن  اد القان ج م ة،  ات ة ال ة، وال ام ال أ م ن ءًا لا ي ه ج ع ال 

ح ب ولي، س اال ر في تق ال غ م أ أوجه ق  . )٢٥٢(ه على ال
ولي، رأت ١٩٩٧وفي عام  ن ال ي في القان أ ال ، دون ال على حالة ال

اوز  أ لا  أن ي ة أن ال ارة العال ة ال عة ل ا اف ال ة الاس ه
ا ة ال ة وال اب ال ة ت ا في اتفا ات تق ال ل ة، وعلى ال م ت

لامة في  ة وال اب ال اً ل اماً  ة اح اك الأورو ت ال ه ، أ م ذل
ي اد الأورو  . )٢٥٣(الات

                                                 
(250) Grace Skogstad, Regulating Food Safety Risks in the European Union: 

A Comparative Perspective, in What's the Beef? The Contested 
Governance of European Food Safety, 2006, p. 213. 

(251) Alberto Alemanno, Trade in Food: Regulatory and Judicial 
Approaches in the EC and the WTO, 2007, p. 90. 

(252) The EU argued that the precautionary principle was "a general 
customary rule of international law or at least a general principle of 
law". Appellate Body Report, European Communities- Measures 
Concerning Meat and Meat Products (Hormones), P.121, 
WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R (Jan. 16, 1998). 

(253) Alberto Alemanno, Trade in Food: Regulatory and Judicial 
Approaches in the EC and the WTO, 2007, p. 345. 
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١١٠ 

ة  اك سل ت ال د، أي ا ال ، في ه ادوالأه م ذل اد ل  الات في الاع
عة واسعة م "ال ا على م ً "، ول أ ة إلى العل امل ال امل فق على "الع ع

ارات  صل إلى الق ة" في ال ة وال ة والأخلا قل ة وال اد ة والاق ال
ة  . )٢٥٤(ال

ع  م، و اق العل ازة خارج ن ة واح ة ت د سل ة وج اك الأورو ت ال أي
ر لعام  ة فاي ة ش ادر في ق ا  ١٩٩٩ال ال ذجي في ه ال ن ة م ا

د  .)٢٥٥(ال
عل  ع إضافات ت ي ت ب ي ال اد الأورو ة الات ع في لائ ال ة  الق

ا  ض ه ل ف ة، وق اش ) إلى علف ال زة لل ع ة (ال ة غ العلاج ادات ال ال
ان ( ة ال غ ة ل ة العل ة رأ الل ة الأورو ض ف ل ال  ، ) SCANال

ة ل ادات ال ة مقاومة ال ال اح عل  اد ا ي ام ال ة لاس  ال ن
غ م أن  اني، وعلى ال ي في العلف ال ع رأت أن العلف لا  SCANال ال

خ  ع في س ال ة ش ان"، إلا أن الل ة الإن اشًا على ص ًا م ل "خ
غ م ذل ة على ال ادات ال ام ال ع م اس ا ال  .)٢٥٦(له

ائ ة الاب ة (وأشارت ال ا ه CFIة الأورو ي لل ق العل ) إلى أن "ال
ض ان ال ف إلى ض ائي مه يه ان إج ة"ض ع اب ال ة لل ، )٢٥٧(ة العل

اب أخ غ  اءً على أس اءات ب اذ إج ع في ات ة ال ه اس في دع سل ول
ًا. ها عل ي ت تق ا ال  ال

                                                 
(254) Alberto Alemanno, The Shaping of European Risk Regulation by 

Community Courts 43 (Jean Monnet Working Papers No. 18/2008, 
2008), available at http://ssrn. com/abstract=1325770. 

(255) Case T-13/99, Pfizer Animal Health v. Council, 2002 E.C.R. II-3305, 
PP 168-69, 323 [hereinafter Pfizer]. 

(256) Alberto Alemanno, The Shaping of European Risk Regulation by 
Community Courts 39 (Jean Monnet Working Papers No. 18/2008, 
2008), available at http://ssrn. com/abstract=1325770. 

(257) Alberto Alemanno, The Shaping of European Risk Regulation by 
Community Courts 27 (Jean Monnet Working Papers No. 18/2008, 
2008), available at http://ssrn. com/abstract=1325770. 
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ة إلى أنه  ا أشارت ال ، ك از أ الاح ها ت ال ي ي ف الة ال في ال
ع م ام  ال ي،وال ي ق عل م  ها ع ج ف ، "لا CFIرأت  ع حالة ي

ع على  ي القا ل العل ل ال ع  ات ال س و م ا ل ل تق ال  
ارة ال رة الآثار ال قة ال وخ ل ذل ال إلى ح  .)٢٥٨("واقعلة إذا ت

ع،  ات ال س ي،  ل أ ال ج ال ة إلى أنه " ه ال وان
ى  لة ح ة غ ال فة العل ع ، على أساس ال ان، أن تع ة الإن الح ص ل
ع  ناً، بل وت ة قان اقع ال ال اً  راً ج ة ق تل ض اب وقائ اذ ت الآن، لات

ي  ة تق ل ات  س ه ال د.ه ا ال   ة واسعة في ه
  الفرع الثالث

  تطبيق مبدأ الاحتياط في الولايات المتحدة الأمريكية
ا  أن م ة  ارات ال اذ الق ة ات ل جه لع قائي ه ال أ ال ان ال لق 
ال، في  ل ال ة، على س ي ات ع ة ل ات ال لا ة العامة في ال ال

اضي، ن ال ات م الق ة  ال ائ اد الغ واء  ال اء وال ام إدارة الغ ت إل
اء  ، س انات ال ج أورامًا ل ال أو ح ي ث أنها ت نة ال ل والإضافات ال

ة العامة أم لا اً على ال ل خ  . )٢٥٩(كان ت
ل  ة إي ل ش از م ق أ الاح ني لل اء أساس قان ات، ت إن ع وفي ال

الة ة ال ت ح ال ال على  ض و ة الأم ة ال ا ح
صاص ل )٢٦٠(ال اذ م ة م ات ل ال ل  ح اك ج ان ه ق  ، في ذل ال

ة  ة، ول م ل غ واض ام ب ائ ال ان ف ما  رة ع ة ال ه ال ه
ة ال ا الة ح ار و ت ق ة أي ة العاص ائ ة ل اف الأم ة (الاس ) EPAة الأم

ة  اب الأدلة العل ى في  صاص على أ حال، ح از وح ال اذ نهج اح ات
                                                 

(258) Pfizer, 2002 E.C.R. II-3305, P 142. 
(259) Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 U.S.C.A. §§ 409(c)(3)(A), 

706(b)(5)(B), and 512(d)(1)(H). 
(260) Ethyl Corp. v. Environmental Protection Agency, 541 F.2d 1, 6 ELR 

20267 (D.C. Cir.), cert. denied, 426 U.S. 941 (1976), Nos. 73-2205, 73-
2268 to 73-2270 and 74-1021. Argued En Banc May 30, 1975, Decided 
March 19, 1976. Certiorari Denied June 14, 1976.  
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١١٢ 

ان ح   ، ع ا  ا ت  صاص، و ة ع ال اج ا ال ات ال ة لإث ا ال
صاص  ة في إزالة ال ح الأك أه اه ال صاص ه ال ال ال على ال

اء وم دم مع الأ   فال.م اله
أن ال ع أساس ١٩٨٠ول في عام  ا  ة العل ار ال ل ق ، ت

قائ ي على م  أ قائ على ال اله  ل واس ار الإي ازة لق اد الاح ال
ا أنه. )٢٦١(ال ق  ة وال ت الأدلة العل ع ث  ، وذل 

ان   ارًا  ال م عل  ض وق ألغى ال ال ع ل لل ة الع في ب
ى ح  ات ال إلى أق ل ت اولة تقل اسة م ع على س ان  ، وال  لل
ل  ة ت ال ات ال ان ال ا إذا  ة دون ال  ج ل ة ال اح م م ال
ا أنه لا  ت ال إلا إذا  ة العل رت ال ة، وق ًا" على ال ًا  "خ

ة" كان اد ة ال ًا على ال ًا   . )٢٦٢(ل "خ
ة  ر ال ه ل في ت د "ال ال ال ة ل ت غ م أن ال وعلى ال
ًا  ار أشار ض قة، إلا أن الق ه ب ي م ت دت على أن ح ال لا يل ة" وش اد ال

اء وق إج ور  ا ض ي لل ق ال ال ال لاً م أش ة إلى أن ش ائي وأساس ق
في ل ال ا  ة  ا  ان ال ي ما إذا   .)٢٦٣(ل

ان  عى إلى ض ي ت ة ال ان الأم عة الق اء م ، ت إن ولى ح 
ة العامة ة العامة -سلامة ال ا ال ة  -أو على الأقل ال م م ات ال

ل  ها م ال ة أو غ ائ اد ال ض لل ع ي ع ال ق ال ح ال ل أن  ثات، ق
د  ا  ة تق ال ه ًا، وت ت مع م ا ومق ً ه ج فًا  امًا مع ا ن لل

                                                 
(261) 448 U.S. at 607, 10 ELR at 20489. See also id. at 655 n.62, 10 ELR at 

20501 n.62., INDUSTRIAL UNION DEPT. v. AMERICAN PETROL. 
INST., 448 U.S. 607 (1980), United States Supreme Court, No. 78-911, 
Argued: October 10, 1979Decided: July 02, 1980, 
https://caselaw.findlaw.com/court/us-supreme-court/448/607.html. 

(262) Id. at 639, 10 ELR at 20497. 
(263)  id. at 646, 10 ELR at 20499. 
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ة  ة ال ا ي م شأنها ح ض ال ع ود ال ي ح ان ل ه الق ات ه فعل على دع
اس   .)٢٦٤(العامة مع تق هام أمان م

ي س الأم ن ات وه ما  إلى أن ال ، دعا اله ان ار الق إق  ،
ي  ض ال ع ات ال ي م ا م أجل ت ق ال ة إلى ت وسائل ل ال

ة ة ال ا ة ل عل ة ال اف ال ق الأه  . )٢٦٥(م شأنها ت
ي في  أ ال ل في ت ال ان لها تارخ  ة  ات ال لا وم ث فإن ال

ع ها اب ، ول أن تق ال اي  ر ال ، ومع ال ل ام ب اً ع ال ر ت ت
ي، فإن  اق عال ه، ولى ح  وعلى ن م عل ق ي ال  ا والأساس العل ال
ي ال  ني الأم قل القان ل رد فعل ض ال از  أ الاح ر ال ه دة  ع

اء أساس واقعي لل   فة لإن اءات م ل إج ل ي م للع
مي  .)٢٦٦(ال

ل  ل عام م خلال س ة  ات ال لا ة في ال ارات ال و ت الق
ة ائ اجعة الق ع لل  . )٢٦٧(شامل 

" في  از أ الاح ة على "ال ارات م اذ ق م إلى ات ن ال ع الأورو ما ي وع
ة في ال ة أساس ض ون ف ة، فإنه ي ول ات ال ي ال ة وال ة الأم ن قافة القان

ة. م ة ال اءات ال اق ل الإج ًا واسع ال لاً واق ل س  ت

                                                 
(264) 42 U.S.C. § 7409(b)(1), ELR STAT. CAA § 109(b)(1) (Clean Air Act). 
(265) Lorenzo R. Rhomberg, A Survey of Methods for Chemical Health Risk 

Assessment Among Federal Regulatory Agencies, 3 HUM. ECOL. 
RISK ASSESSMENT, 1997, p. 1029, See also, David 
Schoenbrod, Goal Statutes or Rules Statutes: The Case of the Clean Air 
Act, 30 UCLA L. REV., 1983, p. 201. 

(266)  E. Donald Elliott, Environmental TQM: A Pollution Control Program 
That Works!, 92 MICH. L. REV., 1994, p. 1840,; Douglas Costle, Brave 
New Chemical: The Future Regulatory History of Phlogisten, 33 
ADMIN. L. REV., 1981, p. 195. 

(267)  5 U.S.C. § 706, available in ELR STAT. ADMIN. PROC. 
(Administrative Procedure Act). 
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١١٤ 

ة  م اءات ال ا الإج أن م قاد ع  اع ة  قال الأم وت ال
ة  ائي وال أخ الإج ال ال ل دفع ت رجة أنه م الأف ة، ل ة للغا ة  ع ال

لة  ف رة. ال ة غ م م اءات ح اذ إج ات ة  ا لاً م ال   ب
ع  ة، ح لا ت ا ول ال ا أو في مع ال ال في أورو ا ل ه ال وه
ال في  ا هي ال اً  رجة تق ف ال ائي ب ع الق ة لل م ة ال ارات ال الق

ة. ات ال لا   ال
ة، فإن   ات ال لا ، خارج ال ل ة ل ل ون ل اءات اللازمة ل وت الإج

ل  ا ه م ة  ه م الأه ر نف ب م الق ار لا تق اذ الق ل ات ة ق الأدلة العل
ا.    في أم

اد  ض لل ع ي ت م ال عاي ال ا، ي وضع ال ال، في أورو ل ال وعلى س
اع آراء ال اءً على إج ي ب ل روت ل  ان الع ة في م ائ قابل، ال اء، وفي ال

ًا لل ا ًا  اء ل أساسًا واق اع ال ة أن نهج إج اك الأم  . )٢٦٨(رأت ال
ي،  ي والأورو ه الأم ع ب ال لة في ال ه ال ل له ل ل أح ال و
ة مع  ف ات أدلة م ل ق إلى م ال،  أن  ال ال ل ال على س

ي الاح اك ت ان ال ل. لق  ق ة وعادة ال في ال مات عل اجات ال
ضع  فا على ال ة لل ق اف م ل ان ل في س خ اد لل ع ًا على اس ة تقل الأم
ع  ور ل ا ه ض ض واقعي أقل م اءً على ع ة العامة ب ل ة ال ا اه وح ال

اد ل اس، ق ي اع ل ال ، وعلى س ع ح نهائي دائ ة ل ل ق ائح م
ا  اب له ع ال الفعل  اك  ا. وه يً ي أك ت اء  عل ا ي إج ات ب س
ة  ة ال ا الة ح م و ال، ق تق ل ال ة. على س ات ال لا ن ال هج في قان ال
رت  ة إذا ق ة الإضا راسات العل ال ال اء اس " ل آفات أث و ل ال ال "

لة على  أن وث آثار ضارة غ معق د إلى خ   ل ل ي ام ب ال
ة ة أو ال  .)٢٦٩(ال

                                                 
(268)  AFL-CIO v. OSHA, 965 F.2d 962, 22 ELR 21229 (11th Cir. 1992). 
(269)  7 U.S.C. § 136a(c)(7), ELR STAT. FIFRA § 3(c)(7) (Federal 

Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act). 
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  المطلب الثالث
  التمييز بين الحيطة والاحتياط

ق لا   م ال ة في حالة ع ن ة ال ل ام ال ا ل  ام الاح إن اس
ة ا ل لة، ح إن ت ال ق أن ي إلا ع  ال م ال ة في حالة ع ن ل

ة ذاته، خاصة  ل م ال ه مفه اب ت ) لا  أن ي إلا على ح ا أ الاح (م
ة. ن ة ال ل ة لل ال اع ال ل الق  في 

اق أوسع م  ر على ن ا أن ن إلى ال ل م ق ي م ال ، فإن ع ل ل
اع ا  ال الاح ا أن اخ  ، ا ة ال إلى ال ات ال اج اد ل د ام اره م

لفًا  مًا م ل مفه ق ي م ال ة، ح إن ع ة ن ن إلا ذا أه ر ل  وال
ع.  ة أو ال ، أوسع  م ال ا امًا للاح   ت

ا  ، والاح ا ة م ال قا ة أو ال ة ب ال ه وق ج اك ف اقع، ه وفي ال
، ون ل ق م ال ا يلي:في حالة ع ا  ة والاح   ل ب ال

ققها: ة ت ال ا واح ي ال   أولاً: م ح ت
م  ع العام (ع أ ال ف  ع ة  ن ة ال ل ال ال أ عام في م ج م ي
ا  قه على ال اقه ي ت ة، وفي ن قا أ ال ه م ار إل ا  ) أو  الغ ار  الإض

ة وال اب ار ال اعاتها والأض هل م ي  ة ال اذ ال م ات ة، ولا ي أح أن ع
ا وع ول ل  واج ر ه أم غ م فع ال   .)٢٧٠(ل

ي  ة ال ا اب ال ة وال اذ ال م ات أ في ع ا ال ة ه و م ال ع ق  و
ة  ورة و اب ض اءات وت ة، أ إج اب أول ل في ت  ال بها، وت

ع  أ ل ع خ الغ  ار  م الإض ع ر  ق هي ال الفة ال ده، ف ع خ م وج وق
ة ق ة ال ل ا لل ج   .)٢٧١(م
ع  ة وال ألف ال م (و ان ع اب اللازمة ل اذ ال ع العام) م ات أ ال م

لة  ة أو ال ا ال عامل مع ال ف لل ، أ أنه يه قع فق ر ال ع ال وق
                                                 

(270) G. Durry, obs. sous TGI Grenoble, 13 juin 1973, RTD civ. 1974, p.153. 
ـة  )٢٧١( ني، جل عــ رقـ ١٣/٣/٢٠١٢نقـ مــ ة ١٥٢٦٠، ال ــ ــ ٧٩، ل ـ ف ، ص ٦٣ي ق، م

٤٢٩.  
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١١٦ 

ة على ا فة مع ة على مع ان م ة إلا إذا  ن مف لأقل، لأنها لا  أن ت
العلاقة مع آثارها ، و   .)٢٧٢(ال أو عامل ال

 ، ع م ذل هاب إلى أ ل في "ال ، ي ، على الع م ذل ا ا أن الاح ب
اذ ات ال، أو  ه الاح ق اوز ما  ا ي ة  قائ اب ال اعفة ال اب  إما  ت

لة" ى م ن ح ي لا ت ا ال ة ض ال   .)٢٧٣(وقائ
قع، و  ا للفه وال لة سهلا ن ة أو ال ا ال م ال ان مفه وذا 
ه لا ي على ما  يء نف اءات، فإن ال ة أو الإح لاح قعها م خلال ال ت

ي. ق عل    إلى خ غ م أو غ م ب
في، ف د خ ولا  ل في وج ال ال ال الاح رع  قام الأول، ال ي ال

مي  ل مق ي، وفي ال على  از أو ال أ الاح ء إلى ال ل الل
ل عام،  لة  ا م د م ة وج  ، از أ الاح ال ن  ي  ات ال ل ال

ة ا، ال ارات دائ ف ال ي، ب ن ولة الف ل ال ف م سائل ي ا إلى أن "ال ، م
از في الأوام  أ الاح اعاة م م م ة إلى "ع ) وال ل م ال ج بها (مق ي  ال

عها" ض ي م ل ت م تق فاص ة ب ها غ م ن ف ع   .)٢٧٤(ال
ا ل تق  ال ا  أ الاح م ت م ة لع ن ق الف ة ال ه م ا ات ك

ال ة على اح ا ه الأدلة ل الأدلة ال قى ه ى ول ل ت ، ح د خ مع ة وج
عاده  ث ق ت اس ل ائها على "أن خ ال ة في ق ت ال ي، واع ق العل ال
قه، ول  لاً ل ا م أ الاح ني، وعلى ذل ل  ل ل ال القان ًا م ق رس

ه ه ق ارت عى عل ن ال أ  ة خ اك ث  .)٢٧٥( ه
                                                 

(272) Chantal Cans, Le principe de précaution, nouvel élément du contrôle de 
légalité, RFDA, 1999, p. 750. 

(273) G.-J. Martin, Précaution et évolution du droit, Chron., D., 1995, p.299. 
(274) Conseil d'État, 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE, 28 juillet 

2004, n° 248991. 
(275) Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 mars 2010/ n° 08-

19.108, "Selon l'article L.110-1 II 1° du code de l'environnement le 
principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, 
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, 
ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées 
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١١٧ 

ن و  از  أن  أ الاح ار ت ال ، فإن م وع“على ذل ” ال ال
ا وث ال ة ح ال ة )٢٧٦(في اح ة الأورو ض ف أك على ذل م ال ، وت ال

قائي أ ال ام ال  .)٢٧٧(أن اس
وع ع ال ال ا  ها  ك ل ي  هة ال ال ة ش و ه على م ل نف ل ه ال

ع القاضي م ال د  ة ل ت ن ة الف ائ اب الق غ م أن ال عي، على ال
. هة ال ة ش و ار تق م   م

اؤها وفقًا لأسال  لات ي إج ل ا إلى ت ار تق ال و أن  م
 ، ق ا ال ي، وفي ه ع ي ال ع العل ل ال لات تع ذات صلة م ق وت و

ي  على القاضي أن  الفة، وال ة ال الآراء العل عًا  ي س رًا، وألا  ن ح
  .)٢٧٨(لها دورها في تارخ العل

ها  ارك ف ى ل ل  وعة، ح ار حالة ال م د ذل أنه  اع وم
عها  ا ه  ع نف ف ال ع ة  ل اؤها وفقًا لع ا ت ب ال له،  أك ي  ع العل ال

ي.  العل
ل إن ع  وخلاصة الق ال ا ه  از ودرء ال أ الاح ل ب ال ف ما 

ع  ه، وعلى ع ما  في  ق نف ر، ول في ال ال ال ق  ال
. ال لقا ب ال عارض ل م ان، فإن ال   الأح

                                                                                                                       
visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 
l'environnement à un coût économiquement acceptable. Il s'ensuit 
qu'une cour d'appel a pu exclure la faute des propriétaires d'un forage en 
retenant à bon droit que dès lors que le risque de pollution d'un captage 
d'eaux minérales par ce forage situé en aval avait été formellement exclu 
par l'expert judiciaire, le principe de précaution ne pouvait trouver 
application". 

(276) Petites Affiches, Apparition et définition du principe de précaution, 
2000, n° 239, p. 7 et s. 

(277) Le principe de précaution dans le cadre communautaire européen: 
débats et enjeux, Chaire Jean-Monnet, Université de Montréal, coll. 
Etudes européennes, 2003, spéc. p. 15 et s. 

(278) Gilles J. Martin, Principe de précaution, prévention des risques et 
responsabilité: quelle novation, quel avenir?, AJDA, 2005, p. 2222. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١١٨ 

ر  د ق ، ول وج ن ال غ م  ،( ا أ الاح الة الأولى (م في ال
عل م انات  ا؛ وفي مع م ال لة عل عق الات ال ال ي اح  ال ت

ع م  ات ول  ض ه الف ق م ه )، ت ال ا ة أو درء ال ة (ال ان الة ال ال
. اً، غ م ض قه، ف ل ت ى ل  ، ح د ال ار وج   ال إن

م، وال لا  أ علىو  ال ه العل ال تق ل ب ال ن ذل فإن ال
ه. ت عل ي ت امات ال عة الال قى دون تأث في    ي

امات: عة الال ا في  ه لاف ب اً: الاخ   ثان
ل، ومع ذل فإن  أ ع ا م ا ه أ الاح ة، وم أ ال : م أي ع ال
اء  ض م الإج ان الغ لفان، فإذا  ال  ة في ال قائ اب ال ف م ال اله

ع قائي ه م ى، أو  ال ر ال ل أك دقة ال في ال وث ال أو  ح
ي،  ع ل ال ال فة ح ع ج ال ق ن م ال وثه، فإنه في حالة ع ة ح ان ت إم

ة اءات وقائ ة ال -إما م أجل إثارة إج ض ق م ف ف  -إذا ت ال أو به
ة ال .  ض ا ع  إزالة ف   ت ال

ل وعلى ذل ت ة، و قائ اب ال اذ ال ات امات  ة في الال ه لافات ج أ اخ
امات: ه الال  عة ه

ان ال  ا  ال ام دائ وم  ة ال قائ اب ال اذ ال ات ام  ع الال
ق  م ال ازة في حالة ع اب الاح اذ ال ات ام  ع الال ا  دا، ب ج ه م ى م ال

اً  ي م م، وأث ذل  العل م العل ة ح تق فة ال ع ق ال ل م ب
ة.  اب ال ي ال   على ت

قف، لا  اد ال ا ما، م خلال اع ار ح ن ان ق ال، إذا  ل ال على س
ا  اذ ه ة، فلا  ات ة عال ا ة ال ض ن ف ما ت عاده ع ، اس ، ولا 

ق  ل م ار إلا  فة الق ع اج ال إن ه  ار ورة م ح اس ال ت  و أن ي
ة. ة القائ الة العل   وال

جعي  اس ال ها، لأن ال ام هي نف ة الال ن ش ، لا  أن ت ل ة ل ون
اد  رة ال ال قائي  خ ب ال ة ال اس درجة ش قا، وذا ت  ا ل م
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١١٩ 

امات الا ة الال عه، فإن ق عة ال م ورة، م جهة، على  ال ع  ازة س ح
اضي.   الاف

ح  أنها ت و و رة أق وس ازة الف اب الاح ان ال ا  ل  ، ارة أخ و
اً. احاً وتق فة أك إل ع اج ال ح إن ا أص ل ي،  ع ا ال   ال

ة) ه أ ال ع (م ال ام  ار أن الال ،  اع ل  وعلى ذل ام ب اً ال غال
ة ا ة.)٢٧٩(ع ق ن ام ب أنه ال صف  ات، أن ي ض ع الف ، في    ، بل و

ل  ة، ح إنه ي ا ه ال ، فلا  وصفه به ا اج الاح ة ل ال و
 ، ق م ال ث في حالة م ع ا ت ار وال ك الأض ة ل ت ق اب م اذ ت ات

ة ا ض ل ف ل ع ل ع فإنه  ة، و ا ل ع ام ب ال ا ولا  وصفه إلا  ل
ح،  ل ص اؤه أم لا  ر ق ت إج ل ال ل ان ال ي ما إذا  على القاضي ت

احة. فة ال ع ل ال املة  ة ال ص، م خلال الإحا   أ على وجه ال
ته  اس ش اضي،   ل ال الاف فة ح ع اج ال ل إن ا أنه ي و
ان  ا  ل لة، و ا ال عة ال ال ل ق  اء ال رة الإج ع إلى خ ج ال
ة  ض فة ف م في مع ق عة ال ا زادت س ل لاً،  ي أق وأك تع ع ا ال ال

 . ا   ال
: ا ة والاح قا امات ال ال ة  ع اف ال اً: الأ   ثال

ل ر ال ي -ل ي اد الأورو ع إلا في ف  -داخل الات ا، إلى ح أن  ن
وعها،  ولة وف ات العامة، وال ل ا فق لل ً ان م ا  أ الاح وا أن م الفقهاء أك

                                                 
ـــ و  )٢٧٩( ف ام  ـــ ـــة ال ـــه "...، ث أن ة  ـــ ق ال ـــ ـــة ال ـــ م ار ق م الإضـــ افـــة عـــ ض علـــى ال

اً فـــي  ـــ ام ت ـــ ا الال ـــي هـــ ق ـــأ، و هـــا ال ـــ ف ـــي ي هـــي هـــي ال ا ال الفـــة هـــ ، وم ـــالغ
ه عـ  ف فـي سـل ـ رك لأفعالـه، فـإذا ان ـ جـل العـاد ال ـة ال ا ل ع الـه بـ جـ إع ف ي ال

ت ال ا ي أ  ه ال ك ال العاد فق تع وث عل ف في سل أل ـه". ال ة فـي ذم ل
ـة  ني، جل عـ رقـ ١٣/٣/٢٠١٢(نقـ مـ ة ١٥٢٦٠، ال ـ ـي  ٧٩، ل ـ ف  ، ص٦٣ق، م

٤٢٩.(  
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١٢٠ 

ارك جان  م الفقهاء  ، ول  اد العادي اص أو الأف اع ال ول ل للق
ه  .)٢٨٠(وجهة ال ه

ة قا أ ال عامل مع م ة، ي ال ن ال ، فإنه في قان ا  علاوة على ذل والاح
ع،  ة ي على ال قا أ ال ، في أن م ، ق ات، ول  أح ل ف ال ب
ة  ض ف ادرة ع ال سالة ال ز م خلال ال لاء الفقهاء أن رأيه ق تع ورأ ه
ار  اع الق ة ب ص ل اواة في ال ، على ال اس ت، في م ي أص ة ال الأورو

ا ار في الق اع الق االعام وص أ الاح ف م اص في ت   .)٢٨١(ع ال
ي  ن ر الف س ال م  ع ي ال اق ال اد ال ل اع ا الأم ق ت ق ولا ش أن ه
ل وقائي، في  ف  ال ل ش  ام على  اك ال ح الآن ه م، ح أص ال

ات العامة. ح أن الإشارة ل ف فق ال ه ا ت ا إن أ الاح   إلى م
، فإنه ة  وم ث ة أو ال قا ام ال رة على الأقل، فإن ال س ة ال اح م ال

اع العام، في  في الق ل على م اص و اع ال ض على القائ على الق ُف
. لاء الأخ فق م إلا ه " ل يُل ا ام "الاح   ح أن ال

الات  لة ات ة ح ان ن عاملة إلى أنه  لاف في ال ا الاخ جع س ه و
د و  ق ان ال اق، و ا م ال أ الاح عاد م ل في اس ي ف ة، وال ضغ 

ان ر الإم اقه ق ها ال م ن  .)٢٨٢(م
ألة، ولا  ه ال ا في ه اة، أن ي ع على الق اضح أنه س ، ف ال ومع ذل
ة ت  ان إم ن  ف ، س ا أ الاح ا، على أساس م ان فة ما إذا  ا مع س

.ال اص العادي ة على الأش   ل

                                                 
(280) L. Boy, La nature juridique du principe de précaution, Nature, Science, 

Société, 1999, vol. 7, n° 3, p 5; M . Boutonnet, Le principe de 
précaution en droit de la responsabilité civile, LGDJ, 2005, spéc. p . 78 
et 133. 

(281) Le principe de précaution dans le cadre communautaire européen: 
débats et enjeux, Chaire Jean-Monnet, Université de Montréal, coll. 
Etudes européennes, 2003, spéc. p. 15 et s. 

(282) Observations d'un «privatiste» sur la Charte de l'environnement, RD 
publ. 2004, n° 5. 
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١٢١ 

  المطلب الثالث
  معايير اتخاذ التدابير الوقائية

ي ن ي الف اق ال ة م ال ام ادة ال ج ال ا  أ الاح ، )٢٨٣(ت تق م
ة و أن  ة العل اح ر غ م م ال د ض ادة فإنه في حالة وج ه ال ووفقاً له

ل خ وغ قابل للإصلا ث  أ ي الة ي ت م ه ال ة، ففي ه ح على ال
ا:  م على أم أساس وه ق ، وال  ا ، أولاً الاح ا اً : تق ال اد وثان : اع

ر. ع ال ع وق ة ل اس ة وم ق اب م   ت
راً أنه   ي مق ن ة الف ن ال قان ا  أ الاح عي ل ع ال ث جاء ال

ن حالة ع أخ ألا ت اً ل ار س ا والأض أن ال ة  ال ي ال ق العل م ال
ة لا   ار ج اق أض ع خ إل ف إلى م ة ته اس اب فعالة وم اد ت اع

ادًا لة اق لفة مق ة ب ال   .)٢٨٤(إصلاحها 
اذ  م على ات ق ل،  أ ع نه م ا على  أ الاح ال ل ، و وعلى ذل

ق اب ال اب  ال ه ال اذ ه ي، فإن ات ي وتق ق عل قار ل ة، في حالة الاف ائ
. ا ، وتق ال اس أ ال ا م أنها، وه اف أم    ت

. ال ع ال ي الأم في الف ض له   ونع
  الفرع الأول 

  الاحتياط وضرورة التناسب
ل أنه تع ا  الق أ الاح عي ل ع ال الأساس، وفقاً لل و   م

ر  ان ال اقع إلا إذا  لاً لل على أرض ال أ قا ا ال ن ه ح لا 

                                                 
(283) CONSTITUTION DE 1958– Charte de l'environnement– Charte de 

l'environnement (L. const. no 2005-205 du 1er mars 2005, art. 2), Art. 5 
"Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des 
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 
irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe de précaution et dans leurs domaines 
d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques 
et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à 
la réalisation du dommage". 

(284) Code de l'environnement, Art. L. 110-1, (L. no 2019-773 du 24 juill. 
2019, art. 1er, en vigueur le 1er janv. 2020) 
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١٢٢ 

ر ال لا  إصلاحه،  رة، وه ال اً أ على درجة م ال ل ج ال
د  ج حي ب ا ي ادًا"، م لة اق ة "مق قائ اب ال اذ ال لفة ات ن ت ا  أن ت ك

ا ههام مع ل ف قه وت أن ت اورة  اع لل   .)٢٨٥(لح ال
ل  ا  أ الاح اردة على ت م د ال ومع ذل فإنه  ال في الق
ة  هل للغا ة ع ال ال اج ة ال ارب العل قلة ال اوف م ع اف مع ال ي

ا ا أن ت ه اهل  ن ال ة، ح ق  د مع ون وضع ق أ ب اً لل د أ م ل
ارات. ة والاس اد ة الاق قلة ال م الأن ل ع ار، و م والاب ق   ل ال

ال  د اح ي، وم ق العل م ال ة م ع قا از على ال أ الاح و ال
ر في  ف ال ج ال ر، ح إنه ي ا ال ر م ه ل ال د ال ي وج

ع  لة ل ا ال ة ال ا اهه  ا ت أ الاح و م ي، وال ي م العل ق ال
ا ل أك م ال فها ال  ة ه ة مف ا   .)٢٨٦(ح

ور ض  رع ض ل  ع از أن  أ الاح د م ال ق ان ال ا أنه إذا  ك
ه.  ح  م ال ق ل عائقاً لل غي له مع ذل أن  ة، فلا ي ك العل   ال

ة ال ا ف اعاة وتلع ه ة م اب وقائ اذ ت اً، ح  ع ات ه اس دوراً ج
لقاً، بل  ا ل م أ الاح ي ذل أن ت م ع ، و و د أو ال ع الق
د  فه، خاصة وج ع في شأن تع رها ال ها ما ق ة أه و مع د وش ع لق

لفة ن ت ي لا  إصلاحها، وأن ت ة ال ار ج وث أض اب  خ ح اذ ال ات
اً. اد لة اق   مق

                                                 
(285) Code de l'environnement, Art. L. 110-1, "1o Le principe de précaution, 

selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances 
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de 
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de 
dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût 
économiquement acceptable". 

(286) N. Lenoir et B. Mathieu, Les normes internationales de la bioéthique, 
PUF, coll. Que sais-je?, 1998, p. 10.  
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١٢٣ 

ر في ذاته  وث ال ة ح ال ة ال أو اح ال د اح ع م ، لا  وعلى ذل
ف م  ، بل  أن  ال ا أ الاح اداً ل ة اس اب وقائ اذ ت اً لات ج م

. ي ثاب ق عل عة ول ل ت ب لة على دلائل مق ار ال ا والأض   ال
ا ادر في  وه ها ال ة في ح ن ق الف ة ال ته م مارس  ٣ما أك
أن ")٢٨٧(٢٠١٠ ادة ، ح ق  ل (L.110-1وفقًا لل ة، ي ن ال ) م قان

ة،  ال ة ال ق ة وال فة العل ع اعاة ال ، مع م ق اب ال از في أن  أ الاح ال
ف إلى  ة ته اس اب فعالة وم اد ت خ اع ار  ألا ي وث أض ع خ ح م

ت على ذل أن  ا، و اد لة اق لفة مق ة وت ة وغ قابلة للإصلاح لل ج
ف م خلال  ة ال ل اب ع أ أص عاد خ ان قادرة على اس اف  ة الاس م
ف  ا ال ة م خلال ه ن ع اه ال ع ال ث م ا أن خ تل ، أنه  ل،  الق

اه م  اقع في ات ني، فإن ال ل ال القان ًا م ق عاده رس ه ق ت اس ال
قها". قائي لا  ت أ ال  ال

لاً  ا قا أ الاح ان م ، ل  ع إلى أنه، على الع م ذل ا  ال و
ار  ي وأض ق عل م  اك ع ان ه وضة، أ أنه ل  ع الة ال لل على ال

ان ة لا  إصلاحها، ل ،  ج ف ال ال ت أع ة م ل م ال تق م
ا  أ الاح ة، وه ما  إلى أن ت القاضي ل اس اب ال اذ ال ات لإخلاله 

ع رها ال ى ق و ال   .)٢٨٨(ن وفقاً لل

                                                 
(287) Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 mars 2010, n° 08-

19.108, "Selon l'article L.110-1 II 1° du code de l'environnement le 
principe de précaution est celui selon lequel l'absence de certitudes, 
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, 
ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées 
visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 
l'environnement à un coût économiquement acceptable. Il s'ensuit 
qu'une cour d'appel a pu exclure la faute des propriétaires d'un forage en 
retenant à bon droit que dès lors que le risque de pollution d'un captage 
d'eaux minérales par ce forage situé en aval avait été formellement exclu 
par l'expert judiciaire, le principe de précaution ne pouvait trouver 
application". 

(288) Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Responsabilité civile 
environnementale– Conditions substantielles de la responsabilité civile 
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١٢٤ 

ة  اء ن ي إن أ ال ة ع ال اج ا ال ق ال لل ض ال ف ا  ك
فعة ا لفة إلى ال ضة.ال ف ا ال ل ال ل الة، م ت ه ال ن، في ه ي ت   ل

ي  ق عل اتها ب ي ل ي إث لة وال ا ال ، ي مقارنة ال وعلى ذل
أ  اس ال  ، ا ال ق ال ت على ه ي ال ق لها، و ي س ت افع ال ال

فعة ال ا ال ق ال جح أن تف ا ي ل خل  ، ال از ،  الاح قعة، وعلى ذل
ا لأنه،  اف على أنه سعي ن ال الأدنى م ال ة ال ر في نها ل ال ل ت

. ا ام ال ة انع ح ف فه، ي    تع
ة  لامة ال ائل ال ل في م امه م ق ، فق ت اس غ هج ل  ا ال وه

ي م ال فه ا ال ف ه ا، ح يه ن امًا ، ال ي ت)٢٨٩(في ف اره ال اع له  ل
ًا ا ع )٢٩٠(ج ة  ا العلاج اص ض ال ان سلامة الأش ف إلى ض ، يه

ة أو ال أو  قا ال ال ة، وأع ارات العلاج ال ة  ت ا ال اعها، وال أن
ات  ل ارات ال خلات وق ل ت ة و ات ال لع وال ام ال ة، واس عا ال

ة.   ال
ته ا ما أك لامة  وه علقة  ك ال ة أنه في حالة ال ن ق الف ة ال م

م  امه، تل ع اس ي ق ت ة ال ات ال لاح ة وال راسات ال ات، وال ال
ة عا ف واج ال ة ب ة ال   .)٢٩١(ال

  الفرع الثاني
  مبدأ الاحتياط وتقييم المخاطر

ة تأث ة  اي فة ال ع اتها لق أص ال ة وتأث ة على ال ة ال  الأن
اولة إدارتها، لأن  ار س م اك خ ع ه ، بل ول  ل ش ة، ل م على ال

                                                                                                                       
environnementale, Dalloz, Novembre 2019 (actualisation: Avril 2024), 
n 179. 

(289) M. D. Tabuteau, in La sécurité sanitaire, Berger-Levrault, 1994. 
(290) D. Tabuteau, Les projets politiques et d'organisation. La sécurité 

sanitaire, une obligation collective, un droit nouveau, RF aff. soc., n° 3-
4, déc. 1997, p. 15 s. 

(291) Cour de cassation, Première chambre civile, 7 mars 2006, n° 04-16.179. 
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١٢٥ 

ة  ة ال آثاره على ال ع  ار و ه ه في ح ذاته ق ار أو ت اذ الق ل ات تأج
 .)٢٩٢(فة عامة

ار  ل أو مق ل ار ال ي مق ة ل ة س ارزم ج خ ي ولا ت ة ال ا مات ال عل ال
ار  اس غ  ازن م ع الأم ل ة، بل  ارات ح اذ ق  أن ت م ات
مات  ل على معل ى ن ار ح لاً م الان ار الآن، ب اذ الق ائ ات ال وف ب ت

ة ات العل أك ل م خلال ال   .)٢٩٣(أف
ة هي قائ اب ال ال ال ل ال ة  ولا ش أن ال ائل ال ال

اد  ل الأساس ال  الاع ؤ ح لافات في ال اك اخ ة، ول لازال ه وال
ل أساس، على تق  ي،  ام الأم ع ال  ، اب ه ال ل ه اذ م ه لات عل
اره  اع اً، ح ي إلى العل  ة عل لات الإدارة ال اداً لل ا اس ال

لة لإ ل وس ا أف أ الاح اداً ل ا اس ع تق ال ا  ات، ب ي ه دارة ال
ي. ق عل ى ول ل ت  ا ح   على تق ال

ل و ة في ش انات العل مات وال عل لة ل ال ا ه وس ق ال ق ب
ة خلات مف ف م ف إلى ت اء -يه ة على ح س ة و ارات  -ن اذ الق لات

. ال ا إدارة ال   علقة 
ل عام، فإن تق  املة  ة غ  انات العل مات وال عل ًا لأن ال ون
اء  ام ال ة على العل وأح اسات القائ ع على ال ة  ة وال ا ال ال

انات. ل على ال   و
ا ق ال ء ل اراً واسعاً، ح ي الل ا م ار تق ال ع م فة و  

لة  ا ال ل ال ي، أو  ق عل ة ب اب ة وال ا ال اء ال عامة س
الي. ق ال ي على الأقل في ال ق العل ة ال ت قي ل ة ول ت لائل مع   ب

                                                 
(292) E. Donald Elliott, Against Ludditism: An Essay on the Perils of the 

(Mis)use of Historical Analogies in Technology Assessment, 65 S. 
CAL. L. REV., 1991, p. 279. 

(293) E. Donald Elliott, Global Climate Change and Regulatory Uncertainty, 
9 ARIZ. J. INT'L & COMP. L., 1992, p. 259. 
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١٢٦ 

ة م  ة وال قا أ ال أن م ه  جع إل ا ي ار تق ال د ذل أن م وم
ج ا ي ة،  اب قعة وال ا ال ا ال ق ال ا ل أ الاح أن م ه  ع إل

وثها. ة ح ال ي ي اح ل عل ل ة ل ق ف لة وال   ال
ا م  ه ال ق ه ة ت ان ت إم ا ث ل تق ال ة ي قا أ ال أن م و
ة  ان ة لإم ة ال اف الأدلة العل ورة ت ل الأم ض ة، أ ي ة العل اح ال

ا في وث ال ل. ح ق   ال
ق  ار عام أو خاص ب عي أو اع ل ش  ة ال  ن ال م قان ل و
هة  ة أو ال هة الإدارة ال وع إلى ال أة أو ال ي لل أث ال دراسة تق ال
اص  راسة وفقا للع اء ال ن إج وع، و ف ال ء في ت ل ال خ ق ة لل ان ال

اص ات وال ة وال ن ال رها جهاز ش ي  ة ال ال ال فات والأس والأح
ة هات ال   .)٢٩٤(ال مع ال

ذج  اره ال اع ا  ي لل ق ال ز ال ة ب ة الأم ات ال لا وفي ال
ات  ي ه لة لإدارة ال ل وس اره أف اع ي  ار ال ع الق ة ص ل لإدراج العل في ع

ة د ال ي ته ة.  ال   وال
ة  ار ال ي م ق ا في ال الأم ق ال ارز ل ور ال أ ال وق ن

اعي،  اد ال ة إدارة الات ة في ق ا الأم ول  AFL-CIOالعل ض معه ال
ة  اق قائ ال دت ش ال ي ح ، وال ة ال اس ق مًا  وفة ع ع ي، ال الأم

ل الإد اد إلى ال في الاس ا  ة   ق أن ال على ال ار ل
قاق ال  .)٢٩٥(لاس

ل عام م خلال  لات  اء ال ات ب ل ة م ة، ت تل ل ة الع اح وم ال
ا ي لل ق ال  .)٢٩٦(ال

                                                 
ـــادة ( )٢٩٤( ـــ رقـــ (١٩ال ن ال ة ٤) مـــ القـــان ـــ ـــارخ ١٩٩٤) ل ـــ ب ـــة، ن ن ال ـــأن قـــان  ،

ة (٣/٢/١٩٩٤ س ة ال   ).٥، ال
(295) Indus. Union Dept. v. Amer. Petroleum Inst., 448 U.S. 607 (1980), U.S. 

Supreme Court, Decided July 2, 1980, No. 78-911. 
(296) John Martonik et al., The History of OSHA's Asbestos Rulemakings 

and Some Distinctive Approaches That They Introduced for Regulating 
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١٢٧ 

ارات  ع اع ل أساس، ُ ة  قائ العل ا إلى ال اد تق ال ا أن اس ك
" ف قائ اسة إلى "ال غ م أنه ل  ي تقال ة (على ال ا على ال ال

ة)، ي أنها  ا أو ت ل لإدارة ال ل ال أف علقة  ارات ال ورة م الق  ال
اك  يء م ، ت ا ق ال اقعي ل أك على الع ال الغة في ال وم خلال ال

ا وتقلل م ت عة تق ال ة فه  اف الأم اء الاس ي ح ال ق
ة اس ارات ال   . )٢٩٧(والاع

ا م خلال ت  ق في أم ة ب ة ال اد على الأدلة العل ه الاع ا  ك
لاق مادة  إ ي  ه لاق أو ال ة في حالة إ ات ال أث ي أو دراسة ال ق ال ال

عه أو ت ه أو م لاق أو تق راسة الإ ة ل ثة في ال ة أو مل اء خ له أو الق قل
ة أو  ال ة العامة ال فا لامة أو ال ة أو ال ة ال ا ه م أجل ح عل

ة ل ق   .)٢٩٨(ال
ي  ق ال ال علقة  ات ال ال ة لل في ال اك الأم وت ال
ة؛  ات العاد ات أك م ال ض ل ع ات ال إث عي  ام ال ة  ة ال ا وال

ا ن ال ال وأن ت ت إه ي؛ وث ل م عل ة  ض لها خ ع ي ت ال دة ال
عي ق خ لل الإضافة ل ة؛  اج ة ال ا اج الع ه وخلاله ب عى عل ة  -ال ن

ة ادة ال ض لل ع د  -ال ورة وج ؛ وض ام خ ض  ة  ل  للإصا
ن  ًا؛ وأن  ض م ف ال ع ال عل ال ة  ا اء م ة إج ا ام ال ن

عي أن  ة، وم ال عاص ة ال اد العل ل وفقًا لل ل معق ا  ورً ر ض ق ال
اء اص شهادة ال ه الع ات ه ل إث   .)٢٩٩(ي

                                                                                                                       
Occupational Exposure to Toxic Substances, 62 AM. INDUS. HEALTH 
ASS'N J., 2001, p. 208. 

(297) Gail Charnley and E. Donald Elliott, Risk Versus 
Precaution: Environmental Law and Public Health Protection, 32 ELR, 
2002, p. 10363. 

ة" . )٢٩٨( ا لح " الاس ة  ا الأم لف ة ب ن ولا اءات وفقاً لقان ه الإج ف ه   تع
(35 P.S. § 6020.103, Pa.C.S. documents are current through 2024 Regular 

Session Act 10; P.S. documents are current through 2024 Regular 
Session Act 10, § 6020.103.) 

(299) Redland Soccer Club v. Dep't of the Army, 548 Pa. 178, Supreme Court 
of Pennsylvania, December 10, 1996, ARGUED; May 21, 1997, 
DECIDED No. 0046 M.D. Appeal Docket 1996 
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١٢٨ 

ه ال  ة  ة ال اسة ال ل س ي ت ح ة ال ول ات ال اق د ال و
ه ذل قائي"، و أ ال ة على "ال ات ال لا ا وال اجة إلى في أورو  م ال

ال لفة  هات ال م ال ل أن تق   .)٣٠٠(العل ق
ل نف  ي ل ي أ ال أن ال ة  ة الأورو ض ف جه ال ، فإن ت ومع ذل
ا  إدارة ال علقة  ارات ال ع الق ة ل اق ال العالي م الأدلة ال

لة  . )٣٠١(ال
لا ة في ال ة ال ة ال ا ع وفي شأن ح ف ال ة  ة الأم ات ال

وفة أو غ  ة وغ مع ع اق  ة ال ذات ع ارات ق نه ق ي  ال ال
ة قعة على ال   . )٣٠٢(م

لة ال  لة  اق ال الع ا على ال  رت م ق ام ع ع اس ح ال ق و
ع ا ال ال تق ال ر لاس ة  ة ال ة ل ال  على الأدلة العل

ة ارات ال اذ الق ه لات ذج ال اره ال اع از  أ الاح  . )٣٠٣(بـال
قل في  ل إلى ال ال ي  ن الأم اً لأن القان اح ن ا الاق وجاء ه
ة"  ا ال اق ت "ال ة واسعة ال لات واق ل س مي، ال ي ال ال

ةل ال ثات ال ل ة م ال ة ال ا ف إلى ح ا )٣٠٤( ال يه ع ه ، و
ة"،  أ ال انًا "م ه أح ل عل ة، وال ُ ة الأم ن قافة القان ار الأساس لل ال

                                                 
(300) Andrew Jordan & Timothy O'Riordan, The Precautionary Principle in 

Contemporary Environmental Policy and Politics, in PROTECTING 
PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT: IMPLEMENTING 
THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE, 1999, p. 15-35. 

(301) Commission of the European Communities, Communication from the 
Commission on the Precautionary Principle, COM (2000) final at 1. 

(302) Gail Charnley and E. Donald Elliott, Risk Versus 
Precaution: Environmental Law and Public Health Protection, 32 ELR, 
2002, p. 10363. 

(303) Christopher D. Stone, Is There a Precautionary Principle?, 31 ELR, 
2001, p. 10790. 

(304) Gail Charnley and E. Donald Elliott, Risk Versus 
Precaution: Environmental Law and Public Health Protection, 32 ELR, 
2002, p. 10363. 
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١٢٩ 

ع  مة ت ًا لأنه  على ال ة أمًا ص ة ال قائي لل عل ال ال
اءاتها. ع إج ل واقعي ل  س

جع د ام و اء ن ة في إن ئي، إلى ال ل ج ي، ول  أ ال ع ال
، ول  ل ال أج لة  ل م غ ال م العل ونة، ولا  ني أك م قان
ة على  ارات القائ اذ الق عاضة ع ات ة على الاس ت لة الأم ال اق ال الع

د إلى تق ازة ق ت اب الاح ال ا  ل إلى ح ما  ال ي اله الأساس العل
ة لإعادة ال في  ات م ل على ت آل ة ما ل ي الع اءات ال للإج

ل.  ة أف مات عل ر معل ارات مع ت   الق
علقة  ائح ال ال لل ة في الام ارات ض اصل ضخ اس ه، ي ق نف وفي ال

رة ال غ م الق ة على ال ائ ثات ال ل ار ال ا الاس ات تأث ه ودة على إث
ة العامة.    على ت ال

أ  الفعل ال ف  ة ي ات ال لا ة في ال ة ال ى، فإن ت ال ع ا ال ه و
أ  ا وال ج م تق ال ل فإن ت م اق واسع، ول قائي على ن ال

ي، إلى جان ت از معاً في ال ال ة،  الاح ة ال ة لل ة ال ال
ة. ل أك فعال ة  ة العامة وال ة ال ا ور ل   أم ض

  المبحث الثاني
  الاحتياط والمسئولية المدنية

ج  أ ال اده على ال ة ال أك م اع ا على ف أ الاح م م ق
اره ل أك م اع أ ع نه م صف  ل ي ة، ول ن ة ال ل ة،  لل ل أ لل م

ة  ان ي ي إم ل عل ل ق ل ا تف اجهة م ة ل اب وقائ اذ ت ف لات ا يه ك
ققها.   ت

ة على أساس  ل عاد ال ا قادراً على اس ق م ال م ال ان ع وذا 
ل أو  ث ال ث على ال ض ال ي ة الغ ة ن ع ات ال أ، أو  ال ال

ات العلاقة اذ  إث ق نهج وقائي م خلال ات ة، إلا أنه قادر على ت ال
ع  ة ل اس ة وال ق اب ال ، وال ا اءات تق ال ات م خلال إج ا الاح
ات في  ح ال ال  ا في م أ الاح ام م ف اس ر، وه ما  ع ال وق

ق.   ال
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١٣٠ 

أ الاح  م في م ق و أن ال ه، ي ق نف م وساق،  اوفي ال  على ق
ة ا ة وال قائ ة ال ل الح ال اب ل امه م جان ال   .)٣٠٥(ح ت اس

ة  ن ة ال ل ة لل ال اع ال ال الق ا في م أ الاح ولا ش أن ت م
سع  ورة ت ح ذل م خلال ض ة، و ل ه ال و ه ع، على ش الق  ، ث س

أ م ال ل )٣٠٦(مفه ة ؛ و ر ق ها، وت ا م ي ي الاح ار ال عة الأض
ة ة)٣٠٧(ال قائ اب ال الإضافة إلى ال   .)٣٠٨(؛ 

ة ت  ان ال ثلاث، ن في أولها لإم ا ال ل ض م خلال ه ونع
قه  اني تأث ت ل ال ة، ون في ال ن ة ال ل ال ال ا في م أ الاح م

ل و ال ة، على ش ن ا على ة ال أ الاح ال تأث م ل ال ض في ال ونع
. ع   ال

ل الأول: . ال ا أ الاح اداً ل ة اس ن ة ال ل   ت ال
اني: ل ال ة. ال ن ة ال ل و ال ا على ش أ الاح   تأث م
: ال ل ال . ال ع ا على ال أ الاح   تأث م

  المطلب الأول
  بيق المسئولية المدنية استناداً لمبدأ الاحتياطتط

قلة، و  ة م ن ة قان اره قاع اع ا  ة ع الاح افع  اه فقهي ي اك ات ه
قلا في  أ م ا م عل م الاح ا  ة، م ن ة ال ل ام ال اً ع أح ع قها  ت

ا  في ذل إلى أن ت قا ة،  ل اع ال اجهة ق ل م ا ت ة الاح ع

                                                 
(305) M. Boutonnet, Bilan et avenir du principe de précaution en droit de la 

responsabilité civile, D., 2010. spéc. P. 2670. 
(306) M. Bacache-Gibeili, Les obligations. La responsabilité civile 

extracontractuelle, Economica, 2012, n° 376. 
(307) S. Hocquet-Berg, L'admission de la preuve par présomptions graves et 

concordantes du lien de causalité entre sclérose en plaques et 
vaccination non obligatoire contre l'hépatite B, Gaz. Pal. 2008, n° 282, 
p. 48. 

(308) M.-P. Camproux-Duffrène et A. Muller-Curzydlo, La consécration du 
 principe  de précaution comme source de responsabilité civile en cas de 
manquement, RJ envir., 2011, p. 376. 
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١٣١ 

ها وآثارها، مع أن  و ة م ح ش ن ة ال ل ورة ال ال لل ض
ه ف ام ب ا في ذاته لل ا ان  ا    .)٣٠٩(الاح

ال  ا في م أ الاح ح ت م ج ة ل ه الآراء الغال ، فق ات ومع ذل
ة ت ان اجح فقهاً إم ح ال ا أص ة،  ن ة ال ل ا على  ال أ الاح م

اء. اص على ح س ن ال اص القان ن العام وأش اص القان   أش
ا  ار الاح ا م اع ، ن في أوله ع ل لف ا ال ض م خلال ه ونع
ق  ة ال قف م اني ل ع ال ض في الف ة، ونع ن ة ال ل ا عام في ال م

ة ل ال ال ا في م ة م ت الاح ن ة. الف ن   ال
  الفرع الأول

 الاحتياط مبدأ عام في المسئولية المدنية
أ  أن إدخال م دة  ع ة ال اولات الفقه ار ال ة إلى أنه لا  إن ا ن ب
ة  ل ال ال اً في م ي ل أك ت اص، و ن ال اق القان ا في ن الاح

ة ن ال)٣١٠(ال ة ال ن ة ال ل عاب ال اس اء  ا، س أ الاح ، أو م )٣١١(ة ل
أ ا ال م أساساً على ه ة تق ل اء م   .)٣١٢(خلال إن

ا و  رة للاح ق ة) ال ن ال قان اً  راً وت ة (دس ن ة القان ان القاع ذا 
ها  ضها عل ي تف د ال قلة ع الق ة وم ة في ح ذاتها، وقائ ا ن   أن ت

ار  ة، ف ن ة ال ل ا ال أ عام للاح د م أن وج د  ا ال اؤل في ه ال
رة له. ق ة ال ة ال د القاع   ف ال ع وج

                                                 
(309) Matthieu Poumarède, Précaution et responsabilité civile: de la règle au 

principe (et inversement), RTD civ. 2019, p. 465. 
(310) G. J. Martin, Précaution et évolution du droit, D., 1995, p. 299; A. 

Guégan, L'apport du principe de précaution au droit de la responsabilité 
civile, RJE 2000, p. 147; D. Mazeaud, Responsabilité civile et 
précaution, RCA, 2001, p. 720. 

(311) G. J. Martin, L'entreprise face au dommage environnemental. La mise 
en oeuvre du principe de précaution et le renouveau de la responsabilité 
pour faute, JCP,1999, Les cahiers du droit de l'entreprise, n° 11. 

(312) M. Boutonnet, Le principe de précaution en droit de la responsabilité 
civile, thèse, LGDJ, coll. «Bibl. dr. privé», 2005, t. 444,  
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١٣٢ 

ار، خارج  اس أ  ا ال اج به اؤل إلى أنه ي الاح ا ال جع س ه و
ة م  ام ادة ال ها في ال ص عل ، ال ا ة الاح عي ل قاع اق ال ال

ي  اق ال ادة ال ، وال ر س قه على  II 1) ١-١١٠(ال ل ت ة، م ن ال م قان
ن  ة، والقان اض ات ال اه عات وال ل، وال ة، والع ن، وال حالات ت ال

ائي، وما إلى ذل   .)٣١٣(ال
ا  ً اة، وأ ع والق لاً م ال ار  خ في اع أ ي ا ال ولا ش أن ه

اع ال اص في الق ان الأش ، بل  ا قه الاح ان م ي  اص والعام ال
، وم ث  ل ذل ى ق ات، وح ع ام م ال ارات والأح ي م الق الأساس في الع

اسة العامة" جع لل أ على أنه "م ا ال ُفه ه
)٣١٤(.  

ن، و  الات القان ع م م في ج ق أ قائ وم في ال ا ال ا أن ه ك
د م ال ع ه  ي ر ة، ال ن ص القان ل ال ة، و ن ة الإدارة وال ائ اب الق

الات أخ أك  ل م ة ل ال علقة  ا ال ة الاح اق قاع اوز ن ت
اعاً    .)٣١٥(ات

ا في  اص، لا س ل العام وال ال، الع ل ال ، على س ا أ الاح ل م ا  ك
ل  ة، م ال ال لامة ام ة  ت ا ال اج ال ات والإخلال ب ل

ة عا ل، وفي ، )٣١٦(ال ات ال ائ ل ه اً، و لة وراث ع رة ال أن ال قه  ا ت ت
ل  ة الع ا أن م دًا،  ج ا م ن م الاح الات، غالًا ما  ه ال ه
ة  ه ال ق ة، ح  ال عل  أ إداراً ي اره م ع م اع ة ق ذه لأ الأورو

ة ال ال ل خاص في م اق أوسع و   .)٣١٧(على ن

                                                 
(313) J.-Ch. Saint-Pau, Les infractions de précaution, RPDP, 2015, p. 265; A. 

Gallois, Quelle place pour le principe de précaution en droit de la 
responsabilité pénale?, RDSS, 2013, p. 801; E. Dreyer, Droit pénal et 
principe de précaution, D., 2015, p. 1912. 

(314) M. Prieur, Le principe de précaution, in Xe Journées juridiques franco-
chinoises sur le droit de l'environnement, Paris, 11-19 oct. 2006 
(http://www.legiscompare. fr/site-web/IMG/pdf/2-Prieur.pdf). 

(315) J. Bétaillle, Le décloisonnement du principe de précaution, un effet de 
sa constitutionnalisation, Dr. envir., 2010,, p. 278, n° 182. 

(316) Cour de cassation, Première chambre civile, 7 mars 2006, n° 04-16.179. 
(317) CJUE 5 mai 1998, National Farmers'Union e.a., aff. C-157/96 et C-

180/96 
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 ، ا أ الاح قه م م ج ت دوج ال ف ال ا الأم م اله ل ه ل و و
ا هي  ة الاح قة، فإن قاع ه ال ه ، و ا ال فة  ع ا يلي: الأول: تع ال

ل ة ع ه )٣١٨(قاع ا م أجل فه اءات تق ال ف إج ع ت ف ت ا، به
ة  ق اب م اذ ت م، لاب م ات ق ار ال از إلى ح ما، ففي ان اني: اح وال

ر، أو ال م آثاره ع ال ع وق ة م أجل م اس وثه. وم   في حالة ح
 ، هل رة لل ق ة ال ائ اع ال ا أن  إلى الق أ الاح وم ث  ل

اد عات الات ي وت ا الأورو الغ علقة  ات، وم ال أن ال ان وال ة الإن ء وص
اءاته اص وج ن ال وع القان ع ف ء على ج ا ق دخل ب أ الاح ه ، )٣١٩(م واع

اغة ر ال ه لازال في  ن ل أ عام للقان ع م  .)٣٢٠(ال
ا   أ الاح ر م عل  ت اؤل ال ا الأم ه ال ة ه وما ي جاذب

و و  أ عام م ش ة ك ال ال ، وفي م ا رة للاح ق ة ال ن ة القان آثار القاع
أ. ا ال و وآثار ت ه أن ش ل  اؤل  ار ال ة ي   ال

ام القابلة  اب الأح ل  اؤلات، وفي  ة على تل ال اولة الإجا وفي م
ام ا لأح رة للاح ق ة ال اع القاع ع لإخ ه ال أ، ات ا ال أن ه  لل 
ق أو  م ال ى، في حالة ع اً ال ال لا ي ع م ة   ن ة ال ل ال

ا ازً ا اح ً ه ي، م   .)٣٢١(ال العل
غة  دة، ح إن ال ع ة م ن ة ال ل اب ن ت ال اب الان جع أس وت

ة ة الأخلا ل ار ال ان ت س ا  أ الاح ة ل ة ، )٣٢٢(الأصل ج وت ت
ة. ن ة ال ل ها إلى ال اجع ة وم ة الأخلا ل في لل م الفل فه   ال

                                                 
(318) G. J. Martin, Principe de précaution, prévention des risques et 

responsabilité: quelle novation, quel avenir?, AJDA, 2005, p. 2222. 
(319) Déjà O. Gout, Les avancées discrètes du principe de précaution, RCA, 

2006, p. 11. 
(320) J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, 2012, n° 73. 
(321) G. J. Martin, Principe de précaution, prévention des risques et 

responsabilité: quelle novation, quel avenir?, AJDA, 2005, p. 2222, note 
5. 

(322) Hans Jonas, Le principe responsabilité, Paris, Cerf, 1990. 
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ي  ة ت ) هي ف الغ ار  ع الإض ع (م لة في واج ال ة وال قا ا أن ال ك
أ  ل خ ه  ا والإخلال  ة الاح قاس على ذل ف ة،  ن ة ال ل ال ال ل

اً. ن   م
اه الغال في غ م الات ا على  وعلى ال أ الاح ي ل م ن الفقه الف

ة  ان اه الغال فقهاً ه إم ح الات ة، بل وأص ال ال اعاً م م الات أك ات م
ة، فإنه لا  ن ة ال ل ني، وخاصة ال ن ال اق القان ا في ن أ الاح ت م

ل اهات معارضة ل اك ات ال ه عة)٣٢٣(ي عارضة في  ه ال  ، وت ج
اق  له في ن ا ت ت ة  ل أ م فة ول م ع ج ال ل ي أ ع نه م ا  الاح

ني ن ال ه )٣٢٤(القان ع أ ق فق  ا ال ة أن ه ل أ م له ل ، بل وأد ت
ل قاع ع الع ة أخ وهى ال ة سل الفعل ل ة وأد    .)٣٢٥(ال

قة ب ف عارض لل ان ال ا ال ل ه ه  ، وات ا ة والاح قا ة أو ال  ال
عة  لفان م ح ال ا  ل، إلا أنه أ ع ا م نه فقان في  ا ي ح إنه
ي  ة ال ا اب الاح اذ ال ر، بل في ات ع ال رجة، فالأم ل في م ول ال
ة، وعلاوة على  ن ة ال ل ة لل فة أساس ع و ، وال لا  ق م ال ها ع ق

ل في ذ لة ت لفة ثق ا إلا ب أ الاح عاب م ة اس ن ة ال ل ، لا  لل ل
ة. ل ه ال ام ه اعه لأح أ ع إخ ا ال ه ه   ت

أ عاماً  اج م أن اس نا،  اه الغال ه الأدق، م وجهة ن أن الات ق  ونع
ة ن ة ال ل اق ال ه في ن اد إل ا  الاس اجه للاح أ  اس ، وه م

ت  ي، و اق ال ن وال ا في القان ة للاح ة ال ل ة ال م خلال القاع
ي  ال ال اعاً م ال ائل أك ات قه على م ة ت ان أ عاماً إم اره م على اع

ها. هل وغ ة ال ا ة، وح ة ال ة، وال ل ال   م

                                                 
(323) G. J. Martin, art. préc. note 13. 
(324) A. Van Lang, Principe de précaution: exorciser les fantasmagories, 

AJDA, 2015, p. 510. 
(325)  F. Ewald, C. Gollier et N. de Sadeleer, Le principe de précaution, 

2e éd., PUF, 2009. 
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له م اء، م ة ولا ش أن الق ل ر ال ل الفقه، له دور  في ت وت
ة  ن اع القان اء، و م الق ل الق ة ت إرسائها م ق ن اد قان ة، ف م م ن ال
الفعل،  ث،  ع، وه ما ح ل ال ها م ق ل تق اء ق ل الق ها م ق ي ت ت ال

ي ث م خلالها ت الق ام ال ي م الأح اك الع ا فه ة الاح اء لقاع
أ  ا ت ت م ة،  ن ة ال ل اع ال اداً لق وتق م الإخلال بها اس

فة. أل ار غ ال ار ال ة م ان ن ا    الاح
أ  ة م خلال م ن ة ال ل قائي لل ور ال ورة تع ال كل ذل ي ض

ا ار غ الاح ار ال ة م ال ن ا في م فةولا س أل   .)٣٢٦( ال
  الفرع الثاني

  تطبيق محكمة النقض الفرنسية لقواعد المسئولية المدنية 
  على مبدأ الاحتياط

ة ع  اش ة ال غ م أن القاع ة، وعلى ال ه الغام لام ا  أ الاح ي م
ة  أ تع قاع ا ال ةه ارة، وهي قاع ي  م اق ال ها في ال ص عل م

، و ر س ي،ال ن ة الف ن ال ا  ل قان ة الاح اف بـقاع ع الاع رف ال
ا بها ه فق  أن ال قاد  دة، خاصة وأن الاع ارة م ارها ذات م اع
افع ع  ان الفقه، خاصة، ال اق واسع، و ان شائعًا على ن ات العامة  ل ال

ه ل ه اص، ق ات ن ال اق القان ة ض ن ارها ت ال اع ة  ه القاع
ل،  ة الع ا م قاع ة الاح ل قاع ة، وم ث ت ن ة ال ل أداة فعالة في ال

ة ن ة ال ل أ لل ا م ة الاح   . )٣٢٧(وأص قاع

                                                 
(326) Ph. Stoffel-Munck, La théorie des troubles du voisinage à l'épreuve du 

principe de précaution: observations sur le cas des antennes relais, D., 
2009, p. 2817; P. Jourdain, L'incidence du principe de précaution sur le 
trouble de voisinage, RTD civ., 2005, p. 146. 

(327) S. Fantoni-Quinton et J. Saison-Demars (dir.), Le principe de 
précaution face à l'incertitude scientifique. L'émergence d'une 
responsabilité spécifique dans le champ sanitaire en italique, Rapport 
scientifique de la convention n° 12-32 GIP Mission de recherche Droit 
et Justice, févr. 2016. 
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١٣٦ 

ة،  ،وم ث ة ال قاع ة حال الإخلال  ن ة ال ل ام ال غي ت أح ي
اع ال ا في ق ة الاح ت قاع ق عامل وف واس لها لل ة وال ت تأه ن ة ال ل

ة. ل ه ال ام ه و وأح   ش
ال  قة ما،  ح لها،  ة  ن ة ال ل ا في ال ة الاح و قاع

اص خاصة أو عامة.  اء أش ، س لة أك ه اص    على العلاقات ب الأش
ام ا ا ض أح ع إلى أن ت الاح ا  ال ة ق و ن ة ال ل ل

ار)، أص  أ (تع الأض ة ن الأس ل ها م ال لاً م جان أد ل
ل ل والأف ق ، لل ق ة ال ل   .)٣٢٨(م

اذ  م ات اء على ع ع ال ني، ت ت اء ال ، وأمام الق علاوة على ذل
ل ا ال أي ه صة ل ة الف ن ق الف ة ال ، وق أت ل ا اع الاح  م الأن

ادر في ( ه ال ها ال ة) في ح ن ة ال ل ة، وال ة ال  ٢٠١٠مارس  ٣قاع
ة ال ة ال ن فة ال اقعة )٣٢٩(ع الغ اب الأراضي ال ان أص ة  ه الق ، وفي ه

غل  عاه م ، اس ه ق قي ح اً ل وا ب ة ق حف ن ع اه ال ر لل ب م م الق
، ا ال ر لإغلاق ه ة  ال ع أن رف م ، و ا أ الاح الفة م ع م ب

امها  م  اف لع ة الاس ق م ا ان : ف ق ال اً  ع م  ه، ق ل اف  الاس
ج ذل  ، فق اس ف ة ال ل ل إغلاق ع ا لا ي أ الاح ان م ا إذا  ق  ال

ادت  ال عل  ا ي ني  ارها م الأساس القان م ق ن  ١٣٨٣و ١٣٨٢ح م القان
ادتان  ني (الآن ال ع ال  ١٢٤١و ١٢٤٠ال ي)، و ن ني الف ن ال م القان

ادة  ال ا ه م   ، ا أ الاح ني لـ م ع القان م  L.110-1 II 1°ال
ة، أن  ائ ة الاب اب ال اعاة أس ة، مع م ن ق الف ة ال ة، ت م ن ال قان

ا لا أ خ لل أ الاح ،  للأخ أن ي أن "م ه ال ع ث ق اس ل
أ". ا أ خ ت ه "ل ي عى عل ج م ذل أن ال قه"، و ل ل   م

                                                 
(328) C. Thibierge, Avenir de la responsabilité, responsabilité de l'avenir, D., 

2004, note 4.  
(329) Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 mars 2010, n° 08-

19.108. 
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ان  ة، في ح  ن ة ال ل اع ال ح ت ق ض ا ال ب ه م ه و
ص ا ال ة الاح م ت قاع عل فق ب أو ع ادة  الأم ي ها في ال عل

L.110-1 II 1  ° ا ع ت غ اة أن  غي للق ان ي ة، و ن ال م قان
ة. ة ال ار فق على ت قاع ة والاق ن ة ال ل  ال

ا في  ة الاح ا ال على ت قاع ق في ه ة ال ا ت م ك
ة.  ن ة ال ل   ال

ع ق ال ا ال ح ت )٣٣٠(و اع ه ع الق ل ج ا م ة الاح ع قاع
الي فإن  ال قل، و أساس م ع  ات: فهي ت أث و ال وال د ش ة، ت ن القان
ها،  ة م ، لا فائ ا ة الاح عل الأم ب قاع ما ي ة، ع ن ة ال ل ة ال ا م

اب اللا ف ال ة ب ال ال ادا لإع ة اس ه القاع م ه زمة م أجل تع ح تق
ض  ا ه الغ ا ل ه ، وه ا ة ل ال ق اب ال عاد ال فة، دون اس ع ال

ة. ن ة ال ل   م ال
  المطلب الثاني

  تأثير مبدأ الاحتياط على شروط المسئولية المدنية
ه ذل م خلال  ة، و ن ة ال ل اع ال ا على ق أ الاح ث ت م ي

ل ال ات، ع ء الإث ة، وع ة ال ا ر، وال ، وال ل ث ال ة على ال ل
ة  ن ة ال ل ا ت معها ال ة، م ل و ال ث ذل على مفا ش ع س الق و

. ا ة الاح قها على قاع ة ع ت   ص
أ  فة وم أل ار غ ال ار ال ة م اد ل ان ي الاس وفي  م الأح

.الا ل ج ض ل م ع الي ال ال ل، و ات ال ائ ا ه ا ل ق ، م ا   ح
ا  جان م الفقه ال  )٣٣١(و قًا في م ا ق وج ت أ الاح إلى أن م

ة.  ائ اب الق ان ذل م خلال تغ ال ى ل  ة، ح ن ة ال ل   ال
                                                 

(330) Matthieu Poumarède, Précaution et responsabilité civile: de la règle au 
principe (et inversement), RTD civ., 2019, p. 465. 

(331) G.-J. Martin, Précaution et évolution du droit, D., 1995, p. 299; P. 
Jourdain, Principe de précaution et responsabilité civile, LPA 30 nov. 
2000, p. 51; D. Mazeaud, L'avenir de la responsabilité:responsabilité 
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١٣٨ 

ة ا ل اع ال ات ت ق أث ا يلي ل ض  ف نع ، وس ا ة على الاح ن ل
اني)،  ع ال ر (الف ه على ال ع الأول)، وتأث أ (الف أث على ال م خلال ال

.( ال ع ال ة (الف ه على علاقة ال   وتأث
  الفرع الأول

  تأثير مبدأ الاحتياط على الخطأ
عل ، وما  ا أ الاح اداً إلى الإخلال  ة اس ن ة ال ل م ال   أن تق
ة في حالات ال  ن ة ال ل ا ل ال ا  ا أم اذ الاح ة إلى ات ع ال
ة  ل أ وفي ال ة ع ال ل ل في ال رة م زم  ان م ه أنها 
ني، خاصة ع ال  أ ال ا وال ب العلاقة ب الاح ة، بل وتق ض ال

ة ل قائي لل ور ال  .)٣٣٢(لل
ع الأ ا و ال الاح اول اخ ة ت ت ن ه ث،  ل م ال ها ال ي س ار ال ض

ة ع  ل ع، أ ال از وال ات العامة للاح اج اد لل د ام نه م إلى 
أ   . )٣٣٣(ال

اف ت اس  حه على أنه إعادة اك ا ي  أ الاح ح م ، فأص وعلى ذل
ر وال ة لل ن ة والقان ائل الأخلا ي للف ار ج م الان ا ع ل م ي ت ع، وال

ق ل على ال ى ن ي ح ات الأوان العل ل ف   .)٣٣٤(ق
ار  م القاضي في إ ق أن، ح س ا ال ور فاعل في ه م القاضي ب ق وس
ا   ، اد أو ال ع ار ال ال ك ال وف إ ق سل ة ب ي ق ه ال سل

ة ال قائ اب ال ق ال م القاضي ب ق ن م س اناً  ها، أو أح فاي ة وم 
ها اذ غ اس ات   .)٣٣٥(ال

                                                                                                                       
civile et précaution, La responsabilité civile à l'aube du XXIe siècle, 
bilan prospectif, RCA juin 2001, hors série, p. 72, n° 6. 

(332) J. Carbonnier, op. cit., p. 66. Rappr. C. Thibierge, Libres propos sur 
l'évolution du droit de la responsabilité (vers un élargissement de la 
fonction de la responsabilité?), RTD civ., 1999, p. 563. 

(333) J. Carbonnier, Droit civil. Introduction, 25e éd., PUF, 1997, p. 223. 
(334) M. Rèmond-Gouilloud, L'irréversibilité, de l'optimisme dans 

l'environnement, RJ env., n° spécial sur l'irréversibilité, 1998, p. 7. 
(335) H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. II, Obligations. Théorie 

générale, 9e éd., par F. Chabas, Montchrestien, 1998, n° 466  
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، بل  ا ف ، ل ه ا اعاة ال م على م ق ا  أ الاح ، فإن م وعلى ذل
ا فق ال ال ل ي  ع م ة، ح لا  ا غ ال اً ال أ

قع ، ول أ وف أو ال ع ع ال ال اب اللازمة ل ، في ال ا أ ش ً
ا ازً ا "اح ً ع نه ، ل  ق أو ال م ال  . )٣٣٦(حالة م ع

ة، مقارنة  ة مع اب قاع ل  أ في  ا خ م الاح ار ع ،  اع وعلى ذل
ر على  ة الع ان ف س إم ا ما  اد، وه قع م ش عاقل مع ك ال ل ال

و  ات في ال ا اذ الاح ل في ات أ في الف عًاخ   . )٣٣٧(ف الأك ت
ج ح  ة لأنه  ي ات ل ج ا اذ الاح م ات أ ع اء على خ ا أن ال ك
اذ  م ات ة لع ا ة ص إدانة ش ق  ة ال ت م ة، أق ة ال ا الفعل  عل  ي

اق ضاء إلى م لا  ة أو رفع ال اخل الأ ات اللازمة ض ت ا ، )٣٣٨(الاح
اضي، ا أنه في ال م  ك ارة أو ع راجة ال ذة ال اء خ م ارت ائق لع ق ال ان ي

ة. ام ح إل ل أن ت ارة، ق ام الأمان في ال اء ح   ارت
ي  ات ال اج د ال ع أ ب ود ال اوز ح ا ي أن الاح ل  فة عامة  الق و

أً  هاكها خ ن ان ة ن)٣٣٩( أن  ض ة ال ل م ال ا  أن تق ة ، 
ل ال  وك لل ال  ان الأم م ، ح إنه إذا  ا أ الاح الإخلال 
اع  عاب ق ، وه ما  اس الآخ ار  ع الإض ف م وثه به ع ح ل على م للع
ة  ل خل في ص ال ، أ أنه ي ا أ الاح ة ل ض ة ال ل ال

ة.  ض   ال

                                                 
(336) G.-J. Martin, Précaution et évolution du droit, D., 1995, p. 299. 
(337) TGI Aix-en-Provence, 12 déc. 1974, JCP 1975, IV, n° 6511, pour un 

manquement à des précautions contraceptives; CA Paris, 19 nov. 1984, 
Gaz. Pal. 1985, 1, Somm. p. 119, contre l'exploitant d'un magasin qui ne 
prend pas de précautions contre le terrorisme en période d'attentats; 
1er mars 1974, JCP 1975, II, n° 17922 

(338) Cass. civ., 27 nov. 1844, S. 1844, 1, p. 811, pour plus information v. 
Jean-Pierre, La précaution en droit privé, Desideri– D. 2000. 238 

(339) G.-J. Martin, La mise en oeuvre du principe de précaution et la 
renaissance de la responsabilité pour faute, Cah. dr. entr., 1999, n° 1, p. 
3. 
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١٤٠ 

ع في  ف ال ا ت ال ب ان على ك ائقة  ال ال خل إلى أن ال
ها م  ي ادث، وت ت ع ال ل وق ها ق امل في م ام الف ب في ن الع عل 
ة،  ات الأساس ا ادة الاح اء ال ها، وأنها ل ت أث ة ع اج قعة ال ا ال ال

ائع وال ع وال ادث، ل  ال ع ال ج أنه في وق وق ا ت ي وم ه ان
ائ اء إلى ال ه الأث اسة في ه ح، بل ت نقل ال ام ال اسًا ل  .)٣٤٠(ح

ات اللازمة ل  ا ع الاح اذ ج ل ال القادر على ات وعلى ذل ي
ن  ف ي ي أ أول ال لة  ة  ه الفقه لف ة، وق اس ن ة ال ل ر لل ال

ع الأ ة لل أو م ا ات  ا ه دون اح ل ار وتق م ار ال ة أو ال
ة  ن ق الف ة ال عل م ل أن ت اف ق ا الاع ان ه ي، و ر ال لإصلاح ال

أ ة دون خ ل قلا لل را م ار م ف لل أل اوز ال ال ى ت ار ال  .)٣٤١(ال
م  ة ع ع ن ة ال ل الات ال ا في م أ الاح عاب م ، فإن اس ومع ذل

ن ات ، ح س الأم ال ع  ، لا  ة في حالات ال اس ات ال ا اذ الاح
ة  أن  ن ة ال ل اس أن ال اج م خلال ال رة أن ي اس م ال

ي. ق العل م ال ا في حالات ع أ ت لة م ه ع    ت
ة مع حالات  ن ة ال ل الغة في ت ال ة  اك صع ن ه ، وس ق م ال ع

أن  ات  ة، وال اض ها أو الاف ه ف قعة أو ال ا غ ال أ ال
. ا   ال

  الفرع الثاني
  تأثير مبدأ الاحتياط على الضرر

ه  ان ه ع على أر الق ة  ن ة ال ل اق ال ا في ن أ الاح ث ت م ي
ال ة  فا القائ ل في ال ة، م خلال ال ل ها ال ة، وم ل ه ال ان ه فعل لأر

ة. ل ان ال اره ال الأه في أر اع ر  ع ر ال   ال
ار و ها ع الأض ي ت فات ال عة م ال ة  ار ال ت الأض

ع ه ال ا، فق ات ة، ل قل عة  )٣٤٢(ال ي تلاءم ال فة  ار ال الأض ها  ل

                                                 
(340) Cass. 2e civ., 13 déc. 1989, Bull. civ. II, n° 222; RTD civ., 1990, p.292. 
(341) Jean-Pierre, La précaution en droit privé, Desideri, D., 2000, p. 238. 

، ص  )٣٤٢( جع ساب ان، م   .٨٧٠د. سع على أح رم
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ع م ال ا ال اصة له ا أن ال ة،  اش ار غ ال الأض هها  ر دون ت
اق  ار م ن عاد مع الأض ة م شانه اس قل اع ال ار على ت الق الاق
ع إصلاحها  ا  ة،  اش ار ال نها م الأض ات  ة إث ع ع ل الإصلاح وال

أنها. ق  ع ال ل م ال   أف
ر ت م ي ت ار ال ا أن الأض ب ك اذ ت ج ات ي ت ا وال أ الاح

ا أنها  ققة،  لة وغ م ار م نها أض وثها ت  ة ح ال اجهة اح ة ل وقائ
اعاً. فات ت ه ال ض له ها، ونع جعة ف ة لا  إصلاحها أو ال ار ج   أض

ققة: ار غ ال   أولاً: الأض
ق العل م ال ا على حالة ع أ الاح م م اد ق ار ال داه أن الأض ا م ي، م

ققة. لة وغ م ار م ها هي أض ا م   الاح
ا ا أن الاح ،  ك د خ غ م ة في وج ق قف م ال ج إلى م ي

اقف  ع ال ف ج ه ا لا  أ الاح ، فإن م لي، ومع ذل ق ع م الي له  ال و
الا ف تل ال ه لاً، بل  ًا م ل خ ي ت اص ال ال ي ت  ت ال

 : ال ر  -١ال وث ض ل ل عق ال ال الاح ت  ي ال ق العل م ال اق م ع س
،  -٢خ ولا  إصلاحه،  ال على ذل ة، وم ة مع ا الح ج ث على م ي

رونا عام  وس  ي ف ه تف اء، ف  ٢٠٢٠ع أن أ وث و قع ح ولة ل ت أن ال
ع لح أن ت مًا ما، ال أتي ي ، وال س وني ض م إل لة، وهي ه ق  للأزمة ال

ة ا مات ال ة وال ون ة والال ائ ه ة ال ع الأن   .)٣٤٣(و
ع ا  ال اك  )٣٤٤(و ة فإن ه ة وال ا ال ال ال إلى أنه في م

ة م خلال ن ة قان ا ، وه ما  أن  ح  خ في ح ذاته غ م
ق م  م ال ة في حالة ع ن ة ال ل ، ح  تق ال ا أ الاح ام م اس

عه. ه في حال وق م رجع ر وع رة ال ق    خلال ال
ج  ر ال ، ع ال ا ر ل الاح ر ال لاف ال ه م ذل اخ و

ة ال ل ج لل ر ال ة، ح أنه  في ال ن ة ال ل ن لل ة أن  ن

                                                 
(343) Philippe Le Tourneau, Dalloz action Droit de la responsabilité et 

des contrats, Partie introductive, 2023/24, n 111.32. 
(344) Valérie Lasserre, Le risqué, Dalloz, 2011, p. 1632. 
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ر  ال ى  ي وه ما  عه أم ح الفعل أو وق ن ق وقع  ى أن  ع ققاً،  م
ه تع  ة ولا  ع ل لا لل الي م ر الاح ن ال ا لا  لي، ب ق ال

الفعل   .)٣٤٥(إلا إذا وقع 
اً، و اي ان م ة أن ال في ذاته، ول  اك الأم ت ال ا اع ل ك

ة،  ة ال ا ي وال ق ال ال علقة  ة ال ائ ة الق ال في لل لاً لا  وثه م ح
ة  يه إصا ادة سامة ول ل ل اص ل ع الأش ض  ان تع ا ال  ان ه و

الفعل ة  ار حال ة أو أض   .)٣٤٦(ج
ا  أ الاح لاً م م ل  ار م عة الأض لاف ب  ر الاخ و أن ن

ة وهى وال اجه حالة مع ل ي أ ع اره م اع ا  أ الاح ان م ة، فإذا  ن ة ال ل
اب  اذ ت ات ح  وثها،  ي على تأك ح ل العل ل ق ال ا ل  ا م م الاح
أن  ل  ا أم مق لة، فه ار ال ا والأض اجهة ال ة ل اس ة وم ة مع وقائ

ل ة لل قائ فة ال   ة.ال
ة  ل ال ح ال ها، وع ع ع ال ة  ال ي  ال ار ال ا الأض ب
ة ه  ال رتها ال ة في ص ل اع ال ف ق الفعل، فه ققة  ن م ة  أن ت ن ال
اوزه وه ما  ر ولا ي ر على ح ال ق ع  ي، وال ف إصلاحي وتع ه

الفعل. ققه    ج ت
غ م أن الإ ة ت وعلى ال ن ة ال ل ال ة  ال ا وال أ الاح خلال 

ر  ع ع ال ال ة  ال ققة إلا أنه  لل ار غ ال ا في الأض لها ه م
ة  ة وأك اش ة م ر ه ن ا ال ا أن ي أن ه أ الاح اشئ ع الإخلال  ال

ا  ي، م ق عل ت  ا ث اجة لاش ه، دون ال ات م للإخلال  از الإث داه ج م
ة اب قة وال ث قة وال ادة وال ائ ال   .)٣٤٧(خلال الق

                                                 
ـة  )٣٤٥( ة، جل اد ارة والاق ة ال ائ ني، ال عـ رقـ ٢٤/١٢/٢٠١٩نق م ة ١٢٨٠٦، ال ـ ، ل

ي  ٨٧   .١١٥٥، ص ٧٠ق، م ف
(346) Brown v. Saint-Gobain Performance Plastics Corp., 175 N.H. 641, 

Supreme Court of New Hampshire, November 15, 2022, Argued; March 
21, 2023, Opinion Issued No. 2022-0132 

(347) Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 mai 2011, n° 10-
17.645. 
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ي لا  إصلاحها: ة ال ار ال اً: الأض   ثان
ا  )، فه ا أ الاح از (م أ الاح ة على ال ن ة ال ل اع ال إذا ت ت ق

ا ف لاً، ل ه عها م ل وق ار ال الأض ر  عل ال اً ي ، بل أ
ها. ع ف ج ي لا  إصلاحها أو ال ة ال ار ال   نها الأض

ع ف ال ع ع إصلاحها  )٣٤٨(و ي  ار ال نها الأض ة  ار ال الأض
ت  عها، وت ل وق ه ق ان عل ال إلى ما  ع معها إعادة ال أو علاجها، و

ة. ة وال ال علقة  ار ال الأض   ل وث 
ا ي ها ك ي لا رجعة ف ة وغ القابلة للإصلاح وال ال ار  ح وصف الأض

ادة  ي (ال ن ة الف ن ال قان ر  ق ح ال ل  )L.110-1م خلال ال ال
ار دون  ه الأض وث ه ا م ح د ال فاء  داه الاك ا م ، م ا أ الاح م

الفعل. ققها  ار ت   ان
ع  غ م أن ال ه، وعلى ال ر ال لا رجعة  ال ة  ار ال ي الأض

ار لا  ة تع أض ار ال ل الأض اً، فل  ل قائ ا  ه لاف ب إلا أن الاخ
ع  ة وفق ال اخ ات ال غ ل ال اق ضارة م د لع ى  أن ت ها ال رجعة ف

جي ل   .)٣٤٩(ال
اف الف  ٢٠٠٩وفي عام  اك الاس ر ح م إح م ةص أن  )٣٥٠(ن

ة  ر ال لة، وتق اتف ال ات اله ائ ة م ه ع جات ال ال علقة  ا ال ال
ها ما يلي: ات ح   في ح

                                                 
ني  )٣٤٨( ـــ ن ال ـــان اعـــ الق ـــة علـــى ق أ ال ـــ خ، تـــأث م ـــ ـــان محمد  قـــال (د. مهـــا رم ـــ الان ن

ــة ال ل ــة،  ن لــة القان ــة)، ال قا عــ إلــى ال ــة مــ ال ن ة ال ل ــ م، ال ــ ع ال ق، فــ قــ
ل  د ١٧ال  .٢٣٩٥، ص ٢٠٢٣، اغ ٨، ع

أ  )٣٤٩( ـــ ـــة، دراســـة خاصـــة لعلاقـــة م ن ة ال ل ـــ لـــة وال ـــا ال ، ال ـــ ـــ الل د. محمد محمد ع
عـة  م إلـى م ـ مقـ  ، ن الادار ني والقـان ـ ن ال ـة فـي القـان ن ة ال ل اع ال ق ة  ال

ـــة ال ن راســات القان ق، جامعـــة ال قـــ ـــة ال ل  ، راو ـــ ع ال ـــ ـــ ال ر/ ع اذ الـــ اة إلـــى الاســـ هـــ
رة،    .٩٤، ص ٢٠٢٣ال

)350(  cour d'appel de Versailles du 4 février 2009, D. 2009. AJ. 499. 
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أن سلامة  -١ ق  م ال اً، فإن ع اض ل اف ق ال  غ م أن ت على ال
ل. جات أم خ ومعق ض لل ع   ال

غل  -٢ ة أن ال ة  Bouygues Télécomاس ال ا اب ال ل ي ال
ة  ة نات ا ص د م م وج ان ع ه م "ض م ت ا وأنه، لع لل م ال
ة  اش قة ال دة في ال ج عة الأرض ال ع ال على ق ا ائي ال ع ه
وع  ف م نه في خ فاله "ك ن وأ ار ر ال "، ب ته ل أس ب م م الق

." ارا به   ل إض
ة. وت ا -٣ ا ال عة ال ة ت في  ار غ ال ة أن ال   ل

ضع ح  عل ب دت أن الأم ي ائي، بل ح ف اله ة ل فق ب وق ال
ا  ً ، وأ ه عى عل ه" ال اتج ع "الأل ال خلقه وعانى م " ال ع ر ال "لل

رً  ل ذل ض عاناة،  ار ال ات، لأنه، مع اس ح تع .م ع لاً لل  ا قا
و وجه على ش ائي في خ اه الق ا الات ة ه ص ه خ ة  وت ل ال

ر،  علقة ب ال ة، خاصة ال ن ة:ال ال قا ال   ون ذل في ال
ل خاص، -١ ة، و ن ة ال ل ق ال و ت ل ش ار  ت ار ال ة م ن

ًا م ار دائ ن ال فة، ح  أن ت أل ة غ ال ه الق ا في ه ة، ب
اضي.  ، أ حالة خ اف ث غ م ج ع ح الة ي ه ال   فإنه في ه

وائح أو  -٢ ضاء أو ال هار آثاره (ال فة إ أل ار غ ال ار ال ة م ل ن ت
ها م  ته وغ ة في ش رته غ ال قات) وت خ ا ها م ال غ

ت ا اع وف، ب ان وال امل ال وع ال  ع ف ال ا أن ال ة ه ال
ًا. ًا ص ل تأث الة  ه ال   في ه

ل،  -٣ ه، فال  ر وج ار ل وقف ال ة ال ال اد القاضي لف اس
الآثار  عل  وعاً ي فاً م ة م ح أنه  خ ار غ  ة، م م ناح

راً مع ل القل ض ا  اس،  ة ال ارة على ص ي ال عاناة ال اً ناتج ع ال
ض لها ع  . )٣٥١(ت ال

                                                 
(351) Mathilde Boutonnet, Le risque, condition «de droit» de la responsabilité 

civile, au nom du principe de précaution?, D., 2009, p. 819. 
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ز  ر ال  أن العلاقة ب ال وال ل  ،  الق ا ال اً على ه وتعق
اع  اق مع ق ة، و أن ي ن ة ال ل اع ال ف وق ه  أن ي ع ع ال

اعاً: ال ت ض لل ة، ونع ل ه ال   ه
اع ال -١ ة:الاتفاق مع ق ن ة ال   ل

اناً، ، أح ر وال ح العلاقة ب ال ض وج ع  د القاضي ب دون ال
ث  ل د لل ر ال ه ذل م تق ال ة، و ل ن ال ة لقان لاس ة ال ؤ ال
ر  ض ومعاناته، وأن ال ل خاص في خ الإعلان ع ال نه  

ا قة أن خ الانه اثي  في ح ة ال فاض  د إلى ان ر الأرضي وال ي
إدراك خ  ت  ع ي ع القل ال ر ال ل، فإن ال ال ات، و ل ال

ض. ت أو ال   ال
ر مع  اك ض ، بل ه اقع ف اك خ في ال ال، ل ه ع الأح وفي ج

ال م ة  ت سة ال ل اق ال ر م الع أ ال اً، ح ي ل: أو ماد أ
ه،  ي  ة ع ات عاناة ال ة وال ال ارة ال عه، أو ال ضها م ف ي  ال ال ال
ع  لة في إصلاح  ة وال ن ة ال ل ة لل لاس فة ال فا على ال ال

ة. اد ة أو ال ع ار ال  الأض
ى،  ع ا ال ه ار، و ار ال قارن القاضي ال  ا،  ً ان أ ع الأح وفي 

ه فإن م أ ع ًا ي ل خ ى  ة لل اش اورة م قة ال د ت الق في ال
اف إلى م  ة،  ه ال قه، ه ا م و ت ة، فال ه ار غ  م
ار  ار ال ة م ة ل لاس ة  ة أخ دع ار، وه م ع م وقف ال ال

ا ار ال ع اس ف إلى م ي ته فة ال أل ث غ ال ر ال ح ر وصلاح ال
  الفعل.

ة م خلال الاخلال  ن ة ال ل اع ال ق الاتفاق مع ق ا  أن ي ك
ار  اسها  ار، و  ها في الاع غي أن ي أخ ي ي وعة وال قعات ال ال

اد. ع   ال ال ال
ة: -٢ ن ة ال ل اع ال اق مع ق   ال
ال ا - أ ر  اضي:ر ال   لاف

ار  ة م ة، ون ن ة ال ل ن ال ة لقان قل ة ال ؤ ا ال مع ال اق ه ي
قائع ه ال  د خ في ال ة، ل وج ه ال فة، ح إنه ه أل ار غ ال ال
ق خ  ال ت ن، بل اح ر في القان ار أو ال د إلى وصف ال ي
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اضي"، أن سلا "اف ق  م ال ل في "ع ة"، ي ا ومغ ه اج ال ض للأم ع مة ال
ف  د "خ الي وج ال "، و ا اب ال ان  الة ض ل "اس ل  ا  ل ك

ه". عاناة م أ و ال وع" و"قل ي   م
اع  ا بل في ال لة لا ت في ال ر أو ال وم ال أن ال

لة في القل ومعاناته.  ها وال ة ع ات   ال
ه، ل وذا  ع ع ر قابل لل ة ض ا القل  ر  ع ار ال ان  اع

ار، بل  ص ال ر ت ا ه ما ي ال ق  ا ت في أنه ل ال قة ه ال
 ، ا أ الاح ام م ، وه أساس  اب ال ات  الة إث ، واس ا م ال اب ع

ار ال غ عامل مع اع ورة أن ي ال داه ض ا م ل ع ال م ع  ال 
ار    .)٣٥٢(ال
اً: -ب ة عل ع على حقائ غ م ر ال   ام ال

ع على  ر ال اده على وصف ال اً،  اع ، أ ا ال قاد ه  ان
ه، على الأقل م  ى ع لها ال لا غ ا، ومعارضة دل ة عل أساس حقائ غ م

ة. اضات ج   خلال اف
س -ج ار:ال ة ال ال   ع في ف

ار  ع أو وقف الاض ار ت ل ال ة ال ال ان ف إذا 
ا غ  قع ال ه ن ت سا ي اف في ف ة الاس ة، فإن ح م ال

. ة، لأن ت ال م شأنه أن  ال   ال
د: -د د لل وال ا ي سع في الاح   ال

قه،  إذا ت ت أن ت ر  سع، وذا ل ي ال ل م ا  أ الاح م
ا غ ضار  د ن م وج اد على ع ه، فالاع رة في تع د ذل إلى خ ف
. ع القاضي له أ ح رًا ، وه أم مف إذا ل  ل في ح ذاته ض    أن 

ن عائقً  د، ح  أن  ه لل وال سع  د ال ا ي ي ك ا ال ا لل
ل  ف قعها، و ا  ت ع ال أن ج قاد  ء إلى الاع فع ال ا ي اعي، م وال

قع. ق ما ه غ م ات العامة،  ت ل  ال

                                                 
(352) Mathilde Boutonnet, Le risque, condition «de droit» de la responsabilité 

civile, au nom du principe de précaution?, D., 2009, p. 819 
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، ولا  أن  ا  ل ن دة في  ج اً م ا دائ ن ال و ذل 
ا ل شيء،  ا ض  ة أنف ا ا ح ل أنه  ل معق ر  في ذل ض ما لا  ن

ان ذل ع   ا ل  في،  د ت ج ا ال ع م ه، وجعل ج  ال 
ه وصًا  ا أن  ا،  ً دًا دائ ج ن م ف  ام الأم ال س ، ح إن انع ال

ع  .)٣٥٣(للعل وتق ال
ار،  ة ال ال اوز ف ورة ت ل على ض ر ت ه الأم ل ه ولا ش أن 

ال والاع  ي م ة مع ت ن ة ال ل ن ال ة لقان ا فة الاس ال ح  ض اف ب
قة.  قها ب   ت

ل في  اب ت ل ال ال ها تعل ي لا  إل ة ال ، فإن الأداة ال ومع ذل
ي، على  ي وال ال ال ة في ال ا ال اق ال ف اس ، به ا أ الاح م

ق العل م ال غ م ع ق ال اءات ال ات إج ل ع ل قها  ها، فإن ت ي ف
ة. ق ة وال اس اب ال   وال

م   ا فلا يل أ الاح احة ل اد ص ر القاضي الاس ت على ذل أنه إذا ق و
ث  ي ت ر ال ا ال ار م ق واس ة ل ت ن ة ال ل ن ال ت قان

لها، ول  ة وفي  ققها، ح لا  في حالات مع ة  ت و مع اك ش ه
ي  ي أو ص ر ب اعي ل د خ ج وج ، ول وج ا ر ال م ض ال لع
ل واج  ة، م ا ازة ال اب الاح اب ال ة، و ا أدلة  ع  غ م ول م

ة. ق  ال
ن  ة لقان لاس اذج ال أن ال اف  ق للاع ل أنه ق حان ال  و الق
ة  ا مع قع م جه ن ت ي م ل م ج عارض مع ق ة لا ت ن ة ال ل ال

ر.   لل
فة خاصة، ع  ة، و ن ة ال ل اع ال م، في ق ، ال ا  إعادة ال ك
ات  ل ار وال ا  ال في الأف ة،  ة ال ة، وال ة ال ا تعلقها 

ل تق ال ة، م ي ة ال ائ اعي، ال ر ال ع ع ال ي، وال أ ال
ر. ي لل ع ال ا د ال فاء فق على م عي، دون الاك ض   وال

                                                 
(353) G. Bronner et É. Géhin, L’Inquiétant principe de précaution, Puf, 2010. 
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  الفرع الثالث
  تأثير مبدأ الاحتياط على علاقة السببية

ر ال ل  د ال ة ه وج ن ة ال ل ام ال ان ال الأساسي ل إذا 
ه بل  أن  في وح ور، فإنه لا  ث ال ة مع ال علاقة س اً  ت ن م

ار.   ال
ع  ا، إلا أنه ق  ان معق ا  اً، ومه ه اً ج ة) ش نها (ال غ م  ال و
اء، ح  اد للأش ام ال ءا م ال ة ل ج اته، ما دام العلاقة ال ه وث فه

. ل ث ال ر وال ، ال س ة ب ع م    إنها علاقة صلة قائ
لفة،  اهج م ات وم الاً ل ك م ي ت فا ال ة إح ال ، تع ال ل ول
ل  ل  ة، فهي أولاً وق ل ًا في ال ًا تأس نها ع ة أك م  ح تع ال

لال.  قة للاس   شيء 
ائل  ارها م ال ة ه اع ات علاقة ال ة تعق إث فف م ح ، ما  ومع ذل

ى  اب سائغة في ال اده لأس ع  اس ض ة قاضي ال ل لاصها ل ع اس
  .)٣٥٤(ذل

ان  لة، فإنه إذا  ار ال ا والأض ال ي  ق العل م ال وفي شأن حالة ع
، فإنها تقع في  اش ل م ي قابلة لل  ن ال القان رة  ق ا ال ة الاح قاع

ات العامة، ل قام الأول على عات ال ال، أن  ال أ حال م الأح ي،  ع ا لا  وه
. ا ة الاح فادة م قاع ه الاس اص لا  اص ال   الأش

ة ب  ات علاقة ال ه على إث ل ج ث  ا ي أ الاح ا أن ت م ك
أ  أن ال ة  ل ال ي، ح لا ت ق العل م ال ر مع حالة ع ال وال

اد  از الاس ة الاح اب ادة وال ائ ال الق في فق  ا ق  ة، إن ة م اتات عل لإث
. ي ثاب ق عل ع ب ى ول ل ت ر ح وث ال ة ح ال قة على اح ث   وال

                                                 
ة ن )٣٥٤( ، جل ني م عـ رقـ ١٠/٢/٢٠١٤ق م ة  ٢٧٦٩، ال ـ ـي  ٨٠ل ـ ف ، ٦٥ق، م

 .٢٠٤ص 
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ة،   ن ة القان ام ال اً ل ة ش ة العل اف ال ع ت ، لا  وعلى ذل
ي م ب ال ق عل اف  ون ت م ب ة أن تق ت للأخ ر ال ار وال ث ال

ه.   عل
ان  ي، فإذا  ام الأم ي ع ال ن ن الف لف الأم في القان  ، وفي ذل
ا في  أ الاح قاً ل ة ت ن ة القان اف ال ة لا تع عائقاً أمام ت ة العل ال

ات ال دة في إث ة لازال م اك الأم ي، إلا أن ال ن ن الف ة القان ة العل
ة. ائ ات الق ال ي  ال في ال دة    وال

ض  ي تع ل ت ع أو ال ن م ال ان  ع الأح ًا لأنه في  ون
ًا أن  ور دائ قة، فل م ال ة د د ة ع ي  م م خلال ت عي لل ال

ام العلا قة أو اس ض ب ع ات ال ي م ور ب عي ال م ال قة ب ق
ات  اء لإث ل ال امها م ق ق ت اس ن أ  ة،  أن ت ا عة والاس ال
ق  ة  اك ع ن ه ي، ق ت ع العل ل عام في ال لة  ة مق العلاقة ال
جة  ام ال اس ال  ل ال ة، على س ات العلاقة ال  لل م خلالها إث

ل أ ة، ول  ق اض قة في ال ث ل عام على أنها م مة  قة م  
ي ع العل  .)٣٥٥(ال

ة ت  رك الأم ا ب ة العل ي لل اء وفي ح ح عاد شهادة ال اس
م، ح  على  ق أ ال انات وال ة ب ال ة  ل ل ة ت اك ف ن ه ما ت ع

ة إلى ا اء ال ام شهادة ال اس  ، ع ا ال مًا، أن ي لة ع ق ات ال ه ل
ان، إن ل  ع الأح ل في  ام ب ة ال غ م صع م على ال افي لل ض ال ع ال
ادة  ض ل ع أن ال اء  ارًا شهادة ال ارًا وت ا م ة العل لاً، ورف ال  م

ا ة لإث ا ارها غ  اع ها،  ل مف أو أك  م غ ة، سامة  ت ال
ي مع  ل ع ل  ض أو تع امة  ادة ال ي ت فق ال هادة ال وتل ال
غ م  امة، وعلى ال ادة ال وف م ال ها لل ب غ مع لغ ع اض ال الأع
قة، إلا أن  ض ب ع ات ال ي م عي ب م ال ق ا أن  ً ور دائ أنه ل م ال

                                                 
(355) Nemeth v. Brenntag N. Am., 38 N.Y.3d 336, Court of Appeals of New 

York, March 15, 2022, Argued; April 26, 2022, Decided No.24. 
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و  ا في ض د دائ ة ت ادة ما ال افي ل ض ال ع ور لل عي ال ات ال رة إث
ل  اك دل ن ه ه، و أدنى،  أن  ال  ار ال ي ال أث ال اث ال لإح
ات م العامل  ض ل عي ق تع اج أن ال ات اس  م خلاله إث
ض  عي أنه تع عي ال ر ال ي ع ال ا العامل  ن وف، وأن ه ع ال

  .)٣٥٦(له
ر  أ وال ة ب ال ات علاقة ال أن، إلى أن إث ا ال ، في ه ع و ال
ز  ا  ة، ل ع ال ات ي  لا ش إث ور، وه  قع على عات ال ا  إن
ا  ن الفعل أو ال ور وذل في حالة  الح ال ة ل أ الق إقامة م اح  ال

د ذل إم ي، وم ث ال ل ر ال د عادة ل ة ي ال اد على الاح ة الاع ان
ضة ف ة ال ال ى  ة وه ما  اض علاقة ال ع م )٣٥٧(وال لاف ، وه ن

ور. الح ال ة ل ات ال   ت إث
الة ه ال سائل القابلة لل في ه ة إح ال ائ ائ الق ، )٣٥٨(وتع الق

قة قة وم ة ود نها ج ها الأساس ه    .)٣٥٩(وش
ا  ي أو ك ل ل ال ل ال ى  ائ م خلال ت ما  ة الق ف عانة   الاس

فا  لة م أجل الاح عاد حقائ أخ م م على اس ق عاد، ال   الاس
                                                 

(356) Buist v. Bromley Co., LLC, 2024 N.Y. App. Div. LEXIS 1961, 
Supreme Court of New York, Appellate Division, Second Department, 
April 10, 2024, Decided 2020-02688 (Index No. 22081/09) 

ة،  )٣٥٧( عة الاسـلام ـ ة وال ضـ ان ال ـة فـي القـ ـة ال ا ء ح ـاد ـ سـلامة، م ـ ال د. أح ع
ة،  ة القاه ة الع ه   .٤٠، ص ١٩٩٦دار ال

ــادة ( )٣٥٨( ــل ١٠٠تــ ال ا  ي القاضــي اســ قــ ك ل ــ ــ علــى أنــه ي ــات ال ن الاث ) مــ قــان
ـات  هـا الإث ز ف ـ ـي  ال ال ائ إلا فـي الأحـ ه القـ ات به ز الإث ن، ولا  رها القان ق ة ل  ق

د" ــه ارــة رقــ ( .ــهادة ال ــة وال ن اد ال ــ ــ فــي ال ــات ال ن الاث ة  ٢٥قــان ــ ، ١٩٦٨ل
ارخ  ة ب س ة ال ال د ٣٠/٥/١٩٦٨ن   )٢٢، الع

(359) Art. 1382   (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 4, en vigueur le 
1er oct. 2016) Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont 
laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont 
graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi 
admet la preuve par tout moyen.  
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ة فق اح أن )٣٦٠(ب ة  ق ال ة ال ، م ل تها،  ة أق ه الف ، وه
ة ر م إلا عل ال ق ة لا  ق ة ال ل ث في ال ج الفعال ال ى ال ال

ر،  ا ال ل ه اث م ه إح ع ر دون ال العارض ال ل م شأنه  لل
ج ال ال نا  ان مق أن  اثه  ادفة في إح ان ق أسه م ا    .)٣٦١(مه

انات هي م  ح ب ال ج ألة ال ة أن م ق ال ة ال ت م واع
ل ع، ول ض لاقات قاضي ال ائ  ا أن الق ع ي القاضي  ل ال أ

ة ائ   .)٣٦٢(الق
ة ن ق الف ة ال د، ق م ا ال ي  )٣٦٣(وفي ه اق ال أنه " إن ال

ع ع  ل ال ها  ل  ج ي  اع ال ان في الق از لا  أ الاح وال

                                                 
(360) Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 octobre 1971, n° 70-

12.602. 
ا )٣٦١( ـــة وال ن ة ال ائ ـــ ، ال ـــ ني م ـــ مـــ ـــة نق ة، جل ـــ ال ال ، ٢٦/٢/٢٠١٨رـــة والأحـــ

ع رق  ة  ١٧٧٠٤ال ي  ٨١ل  .٣٢٦، ص ٦٩ق، م ف
أنه " )٣٦٢( ة  ق ال ة ال ع، ق م ضـ ـات قاضـي ال انـات مـ أهـ واج ح بـ ال ج ـ ال

ـادة  ـ ال ه ف ع يـ ـ لـ ال ل أ ي القاضـي  ١٠٠ول قـ ك ل ـ ـات علـى أن ي ن الإث مـ قـان
ا ــة  اســ اب قــائع ال ــ مــ ال ــى يــ القاضــي مــ أن  ن.. ح رهــا القــان ق ــة لــ  ــل ق

ــاتها  وفهــا وملا ع و ــ اقــع فــي ال ء فهــ ال اتهــا فــي ضــ اد إث ــ اقعــة ال ــى ال لا عل ــه دلــ ل
لال ســـائغ ا ســـل واســـ ـــة (" .اســـ ني، جل عـــ رقـــ ٢٤/١٢/٢٠٠١نقـــ مـــ ، ٢٧١٥، ال

ة    )١٣١٥، ص ٢، ج ٥٢ي ق، م ف ٧٠ل
(363) Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 mai 2011, n° 10-

17.645, "La charte de l'environnement et le principe de précaution ne 
remettent pas en cause les règles selon lesquelles c'est à celui qui 
sollicite l'indemnisation d'un dommage à l'encontre du titulaire de la 
servitude d'établir que ce préjudice est la conséquence directe et certaine 
de celle-ci, cette démonstration, sans exiger une preuve scientifique, 
pouvant résulter de présomptions graves, précises, fiables et 
concordantes. Fait dès lors une exacte application de ces texte et 
principe, la cour d'appel qui, relevant que des éléments sérieux, 
divergents et contraires s'opposaient aux indices existants quant à 
l'incidence possible des courants électromagnétiques sur l'état des 
élevages de sorte qu'il subsistait des incertitudes notables sur cette 
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ة ال ر ه ال ا ال ر على صاح ح الارتفاق أن ي أن ه ة ال اش
ائ  اد إلى ق رة على الاس اً، والق اتاً عل ل إث ات، دون ت ا الإث ة له، وه والأك
ه  اف ب دق له ة الاس ، قام م ل ة، ول قة وثاب ث قة وم جادة ود
عارضة تعارض  ة وم اي ة وم اص خ اك ع ة إلى أن ه ، م اد ص وال ال

ل ا دة ح ج ات ال ش ة ال ة على حالة ت ا ومغ ه ارات ال ل لل أث ال ل
ة  اق وف ال ل ال ل أث وت ا ال لها ه ة ح ك  اك ش ل ه ة،   اش ال
اف  ل  ه  ي ة ل ي ت د علاقة س ر، ورأت أن وج ها ال ي وقع ف ال

." ع ال ات  ال ال اح  غي ال ال أنه لا ي  واس 
ث، تق  ل ة ال اض ن ة للأم ة وال ة وال ات ال وفي شأن ال
ة، م خلال  ائ ائ الق الق عانة فق  ة الاس ان إم ة  ن ق الف ة ال م
ات  ه ب ن مع ت إصاب م امه له ي ت اس ضى ال ع ال أن ج عانة  الاس

ائج لاص ال ع م اس ض اة ال ض، وت ق ها م خلال  ال ا إل صل ي ت ال
ور م  ه ال ض ال أص  اد ال قة لإس قة وم ة ود ائ ج د ق وج

ها عى عل ة ال ه ال ه ه ف ن ال ال ت م   .)٣٦٤(ه
                                                                                                                       

incidence et analysant les circonstances de fait dans lesquelles le 
dommage s'était produit, a retenu que l'existence d'un lien de causalité 
n'était pas suffisamment caractérisée et en a exactement déduit que les 
demandes d'indemnisation ne devaient pas être admises". 

(364) Cour de cassation, Première chambre civile, 24 janvier 2006, n° 03-
20.178, "3° Ayant retenu à bon droit que tout producteur est responsable 
des dommages causés par son produit, tant à l'égard des victimes 
immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de 
distinguer selon qu'elles ont la qualité de parties contractantes ou de 
tiers et ayant relevé notamment qu'il n'était pas démontré que la victime 
ait pu présenter des causes particulières de contamination et qu'il était 
constant que tous les patients traités par l'hormone de croissance qui 
avaient ensuite développé une maladie identique à celle de cette victime 
l'avaient tous été par décision de l'association dont la responsabilité était 
recherchée, les juges du fond ont pu tirer de leurs constatations 
l'existence de présomptions graves, précises et concordantes 
d'imputabilité de la maladie de Creutzfeld Jakob contractée par la 
victime à l'hormone de croissance fournie par cette association". 
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هاكات  ة ب ان ة وم اش ة م د علاقة س اف وج ة الاس واس م
لة ع إن ة ال س ة إلى ال ر ال ي ال ث ال ل ار ال ن ال وأض م اج ه

د  ج ة ل ت ال ا اس ن،  م ا اله ه العلاج به ال ال ت م ق  ل
ة  لاص وت ات في اس ا ع الاح اذ ج ة إلى ات ل اجة ال تق ي على ال
اب  ف ال ، ل ي ت ق ا ال غ م ه ، وأنه على ال نات ال م وت ه

  .)٣٦٥(صى بهاال
م  ه إلى أن ع ، ح ات ع م ذل ي آخ لأ ن ائي ف اه ق بل وذه ات
ة  اء لف ى دون الال ة، وح ات علاقة ال ل ب القاضي وث ي لا  ق العل ال
ة م خلال  ات ال ه م خلال تق القاضي لإث ة، وه ما  ائ ائ الق الق

ال لل م الام ه ب ع ي ر إشعار رس الي  ها في أم ع ص عل ات ال ل
ن  ها لقان ا ع ن ة  جه إلى ش ه  ICPEم ع ي ت ي ال ر ال و ال

ادت ( ت ل ال ي اس ة وال ة ال ا ة ح ن ١٢٤٧، ١٢٤٦ج ) م القان
ل ل ة ووسائل ال ال ة ال انات العل ي، مع الإشارة إلى أن "ال ن ني الف  ال
ة  ارث الأخ ي م ال ة، ول الع د صلة مع و أنها أث وج مة لا ي ال
ار  ، الأض ع ذل ان س وضع تف " ه في  م الأح ا أن العل لا  عل
ها  ي ت تق ات ال ع ال ة  ان وس ان وال ة الإن ق  ي ل ة ال ال

ة"على أنها ل ت لها آثار سل ي ات ع   .)٣٦٦(ة ل
  

                                                 
(365) "Une cour d'appel peut déduire l'existence d'un lien de causalité direct 

et certain entre les manquements à la prudence imputés à la fondation 
chargée de la production de l'hormone de croissance et le préjudice de 
contamination subi par une personne à laquelle un traitement par cette 
hormone avait été accordé pour une période allant de janvier à juin 
1985, de ce qu'un rapport avait souligné, dès 1980, la nécessité 
impérative de prendre toutes les précautions dans l'extraction, la 
purification et la composition des hormones de croissance et de ce que, 
malgré ce rapport, les mesures préconisées n'avaient pas été suivies 
d'effet". 

(366)  Tribunal judiciaire de Pau, 22 juin 2020, n° 9999. 
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  المطلب الثالث
  تأثير مبدأ الاحتياط على التعويض

ة،  ل م خلال دلائل مع ة ال ال م على ف ق ا  أ الاح ان م إذا 
ع  ه على ال ا ال تأث اً، فإن له ي حال ق العل ق لل ان تف ى ول  ح

ه ع الإخلال  ة  ائ ة الق ال ها ال  ال ل ي ي ة ال قائ اب ال ف ال ب
أ. ا ال   ه

  الفرع الأول
  قبول اتمع لمخاطر التقدم وإنشاء صندوق الضمان

ور وعفاء  ان تع ال ف ض ان به وق ال اء ص ة إن ت ف ه
ا  ع ل ل ال ال ق لاً م أش م، ول ش ق ا ال ج م م ال

ار ا ، وه ما ي )٣٦٧(الاب اجهة م ان العام ل وق ال اء ص إن ة  ال ر ال
م ق   . )٣٦٨(ال

ا  أن الإعفاء م م ل  ة أخ ال ا ي م أ الاح ع م س ا إن ت ك
ار.  ة في حالة الاب ب ال ان الع عاد ض م واس ق   ال

ار، ح إنه في جه الفاضل للاب ة وال ا ال ألة تقاس ال  ت م
ن  ا الق اجهة م م  م ة والعل م ال عاون العل ،  أن ت اد والع ال

لها  ة على ق ا غ ال ني لل ل القان ع الق ة   أن  ان الإن
ل عادل  زعة  ات) ال ع ا وال اث ال لفة أ ها (ت ل ع اعي، و الاج

عة، م خ عة وم امج م لم خلال ب ات ال   .)٣٦٩(لال تق
                                                 

(367) G. Canselier, Le risque de développement, in Les mondes du droit de la 
responsabilité: regards sur le droit en action, dir. T. Kirat, LGDJ, 2003, 
p. 185 s.; C. Larroumet, La notion de risque de développement, risque 
du XXIe siècle, in Clés pour le siècle, Dalloz, 2000, p. 1589 s. 

(368) P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 
2010/2011, n° 8443; P. Oudot, Le risque de développement. 
Contribution du maintien du droit à réparation, Editions universitaires 
de Dijon, 2005, p. 273 s. 

(369) A. Villemeur, Risque et innovation, Risques, n° spécial, mars /juin 
2010, p. 303. 
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ه ت  أس ع  لفة على ال اتها ال أث ة ب ار ال ولا ش أن الأض
ة  ل اع ال اجهها ق ي  أن ت ة ال قل ار ال لف ع الأض ات ت ص

ة. ال ة ال ن   ال
ف في  ة لل ار ال ل إصلاح الأض ا ح ن ل في ف اء ف ع وت إن

رات ار  ال ع ع الأض ة مع ال ن ة ال ل اللازمة ل ال في ال
ارخ  ل ب ة، وت تق تق إلى وز الع  .)٣٧٠(٢٠١٣س  ١٧ال

ل  ام  الاه ة  ي حات، ال ق ي م ال الع ه،  ل، ه عة الع م م وق تق
:خاص،     ا في ذل

ال  -١ ني  ن ال اف في القان ر "غ الاع وث ض املة في حالة ح ة ال ل
ة؛    عي" لل

اءات وقف ما ه  -٢ إج اف  ي  إصلاحها، والاع ار ال ي الأض ت ت
ها؛  وع م   غ م

ن لها ال في  -٣ ة،  ا لل ة عل اء ه ي، ون ر ال وق ج ال اء ص إن
ة وج ل ات ال ل ولة وال ال ة  ر أس ة؛ل ج ال فاع ع ال   ات ال

عي على عل  -٤ ه ال ح  ق ال أص ات م ال تها ع س ة تقادم م تق ف
ي؛  ر ال ر ال   ه

ق إلا على  -٥ ع ال اد على ال ي، ولا  الاع ع الع ة ال أس
ه غ  لف فاءته أو ت م  ي أو ع ع الع الة ال عي (في حالة اس أساس ف

ق ة)؛ ال وق العالي لل ة (أو ال وق إصلاح ال الح ص ادًا) ول   لة اق
ر  -٦ ث ال ت م ما ي ة ع وق إصلاح ال الح ص ة ل ن امة م ض غ ف

ه  ن ه ، وت ف ق رح أو ت د إلى ت ما ي ا ع ا، ولا س ا ع أ ج خ
ات  اه ، إلى م ت أ ال رة ال ة مع خ اس امة م ها أو الأراح الغ ت م

ها. ها م ي س  ال

                                                 
(370) Y. Jegouzo (dir.), «Pour la réparation du préjudice écologique», 

Rapport remis au garde des Sceaux le 17 sept. 2013, en libre accès sur le 
site internet du ministère de la Justice. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٥٦ 

حات في  ق ه ال ع ه ي  ن ني الف ن ال ام القان ع ض أح اول ال وق ت
ن  ة ع )٣٧١(٢٠١٦أغ  ٨قان أول ي  ع الع ع لل ، خاصة تق ال

ق ع ال ش )٣٧٢(ال ر ال ع ال ع وق ة ل فقات ال اره أن ال ل اع ، و
لاً للإصلاحأو ل راً قا ل ض ه ت ا ه أو لل م ع  .)٣٧٣( تفاق

  الفرع الثاني
  تأثير الخطر على التعويض

ي  ه ذل م خلال تق ، و ع ن لل تأث على ال  أن 
ع  ا أن ن أن،  ا ال عارضة في ه الح ال عة ال وال ال ل ع  ال

أث ح ت ع ذاته ي ام ال ا  الال ي،  ع الع ا لل ة ه ن الأول
ة. ار ال امل ل الأض ع ال   أ ال
ة. اص الآت ل م خلال الع ض ل   ونع

: ع ار ال عارضة على مق الح ال   أولاً: تأث ال
ل ج  امل ح ال ادة  ع ف ال قة ال ل  ، ي تع ق م ال في حالة ع

ر، ولا ن  ال ما  ، بل وأك م ذل ع ا ع ال ة في  ع أ ال ت
قع ت  وثه   ع ح ع ال ل وك ل  ا، لأن الأم م ال واض

ر.  امل لل ه ع تع  اءل ا  معه م أ، م اب ال   ائلة ارت
أ،  ل ال ة ال م ق م خلال ف م ال ل ع ما  ، فإنه ع فلا ومع ذل

لا  ا  ا ع لل ال ال ة وأم ض ة ال ل ات ال ض اعفة ف  م
ود ورة أك )٣٧٤(ح ألة ض عارضة م الح ال ازن ب ال ح ال  ، ، وعلى ذل

ان، ول  ا م خلال تأث ال ا ع إلى تع ال ة، و م ال
ة. ل   ال

                                                 
(371) L. no 2016-1087, 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de 

la nature et des paysages, JO 9 août. 
(372) Code civil,  Art. 1249 (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 4-VI) . 
(373) Code civil, Art. 1251 (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 4-VI) 
(374) M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Seuil 1994, p. 218. 
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ل عاده ال ا أ أخ الاح ء  ا ال ي وفي ه ل ال ه م ال ه ع غ فة ب
ا ا ع ال ت ل   .)٣٧٥(اب

اذ  م ات ر وفي ع ة ال ه في أه ح  اوز ح ال ما ي ت وع
ه، أو  ا  ً وثه م ال ح ان اح اء  ة، س ود غ واض ح ال ات، ت ا الاح

ر غ  ًا، فإن أ ش ي في ض اضًا  ل، أو اف ًا لل عي أو م
ق  أن  م ال لة في حالة ع عق ات ال ا اذ الاح م ات مف لآخ م خلال ع
ك غ  ل ة على ال ل العق اجة إلى  ، دون ال ور  تع ال

وع   .)٣٧٦(ال
ة  ال لف ع ال الة ت ه ال ع في ه ال ة  ال ، فإن ال ومع ذل

ة ال ل ام ال أح رة  ق ع ال ع ال ال ل  ال ه  ة، فه  ن
ع  ة م ال ع أقل فائ ة، بل و ن ة ال ل كان م ال أن ي ع ال
ة  رة، أ ع ع ي هي م ة ال ه ع الع ار، فإنه  ح ع الأض امل ع ج ال
ائ غ  ع ع ال قة أخ لل ل، م خلال  عق ل أو غ ال ق غ ال

ان عي لل في ال ف الف اصة، م خلال ال ة وال   .)٣٧٧(العاد
رج لا   اسًا لل اقع، م م، في ال ة ال  ذاتها تق أن ف ف ذل  و
ع  ات على وق ال ه الع ات، ولا ت ه ي الع ه إلا م خلال ت فه

ع. حلة ال ا على م ً ، بل ت أ   ف
ة اً: أول ي: ثان ع الع   ال

ة، ولا  أول ة  ار ال ال الأض ي في م ع الع ي لل ن ع الف أ ال ل
ة  فا م  ة أو ع اق ة أو ال ن الة القان ق إلا في حالة الاس ع ال جع لل ي

ات ع فع ال ل ب أم القاضي ال ال ة، ح  اب العلاج   .)٣٧٨(ال

                                                 
(375) C. Radé, Réflexions sur les fondements de la responsabilité civile. 1- 

L'impasse, D., 1999, Chron. p. 313 
(376) P. le Tourneau et L. Cadiet, Droit de la responsabilité, Dalloz, 1998, 

n° 21. 
(377) C. Radé, Réflexions sur les fondements de la responsabilité civile. 2. 

Les voies de la réforme: la promotion du droit à la sûreté, D., 1999, 
Chron. p. 323.  

(378) Code civil,  Art. 1249   (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 4-VI) . 
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ال اع و للقاضي ال  ي وفقاً للق ع الع ان ال ق  ع ال
اش ال يل  اش أو غ ال ر ال ي م ال ر ال ن ال العامة، ح ي
ع  ال اله  ة اس ان ي إم ع الع ع ال ؛ ولا  ت ة الفعل ال ة ن ال

ه، على وجه ل اع العامة، وال ق ي  ج الق ق  ل  ال ص، م ق ال
ض ا الغ ة له خ ات ال   .)٣٧٩(ال

ة،  ق ات ال ع ة وال ات الع ع ع ب ال ز ال ر الإشارة إلى أنه  وت
ار  امل ع الأض ع ال ها الأول ال ي لا  ف الة ال على الأقل في ال

ادة  ه في ال ص عل اقع أن الإصلاح ال ة، و في ال ) م (L.162-9ال
ل  ا ما ي ش اع العامة وال غال ج الق ع  ع ال ة لا  ن ال قان

 .   تع نق
ع ع  اع العامة لل ة على أساس الق ق ات ال ع ح ال ز م ل  ول
ة،  ن ال ها في قان ص عل ة ال اب الإصلاح ف ال ع ت ة  ار ال الأض

ات في و ذل ل ع عي ال ع ب ن ر، ح  ال امل لل أ ال ال
ة. ات الع ع ة ال فا م    حالة ع

ر  لاق لل اس على الإ اقع، غ م ، في ال ق ع ال ولا ش أن ال
جع  ج م ة ولا ي ة س ة ل لها  اص ال ، ح أن الع ي ال ال

اد قادر على تف ال  ي، اق د تع ع م وج ي، ول في حالة ع ر ال
اً ال  ر نق ق ال وك للقاضي ل ، فإن الأم م ح اس ال ع ال وه ال
ة  ل م ل بها، ت ع ة ال ائ اب الق ، فإنه وفقًا لل ل ده. ول ج ف ب ع
ه ع ع ر ال ي ال ق في م ال ع ال ض اة ال ق م ق ، ال

م  ق ولا ع ات ال ل عام، لا تع صع ة، و ال ال أع عانة  و الاس
ف أ تع ق ذرعة ل ع ال ة ال   .)٣٨٠(كفا

                                                 
(379) Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2016, n° 13-87.650. 
(380) Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 novembre 2009, n° 08-

70.320. 
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ع ا  ال ات  إلى أنه )٣٨١(و ي، فإن صع ر ال ائل ال في م
ه  ، و أن ي الأم نف ع ال ل عائقا أمام ال  ر لا ت تق ال

ة.عل ة ال ار ال الي ع الأض ع ال  ى ال
امل: ع ال أ ال اً: م   ثال

ج  ي  ن ني الف ن ال ي في القان ر ال ع ع ال م ت ال
ادر في  جي ال ل ع ال ن ال ت ٢٠١٦أغ  ٨قان قاضي ال ، فإن ال

ر، ع م ال ا ال ي م ه فه ق م م ت ص اء  ب ام الق ل فإن أح ل
ان  ة ل اس ة م ه ر، ووضع م ع م ال ا ال ي م ه عى م أجل ت ت
امل، وه م  ع ال أ ال ي، على أساس م ر ال ي ح ال ها، ول تق

ع ض اة ال ة لق ي ق ة ال ل لاقات ال   .)٣٨٢(ا
ع ة ل فقات ال ل ال ع  اق ال خل في ن ا ي ش أو  ك ر ال ع ال وق

لاً للإصلاح راً قا ل ض ه ت ا ه أو لل م ع  .)٣٨٣(ل تفاق
ات  ع ال الها  ة،  اس ات الع ع ن لل اً ت ة دائ ان الأول وذا 
 ، ني في ت ذل ج مانع قان ة، ولا ي ل اع العامة في ال الاً للق ة، إع ق ال

قاً لل  ، أو وت ق ع ال ي، أو ال ع الع ر، م خلال ال امل لل ال
ا. ه ع ب   م خلال ال

  
  
  

                                                 
(381) Patrice Jourdain, Réparation du préjudice écologique pur: les difficultés 

d'évaluation pécuniaire ne dispensent pas le juge d'en assurer la 
reparation, RTD civ., 2016, p. 634. 

(382) Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 2022, n° 21-85.290,& 
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2023, n° 22-82.999. 

(383) Code civil, Art. 1251   (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 4-VI), 
"Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un 
dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les 
conséquences constituent un préjudice réparable." 
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  الفصل الثالث
  بعض صور الحماية الوقائية للصحة البيئية في مجال الأعمال

ي  اسات العامة في ع ج ة هي ال ق ص وال ق وال ة وال قا أص ال
عال ، فإن ال ة، ومع ذل ل قع ال ة م ت ة وال ا ا ال ة لل ن ة القان

ة ي ا )٣٨٤(ل ج ل ال ل اثة ب عل ال اً، وت ا أم ق قع ال ، ف
ارسات  ل في ال ال ه ال ام ه ، واس رة في ذل ها والأسال ال ون

اسات العامة. ع ال لفة، وص ة ال ا  الاج
ات وفه م ال ل و ة الع اب  وتع ب ة م خلال تع ال عا ال الأولى 

ر  ال م خلال ص ا ال ة في ه قائ ة ال ا ه ال ة، وت ة ال ا ة ل قائ ال
دة. ع اه م   وم

عة  ه م ل عام، ت ارة،  ة وال ا ة ال ارسة الأن ال م وفي م
ا ال ح اً وفاعلاً في م ق دوراً وقائ ي  أن ت ات ال ة.م الآل ة ال   ة ال

ل على  ورة ال ا وض ارسة ال ات ت م ل ع م اقي،  ل اس و
ة،  ة وال ة ال ا ات ح ل فاء م ق م اس ق معه ال اً  قة أم اخ م ت
ارسة  ة ع م اش ات ال هل لل ار ال اع ا و ارسة ال اء م ا أنه أث ك

ة وقائ ف آل ا  ت ة ال ا هل علاوة على ح ة ال ة ص ا ف ح ة به
ة  ة وال ه فات ال ال هل  إعلام ال ام  ققه الال ة وه ما  أن  ال

ة. ة وال اتها على ال ات وتأث   في ال
أتي واج  اً،  ة ت ق ال، وال ال الأع ة في م قائ اب ال ر ال وم ص

ة على عات ال ق ة ال ار ال ا والأض ة م ال قا ف ال ات ال به
ة. ل ال ه و اته وص ان وح ق الإن د حق ي ته ة وال ل ق   وال

ة  ه ة ال لامة وال اع ال ال ق ل في م ن الع قائي لقان ور ال فى ال ولا 
اً ونف ال ج ة الع ي معها ص ة ت اس ل م ة ع ل، وخل ب ة الع اً في ب

                                                 
(384) M. Molinier-Dubost, J.-Cl. Responsabilité civile, Fasc. 377, 2008, 

«Risques majeurs», spéc. n° 4. 
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ال  ض لها الع ع ي ي ضات ال ع ع ال ة وت ة ال ا ام ال م ن ق ا  اً،  وعقل
ة. ه ا ال ة لل ة وقائ   كآل

ل على  عانة بها، بل والع ة  الاس ات وقائ ة آل ا ل ما س  ع  و
ل  ، و هل ر ال ه اس عامة، ول ة لل ة ال ة ال ا ف ح ها به تع

ال لفة. للع ل ال ات الع   في ب
ارسة  اح ثلاث، ن في أولها ت م ل ل ا الف ض م خلال ه ونع
ة على عات  ق اج ال اني ل ض في ال ال ات، ونع ا وت ال ال
ال  ة في م قائ اب ال ر م ال ال ل ض في ال ال ، ث نع ات ال ال

ل. ن الع   قان
ات. ول:ال الأ  ا وت ال ارسة ال   ت م

اني: ة. ال ال ق   واج ال
: ال ل. ال ال ن الع ة في قان قائ اب ال ر ال   ص

  المبحث الأول
  تنظيم ممارسة النشاط وتسويق المنتجات

هات  ل ال قة م ق ة ال قا ام ال اعها ل ة وخ ارسة الأن ع ت م
ة و  ة آل ة ع ال اش ارة ال ا ال ل ال ف ت أو تقل ل  به ة  قائ

ة. ة ال ال ال ارة خاصة في م ة وال ا ة ال ارسة الأن   م
ة،  ة ال دة على ال ع ا م ل م ات أص ت اعة ال ا أن ص ك

ع، الأم ال ات ال ل ة في ع ن عاي القان ال ام  ل الال ى في  ج  ح ي
ائ  ة  ا ة ال الإحا ات  ه ال ف له ه هل ال ورة إعلام ال معه ض
ة  ة وعلى ص ث على ال ي ي ن لها تأث ب ي ق  ورة وال ج ال ال
ه  عه، وه ما  ال وق ه لاح ر أو ال ع ال ع وق ف م ، به هل ال

ل  ج م اقعة على عات ال امات ال ادع.الال ك ال ل ي وت ال   الإعلام وال
قة على  ة ال قا ا لل ، ن في أوله ل ا ال ل ض م خلال ه ونع
ائ  هل  إعلام ال ام  اني للال ل ال ة، ون في ال ارسة الأن م

ة. ة وال ث على ال ي  أن ت ات ال   ال
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  المطلب الأول
  الرقابة المسبقة

، أو على الأقل ال يه ق إلى ت ج في ال ح ال ا أو  ف ت ال
ارة.  ، آثاره ال   ل 

د  د إلى ق ا ي قة، م ة م قا ا ل اع ال ل رئ على إخ ع ذل  و
ام. مات إلى ال ال عل ق ال ام ب اوح ب الال ة، ت   أك أو أقل ش

خ ل على ت ع ال ا  ام ك ة، أو الال ات مع فاء معاي وم  واس
ي  ب ال ا الأسل ح ه عاً، و اء الأك ش ار ه الإج ل أو الإخ ال
اء  ارسة وج و ال ات ل اد تعل ، واع ا ة على ال ة الأول قا ارسة ال

ة. ة وال ن ات القان ل ال لل ق م الام ة لل صات م   ف
أث و ة ال ا ق م ا  ارسة ال اً على م خ ال ق ع ش ال

هات  ل ال ق دق م ق ع ت اخ إلا  ح ال ة، ولا ت ة وال ي على ال ل ال
أ  ر ت ال رة م ص ع ص ة، و ال ار  م الإض أك م ع ة لل ال

از    .)٣٨٥(الاح
ا ة ال ة الأن اش ال م ع ال أن وفي م ، فق أوج ال ة في م

 ، خ ال ام ال ار، أو ن الإخ خ  ام ال ا إما وف ن ة ال اش ن م ت
ها أو تغ  سع ف لها أو ال غ ة أو إدارتها أو ت ا آت ال ز إقامة ال ولا ت
هة الإدارة  خ م ال ها إلا ب ان إقام اعي أو تغ م ضها ال غ

  .)٣٨٦(ةال
ل  ة، أو م أة، أو ش ل م د،  ا ال ة، في ه ا آت ال ال ق  و
ام، أو   ادة ال ائي لل ل ماد أو  ة ت ل ع م  ق ه،  ان ح ا  اعي أ ص

                                                 
ق  )٣٨٥( قــ ــة لل ائ ــة ال ل ة، ال ــ ــة وال ــال ال ــة فــي م أ ال ــ ــ م ، ت اهــ د. ناصــ م

ل  ة، م اس م ال د ٦والعل   .٣٥٦-٣٤٣، ص ٢٠٢١، ٢، ع
ن رقـــ  )٣٨٦( ـــة مـــ القـــان ان ـــادة ال ة  ١٥ال ـــ اخ ٢٠١٧ل ح تـــ ـــ مـــ ن ت ار قـــان ـــأن إصـــ  ،

آت ا ارخ ال ة، ن ب ا ة (٣/٥/٢٠١٧ل س ة ال ر (د).١٧، ال   ) م
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ز،  ة أو الف ع ع أو ال أو ال ا في ذل ال ج،  ات تغ على أ م ل ع
، أو غ ذل  و اتأو إعادة ال ل    .)٣٨٧(م الع

ى  ة ال ا آت ال ع ال ق م ب ال ال أن ال ي  وم ال
لها على  ي  ح آت ال ار، وال الإخ خ  ام ال ع ل ز لها أن ت
اعات وم  عة ال قة  ل ف ه ال عي له ار ال ان ال ، و خ م ت

ة، ح أجاز ن رتها ال ة خ ا آت ال ة لل ال ار  الإخ خ  ام ال
ا  ، ب ا ة م ال ل درجة  ي لا ت اعات ال ها في ال ا اش ن ي ت ال
ة  ة للأن ال ة  هة الإدارة ال خ م م ال ل على ت أوج ال

ة أو  الأم أو ال علقة  ا ال ة م ال ل درجة  ي ت ة ال ا لامة ال ال
ة.   أو ال

لفات  ة لإدارة ال ل ة تف اد وتق خ إع ة  ا آت ال م ال ا تل ك
افقة جهاز ت إدارة  أة، و م ها م ال ل قع ت ة أو ال ل ة ال ا ال
ام  اضعة ل ة ال ا آت ال ة لل ال ة  ل ف ة ال ه ال لفات على ه ال

خ ال   .)٣٨٨(ال
لة  ل الأم ة أح أف ة ال ا فة ل آت ال ام ال على ال ع ال و

وفة ع اع )٣٨٩(ال آت في ق ل ال غ ًا على ت و ا ش ً اء أ ا الإج ل ه ا   ،
اه   .)٣٩٠(ال
ة  ائ اد ال ال اصة  ة ال ام في اللائ ا ال ر ه ر )٣٩١(ا تق ، ح تق

ار  د إص ئ ال  ار ال امه، وق ت ال د على اس خ وأ ق ال

                                                 
ــ رقـــ  )٣٨٧( ن ال ــادة الأولـــى مــ القـــان ة  ١٥ال ـــ ح ٢٠١٧ل ـــ مـــ ن ت ار قــان ــأن إصـــ  ،

ة. ا آت ال اخ ال   ت
ادة ( )٣٨٨( ن ال رق (٥١ال ة ٢٠٢) م القان ـ ٢٠٢٠) ل لفـات، ن أن ت إدارة ال  ،

ا ة (١٣/١٠/٢٠٢٠رخ ب س ة ال ر (ب).٤١، ال   ) م
(389) Code de l'environnement, art. L. 511-1 s. 
(390) Code de l'environnement., art. L. 214-1 s. 
(391) Règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant 

l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces substances. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٦٤ 

ل  ة م ة على ال أنها خ وفة  ات أخ مع ام مع م ام نف ال اس
ق  حها في ال ي ي  ة ال ات ال ات ال   .)٣٩٢(م

ا  ل ع ال ام ال ال قة إلى ال ة ال ا ة ال ل د ع و أن ت
اب اللا سائل وال اذ ال ة ات لامة العامة والأم وال ة وال ة ال ا ان ح زمة ل

اده  ذج ق ت اع ا ال قفه، وه ع ت ى  ا أو ح ة ال ا اء م ب ا س م ال
ة و ة ال الأن عل  ا ي ي  ن ة الف م ة الع ن ال ام قان ل في أح   .)٣٩٣(ك

قة ي أ ة ال ا ام ال ر الإشارة إلى أن ن ع وت اج  ا على إن ً
امها، وم ث غالًا ما  اق واس حها في الأس ل  ثة ق ل اد ال ات أو ال ال
اداً على معاي  ، واع ا ي ف م  ، خ ت م ل ت أخ ش

رة. ق ات ال ل ال فقاً  خ أو لا وم ار ال لفة، ي إص   م
ي م ا ن ع الف ره ال ة، وم ذل ما ق ادة مع رد ل ج أو م ام أ م ل

ر  لاغ ت إ ات،  ج أو مع ، أو سلعة أو م دة في خل ج ن في ح ذاتها، أو م ت
ادة ه ال ض له ع ال ة  ت ة ال ان وال ة الإن أث على ص ال فة  ع   .)٣٩٤(ال

ال دة في م ج اد في ح ذاتها، أو ال ردون لل ن وال ع م ال ا يل  ك
مات  عل ال ة  ة الإدارة ال ل لاغ ال إ ات،  ع ات أو ال لع أو ال أو ال
ة ع ت  اش اء ال اماتها، س ة واس اد ال ائ ال ة ع خ ي ال
د  ف ع وج اد، وال ه ال ات ه ة تأث ة أو م ملاح ق ة وال فة العل ع ال

ة الإ ة على ص ا ج ة أو م ي ار ج ةأخ ان أو ال   .)٣٩٥(ن
                                                 

(392) Règlement n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à 
disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. 

(393) Code de la santé publique,  Art. L. 1333-7   (Ord. no 2016-128 du 10 
févr. 2016, art. 38) "Le responsable d'une activité nucléaire met en 
œuvre, dans le respect des principes énoncés à la section 1, des moyens 
et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la 
salubrité et de la sécurité publiques, ainsi que de l'environnement, contre 
les risques ou inconvénients résultant des rayonnements ionisants liés à 
l'exercice de cette activité ou à des actes de malveillance, et ce dès la 
mise en place de l'activité à la phase postérieure à sa cessation". 

(394) Code de l'environnement, Art. L. 521-5 (Ord. no 2009-229 du 26 févr. 
2009, art. 1er-II)  

(395) Code de l'environnement, Ord. no 2011-1922 du 22 déc. 2011, art. 3. 
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١٦٥ 

اعها  ها أو إخ لع أو تق ات وال اد وال ل الأم إلى ح ال ا ق  ك
ج  ار ال ع لاع اً ت ا اك أس ان ه ع أنه إذا  ر ال ق دة، ح  ات م ل ل
ة أو أنه غ  ان أو على ال ان أو ال ة الإن ل على ص اً غ مق ل خ

ه ال ا  دة فعال  ات م ل ق أو م اء لل أو ال اذ أ إج ة،  ات فا
ج ا ال ازة ه ام وح ل واس عل ب وت   .)٣٩٦(ا ي

ف تق  قة به ة ال قا ات ال ل اع ع ج ات ا ت ارسة ال ان م وذا 
م الال  ق اق  ار، فإنه في ذات ال ا والأض ة م ال قائ ة ال ا إعلام ال ام 

ي   ات وال ال علقة  ار ال ا والأض ل م ال ة  قا ف ال هل به ال
ة. ة ال اً على ال ث سل   أن ث

  المطلب الثاني
  الالتزام بإعلام المستهلك

ا: أولاً: ، ه ه أم ج ة  ة وال ا ال ة م ال ي ة ال قا  ت ال
الات ر ال ة  ازدهار وت اء وال ل: الغ ة الأم م ا لة ع م هات ال وال

ا ال على أساس  ي على إدارة ال س ع ال ا الي إضفاء ال ال ة، و وال
ان  عل م ال ض ا  ة، م ا وال أن ال ه  مات وال عل ع ال ج

ا ي وتع ثقة ال ق العل م ال ك وع ة في حالة ال فا عة ال اً: ال ؛ وثان
اسات  ي س ات العامة ت ل ل م ال ي ت ا وال ة لل ه ة ال ا الاج

دد   .)٣٩٧(حازمة دون ت
ل  الإعلام  ام  هل م خلال تق ال ة ال ا قائي ل ور ال ه ال و
ات  ال علقة  ة ال فات ال اف ع ال ل  ات  ي مات وال عل كافة ال

ة. وا ة وال اش على ال اش أو غ م ل م ث  ي ت ال، ل ل ال وعلى س
د  اك ع ، ح ه ل العال ان ح ل م دة في  ج ة م ا ة ال ائ اد ال تع ال

ل العال ارًا ح اولها ت ة ي ت ائ اد ال ة م ال   .)٣٩٨(ك للغا
                                                 

(396) Code de l'environnement, Art. L. 522-5-1, L. no 2015-1567 du 2 déc. 
2015, art. 17-I-5o. 

(397) G. Nicolas, L'Agence de la biomédecine: un nouveau modèle de 
sécurité sanitaire?, LPA, 18 févr. 2005, p. 15. 

(398) Derek C.G. Muir & Philip H. Howard, Are There Other Persistent 
Organic Pollutants? A Challenge for Environmental Chemists, 40 Envtl. 
Sci. & Tech., 2006, p. 7157, 7158. 
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١٦٦ 

اد ضة لل ة الأك ع ن ه الف هل ع ال ات  و ة م خلال ال ائ ال
لا والأثاث  ات وال ون امها في الإل مًا، ح ي اس نها ي م ي  ال
ل  ات ال ل م ات م اعة ال امها في ص ا ي اس اد،  وال

ي ت ال ة لل اف اد ال اد اللاصقة وال هانات وال فات وال   .)٣٩٩(وال
ض م خلال ه اً ونع ة ص ث ة ال فات ال ال ة الإعلام  ل لآل ا ال

ات  ف ال اني ل ع ال ع الأول، ث ن في الف ه في الف ض اً، وه ما ن و
ة. قة لل   ال

  الفرع الأول
  آلية الإعلام بالصفات الخطرة المؤثرة صحياً وبيئياً 

ائ ال هل  إعلام ال ام  ار الال ي ق  اع ورة وال ج ال
ات  ل الآل هل م ق ة ال ة وعلى ص ث على ال ي ي ن لها تأث ب
ه  ر أو ال ع ال ع وق ة ل ا ة ال اب ال اذ ت ات ج  م ال ة، ح يل قائ ال
ل الإعلام  ج م اقعة على عات ال امات ال ه الال عه، وه ما  ال وق لاح

ي ادع.وال ك ال ل    وت ال
فة القائ  ع عل  قاً ي اً وم يه اً ب ل أم ا الأم ي ولا ش أن ت ه
ا أن  لفة، ف اعات ال مة في ال اد ال ا ال ات  اعة ال على ص
ل  ها ت ، ل هل ائ لل ي م الف ف الع ال، ت ل ال ة، على س ائ اد ال ال

ةم ة و ا ص ا )٤٠٠(ع ذل م ل م ي ت امات ال ي الاس ا أن ت  ،

                                                 
(399) Adam D.K. Abelkop, and John D. Graham, Regulation of 

Chemical Risks: Lessons for Reform of the Toxic Substances Control 
Act from Canada and the European Union, 32 Pace Envtl. L. Rev., 
2015, p. 108. 

امة (٢٠٠٢فــي عـــام  )٤٠٠( ــ ـــة ال ة لل ــ ــة للأمـــ ال ـــة العال دت الق ف WSSD، حــ ) الهـــ
ل عــام  لــ ــل فــي أنــه " د ٢٠٢٠ال ق تــ ــ اجهــا  ــة ون ائ اد ال ــ ام ال ، ... يــ اســ

ارة  ل إلى أدنى ح م الآثار ال قل ةإلى ال ان وال ة الإن ة على ص   ."ال
The World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, S. Afr., 

Aug. 26-Sept. 4, 2002, Report of the World Summit on Sustainable 
Development, U.N. Doc. A/CONF.199/20. See also United Nations 
Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Braz., 
June 3-14, 1992, Preliminary Report of the United Nations Conference 
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ه ع  ام  ي ما  ال ال مع ت ا ه ال ة،  ة ص ل ن ع ة  أن  ك
ة،  ات ال ل اله اعات و ق القائ على ال ف ة، و ا  ي م ت

ة، و  ه ائ ال ة ع ال انات الأساس د لل ض لع ع ارات ال امات، وم الاس
اد   . )٤٠١(ك م ال

ة  ة ال ا ا دوراً فاعلاً في ح أ الاح د أن يلع م ا ال و في ه
اذ  اقي م خلال ات هج الاس ات، ح أن ال ار ال هل م أض ة لل ال

ات وع ار ال ع أض ار وق ل  م ان ة أف اب وقائ ة ت ل اع ال ال ق
ار م  ه الأض ه ه ي ق لا ت ما خلف ة وال ع ها ال ف ة م خلال و ن ال

ة   .)٤٠٢(آثار سل
عل  ا ي  ، اش ل غ م ، ول  ا أ الاح ي م ن ع الف ّس ال ا  ك
ل م  ، ح  على  هل اه ال ات ت لامة ال عل  ع ال ام ال ال

ي ق   ا ال ال قاء على عل  ال ح له  اب ت ق أن ي ت ا في ال ً ح م
ها ة عل اءات اللازمة لل اذ الإج  .)٤٠٣(لها وات

                                                                                                                       
on Environment and Development, U.N. Doc. A/CONF.151/26 (Vol. 
II), Annex II (Aug. 13, 1992). 

(401) John S. Applegate & Katherine Baer, Strategies for Closing the 
Chemical Data Gap, 2006, p. 1, available at 
http://www.progressivereform.org/articles /Closing_ 
Dat a_Gaps_602.pdf 

، ص  )٤٠٢( جع ساب خ، م ان محمد    .٢٣٦٧د. مها رم
(403) Code de la consummation, Art. L. 423-2, " Le producteur adopte les 

mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, 
lui permettent: 

 1o De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise 
peuvent présenter; 

 2o D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris 
le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des 
consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des 
produits mis sur le marché. 

 Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par 
sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode 
d'emploi, de l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du 
produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications 
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١٦٨ 

ائ  اعاة خ ح له، مع م اب ت اذ ت ج ات ،  على ال ل ووفقاً ل
مها: ق ي  ات ال   ال

لها ال -١ ي ق ت ا ال ال قاء على عل  قها؛ال م ب ق ي      ات ال
اب م  -٢ ا في ذل الان  ، ا ه ال ة على ه اءات اللازمة لل اذ الإج ات

ات  ل س ال اس وفعال، و ل م هل  ي ال ق، وت ال
. هل ق م ال وحة في ال     ال

ارات ال اء اخ ص م إج اب على وجه ال ه ال ن ه ات و أن ت ع
ة  ام، إلى ه ه للاس اصة  غل ال ة وال ع ات ال ج أو تعل أو الإشارة على ال

ها.  ي إل ي ي ات ال عة ال ج أو م جع ال انه أو م ج وع   ال
ا  اق ه ق أن ي اً في ال ح م ي ذل أنه  على ال ال  ع و

، إ ف إذا ت أنه خ ج، لل ا  ال يله، و ع ق أو ب ه م ال ما 
ع ع  )٤٠٤(ال ، وه ن ا أ الاح اد لـ ع ام ا  ة ه ا ال ج  ام ال إلى أن ال

 . ا اللاح أ الاح  م م
قه ة، ح  ت ال ال ا في م أ الاح ه ذل دور م ا  ة  ك ال

اع ب إت ة، على وج ات ال ة وال ة للأدو الة ال الي فإن ال ال ها؛ و
اء  خ إج ل م صاح ال ة ق ت ن ة الف ات ال ة وال لامة الأدو ل
ي  لامة ال ا ال أن م اوف  اك م ان ه خ إذا  ع ال لامة  دراسات ال

ع واء ال   .)٤٠٥(لها ال

                                                                                                                       
peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la 
consommation et du ou des ministres intéressés". 

(404) Philippe Le Tourneau, Dalloz action Droit de la responsabilité et 
des contrats, Partie introductive, 2023/24, n 111.31. 

(405) Code de la santé publique, Art. L. 5121-8 , "L'autorisation peut être 
assortie de conditions appropriées (L. no 2011-2012 du 29 déc. 
2011, art. 9) «, notamment l'obligation de réaliser des études de sécurité 
ou d'efficacité post-autorisation». 

 «Le demandeur de l'autorisation peut être dispensé de produire certaines 
données et études dans des conditions fixées par voie réglementaire." 
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١٦٩ 

ج ال ال أو ال ل في م ة تع س ة أو م ع على أ ش ف  و ي ت ال
ارة  ا الآثار ال ع ودارة م ة وتق وم ا ف إلى م ه وائي، و ة ال ق ام ال ن

ات ة وال ام الأدو ة ع اس ات   .)٤٠٦(ال
ة  ان مات، و"إم ات وال عة تق ال ا ام  أن الال ل  ،  الق وعلى ذل

ة عامة. ح قاع ه إلى أن  عها"، ي  ت
ع ال  ، و هل ق ال ات م حق لع وال ال علقة  مات ال عل ل على ال

لامة ع  ة وال هل ال في ال ع ال لل رها ال ي ق ق ال ق وم ال
مات  عل ع ال ل على ج ل حقه في ال ات، و اله العاد لل ع اس

ها أو  ي  ات ال مات أو ال ة ع ال انات ال م وال مها أو تق
ه   .)٤٠٧(إل

انها م  دة وض لامة ومعاي ال ة وال اع ال ع ال ق وجعل ال
ع  هل  إعلام ال م الأخ  ا أل رد،  اماً على عات ال هل وال ق ال حق
ه وصفاته  ج وث ر ال ات، وعلى الأخ م ة ع ال ه انات ال ال

ة، وأ ه الأساس ائ ن وخ ا القان ة له ف ة ال دها اللائ انات أخ ت  ب
ج عة ال  )٤٠٨(.  

ك خادع، وخاصة، إذا تعل  عل ب أ سل رد أو ال م ال ا يل ك
ه اذي ال وم ع و الاس امه، وش قعة م اس ائج ال ج وال   .)٤٠٩(ائ ال

ه ة ال ا ع ال  ص ال غ م ح ام وعلى ال ه للال ق ، و ل
ارات عامة  ا ن أنها ق وردت  لع، إلا أن ات وال ال عل  ل ما ي الإعلام 

                                                 
(406) Code de la santé publique,  Art. L. 5121-22   (L. no 2011-2012 du 29 

déc. 2011, art. 28-I) La pharmacovigilance a pour objet la surveillance, 
l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'effet indésirable 
résultant de l'utilisation des médicaments et produits mentionnés à 
l'article L. 5121-1". 

ادت ( )٤٠٧( ن ال رق (٤، ٣ال ة ١٨١) م القان ـ ٢٠١٨) ل ، ن هل ـ ـة ال ا أن ح  ،
ارخ  ة (١٣/٩/٢٠١٨ب س ة ال ع.٣٧، ال   ) تا

ادت ( )٤٠٨( ن ال رق () م٤، ٣ال ة ١٨١ القان .٢٠١٨) ل هل ة ال ا أن ح  ،  
ن ال رق ( )٤٠٩( اسعة م القان ادة ال ة ١٨١ال .٢٠١٨) ل هل ة ال ا أن ح  ،  
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١٧٠ 

ل  ة  ة وال ات ال أث الات ال ة ل ل إشارة واض فاضة، ولا ت وف
ح.   ص

عة  ث  فاوتة، وت ة م ات ب ن لها تأث ات ق  ع ال و ذل أن 
ال  ي م ال ة وال اع ال اع ق ورة إت ج ض ا ي اص، م ة الأش على ص

ل  ال  ع ي م الاس ورة ال ، خاصة ض ردي م بها ال ة يل اب مع خلال ت
ال  ع ة الاس ث ن ي  أن ت ا ال ال ورة الإعلام  ل ض ، و مع

ها. ة م قا ها وال اجه ة م   و
ة ال ل ق م ة وت ا ة ال اب ال اذ ت ات ات في حالة إخلاله  رد لل

ئ  ا ال ال ع ة الاس عه، وذل ن ال وق ه لاح ر أو ال ع ال ع وق ل
ة، أو  ا ة وال مات ال عل ال هل  ق في إعلام ال ات  ال لل

لة ار ال ي م الأض   .)٤١٠(ال
ة  ا ال ال عل  ورة تق ن ي ع ال  صي ال ا ن ا، فإن ل
ارها ض  هل بها واع إعلام ال ام  ورة الال لع وض ات وال ة لل وال

الإعلام. ام  ها الال م عل ق ي  اسة العامة ال   ال
ا  ن قة في ف زع سلعة م ج أو م ي صانع أو م ن ع الف م ال ل لاغ و إ

لعة ق ت  ه ال ة ت في أن ه اص ج ف ع ع ها وال  ل هل ال  ال
ة،  ان الأساس ق الإن ق علقة  ة ال ول ات ال اف مع الاتفا وف ت عها في  ت
نات  اد، وال افي لل غ أ ال ة: ال ال اص ال أح الع عل  يها ت مات ل وأ معل

ع، مة في ال ها،  ال اج وه لة الإن ، وت سل ق دة وال ة ال ا وم
ا   ، ردي ا وال قاول م ال عة وال ة ال افي وصفات ال غ قع ال وال
ة  ل مات ال عل ه ال ن ل ما لا  زع ع ج أو ال ع أو ال ل م ال م  يل

ل م ال هل ال ق لاغ ال   .)٤١١(إ
                                                 

ادة ( )٤١٠( ن ال رق (٢٧ال ة ١٨١) م القان .٢٠١٨) ل هل ة ال ا أن ح  ،  
(411) Code de la consummation, Art. L. 113-1" Le fabricant, le producteur ou 

le distributeur d'un bien commercialisé en France transmet au 
consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d'éléments 
sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des 
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ة ال لعة وق م ج ال ع على م ج ور في ال ة ال أح ة  ن ق الف
ادة  ي (ال أ ال ة على أساس ال ن ة ال ل ني  ١٢٤٠ال ن ال م القان

ل  ج، م ه ال أ ارت رها ناشئ ع خ ي)، وذل في حالة إذا ث أن ض ن الف
ه أو الإ د  ج الع ال عل  اول ال  ج ال فا على ال ه في ال اج خلال ب

ج لها ال ي  ا ال ال عل  ا ي ة  ق  .)٤١٢(ال
ل خ  ار  هل الإض مات إلى ال عل ت على نقل ال ان س وذا 
 ، ل ال ي  ع زع ال ج أو ال ع أو ال ة لل ا ة أو ال ات الح الإس ال

لة عق اب ال م إرسالها  تق الأس ز ع  .)٤١٣(على ذل فإنه 
ا  ص، ك ونة، على وجه ال اخ وتع ال ة تغ ال اف ن م ف قان يه

ة  مات واض ق معل امًا ب ض ال ف ل، ح  ل أف هل  إلى إعلام ال
عاق علي  ع، و وضة لل ع ازجة ال وات ال اكه وال ة الف س عل  وءة ت ومق

ام غ ام  ا الال ف ه الفة ت   .)٤١٤(ة إدارةم

                                                                                                                       
conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux 
droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose portant 
sur un des éléments ci-après: origine géographique des matériaux et 
composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, 
organisation de la chaîne de production et identité, implantation 
géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et 
fournisseurs. 

 Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas 
l'information demandée, il est tenu d'en informer le consommateur à 
l'origine de la demande." 

(412) Cour de cassation, Première chambre civile, 15 novembre 2023, n° 22-
21.178. 

(413) Code de la consummation Art. L. 113-2" Si la transmission au 
consommateur d'une information, en application de l'article L. 113-1, est 
de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou 
industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la 
demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d'en 
motiver les raisons". 

(414) La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24 août 2021, art. 277, 
Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 113-
3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut 
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١٧٢ 

ع  اج ال ا  على م ة،  اج ال ام فق على ال ا الال و ه
ها ع  اح ي ت م ئة ال ة أن  ٤٠٠ال ائ اد الغ ع ال ي ت ع وال م م

ض ار العام - تع ي  -على م ازجة ال وات ال اكه وال ة الف س مات ع م معل
عها  .)٤١٥(ت

ا الا ف تق ه ه ة و س ات ال ي ال هل على ت ة ال اع ام م ل
ات، م  ه الف ات خارج ه ه ال اء ه اءه ع ش ة وث هلاك اراته الاس ه خ ج ل

ة ة العال ن ة ال قل وال ا في ذل ال  ، ع رها ال ه  ع   .)٤١٦(خلال ت
مات ب م ال ن أو مق ف ن ال ائع ل ال م  ل و أ ش مه و

نها عادةً  م ق ي  ات ال ة م الاتفا  .)٤١٧(ل ذل ب
ة  ال هل م خلال م مات ال اه في ت معل ولا ش أن ذل 
ة م  ي ب ف مع و أ  مة، ب م خ ائعًا أو مق ان  اء  ف، س ال

. ل لائه، ع ال مها لع ق ي  ات ال   الاتفا
ات ا لا ة على وفي ال ائ عاو الق ي م ال اد في الع ة ت الاس ة الأم ل

اد  ة ع ال اش ار ال ات  الأض ة ع ال ل هل وال ة ال ا ان ح ق
ة  ائ عاو الق ي م ال ة، ت رفع الع ة وال ارة على ال ة وآثارها ال لاس ال

ة ض م ات ال اص وال ل الأش ة  م ق لاس اد ال اعة ال ي ص
ي لاس ث ال ل ة لل ل   .)٤١٨(الآثار ال

                                                                                                                       
excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une 
personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions 
prévues au chapitre II du titre II du livre V. 

(415) Code de la consummation Art. L. 113-4. 
(416) J. Julien, Le droit de la consommation, vecteur d'un nouveau modèle 

économique, Mél. Picod, Dalloz, 2023, p. 47. 
(417) Code de la consummation, Art. L. 114-1,"Les professionnels vendeurs 

ou prestataires de services remettent à toute personne intéressée qui en 
fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent 
habituellement".  

(418) Complaint PP21-24, Connecticut v. Reynolds Consumer Prods. Inc., 
No. HHD-CV22-6159769-S (Conn. Super. Ct. June 13, 2022). 
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وعة، خاصة الإخلال  ة غ ال اف ، وال هل ة ال ا اع ح اد لق و الاس
لة  ف ة م ن ات قان ال ال، وم ، والإه ب ال ، وع ي ال علقة  امات ال ال

ة لل ن ن العلاجات القان ا (ج قان رن ف ال   . )٤١٩( )CLRAهل في 
د،  ا ال ة Earth Islandات معه وفي ه ة غ ر عة ب ، وه م

ث  ل ة ال عال ة ل ن اءات قان ة، إج ة الأم ات ال لا ال ا  رن ف ال ها  مق
، ح إنه في  عة سان مات ة في مقا ل ئ ال ا ي على ال ف ي ال لاس ال

م ٢٠٢٠عام  عة  Earth Island، ق ة ض م لا ة ال ة في م ش ض
عة  ة م ئة، وت الادعاء في تل ال الأول ال لاس  ار ال ار ت م 
ة ع  ل ا في ذل ال ة،  لا ن ال ج قان ع  اب ال عة م أس م

ح، و م ان ال ق ال ة، وخ اذ ات، والإعلانات ال  Earthعه ال
Island  ل ات م ا في ذل ش  ، لاس اعة ال هات الفاعلة في ص أن ال

Crystal Geyser Water ،وClorox ،وCoca-Cola ،وPepsiCo ،
ي في Nestléو لاس ث ال ل ار عام  ال ًا في خل إض ، لع دورًا حاس

ات ا أن م ا ت الادعاء   ، عة سان مات ة وفي مقا لا ه ل تغ ال عى عل ل
ارًا  ق أض ، بل أل ا ف رن ف ال ل ساحل  ة على  ائ ات ال ئ وال ا ال
ار  ل الأض ا ش ات،  فا دتها وساه في أزمة إدارة ال ة وه ة وال اة ال ال
ة  ارد ال فة وال اه ال قي وال اء ال ر في اله ه ة لل ق ال ق ال

ولة   .)٤٢٠(لل
ة اد في ق ا ت الاس ،  Earth Island ك هل ة ال ا ن ح ل إلى قان

وعة، خاصة  ة غ ال اف هل وال ة ال ا اع ح ق الإخلال  ح ت الادعاء 

                                                 
(419) Smith v. Keurig Green Mountain, Inc., No. 18-cv-06690-HSG, 2020 

WL 5630051, at 1 (N.D. Cal. Sept. 21, 2020), United States District 
Court for the Northern District of California, September 21, 2020, 
Decided; September 21, 2020, Filed Case No. 18-cv-06690-HSG, & 
Complaint PP161-206, Earth Island Inst. v. Crystal Geyser Water Co., 
No. 20-CIV-01213 (Cal. Super. Ct. Cnty. of San Mateo Feb. 26, 2020). 

(420) Complaint PP161-206, Earth Island Inst. v. Crystal Geyser Water Co., 
No. 20-CIV-01213 (Cal. Super. Ct. Cnty. of San Mateo Feb. 26, 2020) 
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لة  ف ة م ن ات قان ال ال، وم ، والإه ب ال ، وع ي ال علقة  امات ال الال
ة لل ن ن العلاجات القان ا (ج قان رن ف ال   .)٤٢١()CLRAهل في 

ان الإزعاج العام  راً  )(public nuisanceوذا  ع ض ة  ات ال لا في ال
ام معه  اً، إلا أن اس اً  Earth Islandق ي اً ج ع أم ع  ه ال له في ه

ع  ة، بل أنه  ة ال ي وآثاره على ال لاس ث ال ل قه على ال أن ت
ا ض الأسا ا د  م الق ه، ح ت رفع ع اد عل ني ال ي الاس س القان

اعات  ا وال ة، وت رفعها م ال اض لة ال ات القل لاس في ال اعة ال ص
ة ع آثار  ل لاء ال ال ل ه ًا إلى ت لاس س ي ال ة ض م ال

ي لاس ث ال ل أت ال)٤٢٢(ال ا ب ة ،  ائ اً في رفع دعاو ق ة أ م هات ال
لاس اعة ال   .)٤٢٣(ض ص

لة  ارها ال ات  أض ي م ال ع الع أن ت ة  اوف قائ ل ال وت
ف  ع وت ه ن ت د ت ه أت ال ق ب ة، وفي ذات ال ة ال على ال

ة. قة لل ات ال   ال
  الفرع الثاني

  ديقة للبيئةتحفيز المنتجات الص
اء في م  ات، س ع ال ات ت ل ة لع ة ال ص ال س ال ت
عها  قة أنه ت ت ج، وعلى الأخ ح ع ال و ت ة أن ش ا، ف ن أو في ف

                                                 
(421) Complaint PP161-206, Earth Island Inst. v. Crystal Geyser Water Co., 

No. 20-CIV-01213 (Cal. Super. Ct. Cnty. of San Mateo Feb. 26, 2020) 
(422) Connor Fraser, Plastics in the Courtroom: The Evolution 

of Plastics Litigation, State Energy &; Env't Impact Ctr.: Blog (July 15, 
2022), https://stateimpactcenter.org/insights/plastics-in-the-courtroom-
the-evolution-of-plastics-litigation [https://perma.cc/X29U-WADV] 

(423) Attorney General Bonta Announces Investigation into Fossil Fuel and 
Petrochemical Industries for Role in Causing Global Plastics Pollution 
Crisis, State of Cal. Dep't of Just. (Apr. 28, 
2022), https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-bonta-
announces-investigation-fossil-fuel-and-
petrochemical [https://perma.cc/43HS-JDZ5]. 
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ا أم  ة، وه ة الأساس ان ق الإن ق ال علقة  ة ال ول ات ال م الاتفا وف ت في 
قاً  اً وث ا ت ارت ه و . ج هل ق ال   ق

ائ  ال علقة  ات ال ش ل لل ، ب أف ل  ، ا الأم عل ه و
، وذل  هل ة ال ا مات وح عل الي ت ال ال ج، و ة والعادلة لل ا الاج
وف  ل  اة في  ات ال ع ال قع أن ي ت هل ال في أن ي لأن لل

اً.  ان لة إن ة ومق   أخلا
لعة  ة ال اء ونقل مل ة ال ل د ع ق الأم على م و ذل إلى أنه لا 
غ  ي ق ي اج ال لة م الإن ة  اد لة اق ءًا م سل ل ذل ج ج، بل  أو ال

. هل وع لل اتها، وه ح م م لها وع فة تفاص هل في مع   ال
ن ال م خلال ه ت ذل في القان ام " العلامة  و ار ن إق

و  خلات القابلة لإعادة ال ة ال ع على زادة ن ف ال ف ت اء" به ال
ة ا لفات ال ل ال   .)٤٢٤(وال م ت

اته  ع ع ت م ح لل اء شهادة ت ام العلامة ال ق ب و
ع ها  و اع على إعادة ت لفات أو  ل ال هلاك، و ل  م ت  الاس

ة قة لل ات ال ال هل  ع ال ات ل   . )٤٢٥(وضع العلامة على ال
اد  ام ال اء" أن ي اس ام "العلامة ال اضعة ل ات ال و في ال
ن غ ضارة  ارة،  ت ة ال ائ اد ال ل ال عها، م رة في ت الأقل خ

ة، ان وال ة  ة الإن ارد ال ة وال اد ال ام ال ش اس وأن ي ت
ي   أن  ل ذ ات ق ت  ه ال ن ت ه اء، وأن  ه اه وال كال

و ن قابلة لل ة، وأن ت ات ة ال ا لفات ال ل ال د إلى تقل   .)٤٢٦(ي
ن  ر قان ق ا  ع ٢٠٢١أغ  ٢٢ك ي  اب ال ي م ال ها را الع

ي على  مات لها تأث  وسل ات أو ال ع ال هار أن  ل في إ ك ي م
                                                 

ادة ( )٤٢٤( ن ال رق (٥٢ال ة ٢٠٢) م القان لفات.٢٠٢٠) ل أن ت إدارة ال  ،  
ن ال رق ( )٤٢٥( ادة الأولى م القان لفات.٢٠٢٠ة ) ل٢٠٢ال أن ت إدارة ال  ،  
ادة ( )٤٢٦( زراء رقـ ٤٤ال لـ الـ ار رئـ م لفات، قـ ن ت إدارة ال ة لقان ف ة ال ) م اللائ

ة ٧٢٢( ارخ ٢٠٢٢) ل ة (٢٢/٢/٢٠٢٢، ن ب س ة ال ر (ج).٧، ال   ) م
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١٧٦ 

ة  اخ وال ام ، )٤٢٧(ال ل إب ل ق هل على عل ب ن ال ور أن  وم ال
. هل د ال  عق

 ، ة ق هل ذات أه سلة إلى ال مات ال عل لاً م الإعلانات وال وتع 
ح ت  امًا.ح أص ج ما في الإعلانات أمًا إل ي ل أث ال   ال

ة  ات العال ام إح ال ي ت إل ال، على ال الأورو ل ال وعلى س
ة  ون اراً م (Zalandoالال ل  ١٥) اع نات  ٢٠٢٤إب ق إزالة أعلام وأ

ها،  وضة على م ع ات ال ار ال دة  ج للة ال امة ال ح ق الاس
ة  ائ ال ال عل  ا ي هل  ل ال ل ات إلى ت ش ه ال د ه ت

ات   .)٤٢٨(لل
ة  ا ة ل ات ال ل ة وال ار مع الل ع ح ار  ا الق اذ ه وق ت ات
ات،  ة لل ائ ال ة ع الف مات واض ق معل ة ب م ال ، وق ال هل ال

عاد ت اد ال ة ال ل ن م م ا ال مة،  ها ال ان  (Zalando)و ا  ً أ
امة في  ة الاس اجعة صف ًا وم ة ب ان مه ة ت إلى ج ات ال ال أن ال

امات.  ف الال ق تق ع ت ة ب م ال ق ها، وس   م
هل ( ة ال ا عاون ل ة ال م ش ق ، س ق ا ال اءً على ه )، CPCو

ل ة ال ق  ، ب هل ة ال ا أن ح ي  اد الأورو عات الات ة ع إنفاذ ت
ة  ، وس ل ا ي ذل اماته، ح ال فاء  ل فعال لل و  ف زالان ت

)CPC امات أو إزالة ض غ ال، ف ل ال اماتها، على س ة لال ال ال ) ام
.   ال

ي فق ت  اد الأورو اجهة وعلى م الات ة ل اء أورو اح صفقة خ اق
ة،  ة الأرض اجه  ال ي ت ة ال ا ال اً لل ة، ن ة وال اخ ات ال ال
ار  رة الأض ا ت الإشارة إلى خ اخ،  غ ال ارة ال و تفع درجة ح ح ت

م ث وال ل ات لل ات وال ض الغا ل على تع ، و ة على ال  .)٤٢٩(ال
                                                 

(427) La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24 août 2021. 
(428) Mélanie Clément-Fontaine, Panorama rapide de l'actualité 

«Technologies de l'information» de la semaine du 26 février 2024- 5 
mars 2024, Dalloz actualité. 

(429) COMMUNICATION DE LA COMMISSION, Le pacte vert pour 
l'Europe 
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أن ٢٠٢٣مارس  ٢٢وفي  ه  ج وع ت ة م ة الأورو ض ف م ال ، ق
ة ة والعلامات ال ات ال ال امات )٤٣٠(ال وع إلى تق ال ا ال ف ه ه ، و

ا  أتي ه ل، و ل أف هل  ه ال ج ة م أجل ت ات ال ال صارمة ل ال
اء الأورو فقة ال ء م ال وع  حات ال ق وع ال ا ال ل ه ا  ة، 

ي م  قال ال عل بـالان ا ي هل  عل ب ال ا ي ة الأخ  ال
ل. مات أف ل على معل ارسات غ العادلة وال ل ض ال ة أف ا   خلال ح

انات  ار ال ة ان اف ه الأوري إلى م ج وع ال ف الأساس م م و اله
ل انًا ال هل ض اء ال مات، وع ات وال ة لل امة ال الاس علقة  لة ال

ل،  دة أف اقع ذات ج جي ه في ال ل عه على أنه إ ج ال ي ب أن ال أك 
ة قة لل مات ص ات وال ة لل ال ارات  ل الاخ ع أف   . )٤٣١(و

ات ع ة تغ اء ع وع لإج ا ال ف ه ا يه ارة ك ارسات ال ه ال ج لى ت
ي لا )٤٣٢()UCPDغ العادلة ( ج ال ائ ال ة خ ع قائ س ، ح س ت

ج،  ة لل ا ة والاج ل الآثار ال أنها، ل هل  ل ال ل اج ت ع ال
ة  ي ارسات ج ة م اف إلى القائ ه للإصلاح، وم ث ت ه وقابل ان لا ع م ف

للة  الأداء تع م علقة  ة ال ة ال ال ل ال ة، م ل حالة على ح ع تق 

                                                                                                                       
Bruxelles, le 11.12.2019, COM(2019) 640 final, https://eur-

lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=FR 

(430) proposition de dir. du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
dir. 2005/29/CE et 2011/83/UE en ce qui concerne la responsabilisation 
des consommateurs en matière de transition écologique par une 
meilleure protection contre les pratiques déloyales et une meilleure 
information, COM(2022) 143 final) 

(431) Protection des consommateurs: permettre des choix durables et mettre 
fin à l'écoblanchiment, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_1692 

(432) Directive (EU) 2019/2161 of the European Parliament and of the 
Council of 27 November 2019 amending Council Directive 93/13/EEC 
and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the European 
Parliament and of the Council as regards the better enforcement and 
modernisation of Union consumer protection rules. 
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١٧٨ 

ق ودون  ة وقابلة لل ض ة وم اف واض امات أو أه لي دون ال ق ي ال ال
قلة. ة م ام ة ن  رقا

ة،  قة لل وضها ص ات على جعل ع ع ال ا في ت ً ل ال أ و
ن الان ر ما  ق ها  الي، وتأمل دون معاق ال ة، و ال إضا رًا ل ي م قال ال

ة  امة ال ة ل الاس دًا ح ل جه ي ت ات ال ة أن ال ة الأورو ض ف ال
 ، هل ل ال لة أك م ق ه افأتها  اتها وم ف على م ع اتها س ال ل

اجهة لاً م م ، ب عاته ف م ن قادر على ت ن ة غ عادلة. وس اف  م
عل الأم  ما ي ة ع اف ص م اء ف ه في إن اح س وم ث فإن الاق

ات. ي لل الأداء ال علقة  مات ال عل   ال
، س  ة وم جهة أخ ال داء ال ة ال ة إلى القائ ي ارسات ج إضافة م

ارسات ه ال ل ه رة، وت ارة غ العادلة ال ارسات ال ة على  لل ي ال
لعة، على  انة ال مة لل م م ق ات ال لاغ ع ال م الإ ص: ع وجه ال
ة؛  ة مع ة زم ع ف لعة  ع أو تقل أداء ال ة ل امج ال ال ال ل ال س
ي  ات الأداء ال ما لا  إث ة ع ة عامة وغام ل تق ادعاءات ب و

ف، وم ج أو م ل ل ات  الأف ة العامة أن ال ه الادعاءات ال لة ه أم
ي  الأداء ال اعًا  ل ان اً أو ت حي  ي ت اء، وال ة أو خ قة لل ص

ل  .)٤٣٣(الأف
قة وقابلة  ث مات م هل معل ها لل ي ي تق مات ال عل ن ال و أن ت

ها. ق م قارنة و ال   لل
ع اح، ي ا الاق ج ه اتها أو  و افقة م ار م ي ت ات ال على ال

ة دع  ل  عاي ح في ال الأدنى م ال ة، أن ت ات ب ا ماتها مع اش خ
ققها. ة ت ات و ال ه ال  ه

ال:  ل ال هل على س ها لل ي  تق ة ال ات ال ا وم الاش
ج مع ت ت ن م ل  ة، م ة معاد الادعاءات ال لاس عه م زجاجات 

                                                 
(433) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_2098. 
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لاس  ام  اس غل  ن، أو ال ل مع تع ثاني أك ال ها، أو ال و ت
ة  ه ب و ة م أشعة ال .٣٠معاد ت ا   ٪، أو ال

ق م  ، ال هل إعلام ال م  ل أن تق عة ق ات ال و على ال
ل م اة  غ اء ال ات ال ال ء م ال ة، و الأدلة العل ها  قل ودع

لة حقًا  ة ذات ال ات ال أث ي ال ات إلى ت اج ال ي، س ل العل ل ال
قة املة ود رة  الإضافة إلى أ مقارنات، م أجل تق ص   .)٤٣٤(اتها، 

ح  ة في م ة الأورو ض ف ة ال ء م ر ه ه ج ج اح ال الي فإن اق ال و
ارة، ولع دور ن في ال ارات أك اس اذ اخ سائل لات ل هل ال ال

ي  .)٤٣٥(ال
ة  ات ال ال ات ال ات لإث ل ه ال الأدنى م ال ج وع ال د م و
 ، اء تق ة أولاً إج ات ب ال ن م م ق ي  ه ال ل م ال ة، ح سُ ال

ي ما إ ص، ت له، أو  على وجه ال أك ج  ال عل  ة ت ال ان ال ذا 
ء أو جان  ة أو ج ه ة ال ع الأن ج، أو ج ة م ال ان مع ه، أو ج ء م ج

ة. ه الأن   واح م ه
اق واسع،  ف بها على ن ع ة ال اد على الأدلة العل ورة الاع ل ذل ض و

عاي ال اعاة ال قة وم مات ال عل ام ال لة.واس ة ذات ال  ول
ي هي  ي ال ة أو الأداء ال ان ال ة أو ال ات ال أث ات أن ال ا  إث ك

ج. اة ال ورة ح عل ب ا ي اعاتها  ة ت م ال ع ال ض   م
ان أو  ع ال اعاة ج ي،  م أن الأداء ال ة  ال د م وفي حالة وج

ق الأداء  ة ل ه ة ال عادل الآثار ال ات أن الادعاء لا  ا  إث ي،  ال
مة  ع ة ال اب ات الإ أث ات أن ال ا  إث ن،  ضها القان ف ي  ات ال ل ال

                                                 
(434) Anne Stevignon, Projet de directive «Green claims» et lutte contre 

l'écoblanchiment, Chercheuse associée à l'ISJPS (Université Paris 1), 
Dalloz, avril 2023, p. 7. 

(435) G. Jazottes, Faire du consommateur un acteur du développement 
durable, RLDA, 2010/09, p. 81, n° 52. 
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١٨٠ 

ها عادة،  ي ي ملاح ارسات ال ة ع ال ات ل  م تل ال ة أف على ال
د إلى آثار ب مة لا ت ع ة ال اب ات أن الآثار الإ ع إث ال .و   ة أخ

ها،  ي س تق ة ال ة ال ال ال علقة  مات ال عل عل  ال ا ي و
راسات أو  ل ال ص ه ت ل م ال ص، سُ ها، وعلى وجه ال ف ت
ة  ة ال ال ات على ال أث ة ال ا اس وم ق و مة ل ة ال ات الأساس ا ال

مة أو الأداء ال ع ات ال ف ات وال ا راسات أو ال ه ال ائج ه اع ن ي، دون اق
ارًا. مات سًا ت عل ه ال ل ه دها، ما ل ت اضاتها وق اقها واف علقة ب  ال

ل را  ل ورقي، أو في ش احة في ش ة م ع مات ال عل ن ال و أن ت
، أو رم  ن ال QRإن هل  ح لل ا  عادله، م لة على أو ما  ه ل 

قل. ل م مات  عل ه ال ق م ه ا ال ً ا  أ ائها،  ل ش انات ق ع ال   ج
  المبحث الثاني

 تعزيز واجب اليقظة البيئية
ج  اء  ة، س ة وال اخ امات ال ع للال ا  ًا رائً ات لا تع ال

فاً  ات ه ه ال اصة، بل وتع ه إرادتها ال ن أو  عاو  القان ة م ال ي لة ج ل ل
ة. ق اج ال عل ب ا ي ة خاصة  ائ   الق

ات ال  ي على عات ال ن ع الف ضه ال ة ال ف ق ه واج ال و
ة  ار ال ا والأض ة م ال ا ف لل قائي ال يه هج ال اداً لل ام

ل  على  ث  ى ت ة وال ل ق ان وال وال ق الإن ة حق ة، وص ات الأساس
ة. ل ال ه و اص وسلام   الأش

ل  ه في ال ة وه ما ن ق ع واج ال ا ال ل ض م خلال ه ونع
ض  ة ونع ق ف واج ال ة ع ت اش ة ال ن ة ال ل ة ال ص الأول، ث ن خ

اني. ل ال ل في ال   ل
  المطلب الأول

  تعريف واجب اليقظة
ى "واج أخ واج  عي ال ام ال اً مع ت ال ي لاً ج ة ش ق ال

ائه  رة، وت إن ات ال ات الأم وال ق بها ال ات، و ة على ال ق ال
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ن  ع ٢٠١٧مارس  ٢٧ج قان ة على  ق ن واج ال ا القان ض ه ف ، ح 
ل فعال ها  ف ة وت ق ة  ضع خ ناً ب م قان ات، ح تل ع  ال ف إلى م ته

ه ا اش ع ن اش أو غ م ل م ة  اج ة ال ار ال  .)٤٣٦(الأض
ع  ا وم ي ال لة ل اب معق اذ ت ب ات ة وج ق ة ال وت خ
اص  ة الأش ة، وص ات الأساس ان وال ق الإن ة على حق ات ال اله

ة وأن ة ال ة ع أن ات ة، ال ل ال ه و ي ت وسلام ات ال ة ال
ة  ل أن ، و اش اش أو غ م ل م ن،  د في القان ق ى ال ع ال ها  عل
ة معه  ارة قائ فا على علاقة ت ي ي ال ردي ال ا أو ال قاول م ال ال

ه العلاقة ة به ه الأن ت ه ما ت   .)٤٣٧(ع
له ل ها وت ي ة ل ا م ة لل اتها؛ وهي ت خ ت أول ا وت

ردي  ا أو ال قاول م ال عة أو ال ا ات ال الة ال ق ال ل اءات ال إج
اءات  ؛ الإج ا ائ ال س خ عل ب ا ي ة،  ارة قائ ت معه علاقة ت ي ت ال
قار  ع ال ه وج ة ت ؛ آل ر ال ع ال ا أو م ة لل م ال اس ال

ة ال قاب ات ال اور مع ال ال اؤها  ، ي إن ا وث ال د أو ح ج علقة ب
ها، و ن  ة وتق فعال ف اب ال ص ال ام ل رة؛ ن ة ال لة في ال ال

ة. ق ال لل ها الفعال ودراجها في ال ف اص ب ق ال ة وال ق ة ال   خ
ا عل الأم  ، ي ى آخ ة ع ها ش ي تع عل ة ال ن الأن ن ألا ت

ة  اس وال ر لل ادر ض ق الأراح م الي ت ال اص و ها ال ا ام ب ة لل ك
                                                 

(436) L. no 2017-399 du 27 mars 2017, JO 28 mars; JCP 2017. Doctr. 545, 
obs. Haeri; JCP E 2017. actu. 250.– V. le commentaire: SCHILLER, 
Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et 
entreprises donneuses d'ordre, JCP, 2017, p. 622., CUZACQ, Le devoir 
de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre: 
Acte II, scène 1, D., 2015, p. 1049, QUEINNEC, Le plan de vigilance 
idéal n'existe pas ! Pour être raisonnable et effectif, il doit être 
coconstruit, RLDA, mars 2017, no 124, DANIS-FATOME et VINEY, 
La responsabilité civile dans la loi relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, D., 2017, p. 1610.  

(437) Code de commerce, Art. L. 225-102-1 (L. no 2017-399 du 27 mars 
2017, art. 1er) 
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١٨٢ 

ة،  ة ع سلاسل ح وال اج ار ال ع وصلاح الأض ن ل ا القان ف ه يه
اج.  الإن

ف ال ة،  ق ام ال عي لال ض ي وم ع ش س ام على ت ا ال ل ه ع  و
ار  ع الأض ان م ها ض ي  عل ة هي الآن ال ات ع ال قة أن ال ع ح
ادي  اء الاق عة لها أو ال ا ات ال ا ال ها أو ن ا ة ع ن اج ة ال ال
ث في  ل أن ت ي م ال ار ال ل الأض ل  ة ت ع ار ال ، فإن الأض الآخ

ود  ام خارج ال ا ال ارج، وه ةال   .)٤٣٨(الإقل
ة،  ق ة ال ة أن خ ن ق الف ة ال ة ق م ق ة ال عة خ ي  وفي ت
ل  اء م ان إن ارًا، وأنه إذا  لاً ت ل ع اذها، لا ت ات ات ع على ال ي ي ال
اص  رة اخ ة، م ه ال إدارة ه اشًا  ًا م ا ل ارت ها  ف ة وت ه ال ه

ة ب  ل اك الق ادة ال ل غ  ٢٠ال م ال اني، إلا أن مق م ال ال
ء إلى  ار الل الة خ ه ال ه في ه ض، ل ا الغ ل له ار ال ي الع ال

ارة ال أو ال ة الأع ة أو م ن ة ال   .)٤٣٩(ال
  المطلب الثاني

  المسئولية المدنية عن الإخلال بواجب اليقظة
القان ر  ق ة ال ق م واج ال ي رق ق ن رخ  ٢٠١٧-٣٩٩(ن الف  ٢٧ال

ة، ح ٢٠١٧مارس  اد ة الاق ة على أساس ال ل ام ال اء ن ) على ب
ات، و  عق ًا  ة م ق ات ال واج ال ن علي ال ا القان ض ه ف
ة  ن ها ال ل ر م ق ص، أن ت ن، على وجه ال ا القان اضعة له ات ال لل

ني. ج الق ن ال   اع العامة في القان
ادت  ا أن الإشارة إلى ال ي ت  ١٢٤١و ١٢٤٠ك ن ني الف ن ال م القان

لة أن  ه ا نلاح  ا، ول ه ة ب ر والعلاقة ال أ وال ت ال ا ث على اش
ة.  ق ال على واج ال عل  ا ي ة  ص أث  لاثة ت فا ال ه ال   ه

                                                 
(438) CAILLET, GUISLAIN et MALBRAN, La vigilance sociétale en droit 

français, publié par l'association Sherpa en 2017,: https://www.asso-
sherpa.org/vigilance-societale-droit-francais). 

(439) Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, n° 21-
11.882, n° 21-11.957. 
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ا وم ة ع  ه ل و ال ث على ش ي ت ة وال ق ة واج ال ص ت خ
ا الأساس. اذه على ه اء ال س ات ة والإج ق اج ال   الإخلال ب

  الفرع الأول
 خصوصية الخطأ

ي   ل ال ة ت ق ة ال ف خ ضع وت ام ب ف الال ت على الإخلال ب ي
اع ال ة وفقاً للق ل ام لل نيالال ن ال ع )٤٤٠(عامة في القان  ، ، وعلى ذل

ات  ان وال ق الإن ق علقة  اب ال اذ ال ناً لات رة قان ق امات ال الال الإخلال 
ة  ل ج م أ  ة تع خ ل ال ه و اص وسلام ة الأش ة، وص الأساس

ه إذا ت ان  ت ر ال  فة خاصة ال ر، و إصلاح ال ف  فاعله  ت
امات ه الال   .)٤٤١(ه

أنه لا  ى ق  ة وال ن ق الف ة ال اء م اد لق وفي ذل  الاس
ابي  ن له دور إ ي، بل  أن  ل سل اث  ف أن ي الأح ز لل

ن فعالاً  ى   .)٤٤٢(ون ح

                                                 
(440) LAGOUTTE, Le devoir des sociétés mères et donneuses d'ordre ou la 

rencontre de la RSE et la responsabilité juridique, RCA, 2015/12, Étude 
11. 

(441) Code de commerce, Art. L. 225-102-2   (L. no 2017-399 du 27 mars 
2017, art. 2) Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du 
code civil, le manquement aux obligations définies à l'article 
(Ord. no 2023-1142 du 6 déc. 2023, art. 4-6o, en vigueur le 1er janv. 
2025) «L. 225-102-1» du présent code engage la responsabilité de son 
auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations 
aurait permis d'éviter. 

 L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente 
par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin. 

 La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa 
décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. 
Les frais sont supportés par la personne condamnée. 

 La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. 
(442) Cour de cassation, Première chambre civile, 8 juillet 1994, n° 92-

16.217. 
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١٨٤ 

ان  ل على ال ة لل ت ال ي ات ة ال ان ة الائ س أن ال ي  ا ق ك
أم م ا ال فع أق ق ب ي الأصلي ال ل  ام ع تق ال لاغ ال إ مة  ل

ي في دفع  ئ ي ال ان ال ال ض ه اس ل عل عل م ال ا  اعي، م ال
أم فا على عق ال اض ال ا لأغ   .)٤٤٣(الأق

ة في حال ن ة ال ل ال ات ال  ع على ال ج ه،  ال اء عل  و
ي  ة ال ار ال ا الأض ة وم ة ال ا علقة  اب ال اذ ال ات إخلالها 

ة.  ق ها واج ال   ق
ا  ً ع أ ني  ام القان الال ي  وع لل ك غ ال ل وم ث فإن تق ال

اع العامة.   للق
اع  لة على أساس ق ن م ة أن ت ة ع و ن ة ف ،  ل وعلى ذل

عة لها ال ا ات ال ا ال ي ناج ع ن ر ب وث ض ة في حالة ح ة ال ل
ن، و  دها القان ي  و ال ارج، وفقا لل ادي الآخ في ال اء الاق وال
ة  ا ة وال د الح الف اءات على ال اتج ع الاع ر ال ها إصلاح ال عل

ها. ة ع ات  ال
ال أنه لا ي  ة  وم ال ة م جان ال ق خي ال ع أ إخفاق في ت

ردي  ا أو ال قاول م ال عة لها أو ال ا ات ال اه ال ة ت ال ة ال الأم أو ال
ن  ها في ت قان ل د إلى م ل أن ي أ ال م ال ات ال في لإث لا 

ن ٢٠١٧مارس  ٢٧ ا القان أه ه ة ال أن ق ض  ، ح إن واج ال ل له غ
ي م  لها الفقه في الع ي ق رة ال ي وال امات الأم والإعلام وال ل ال عام م
ة  ق ة ال ف خ اج وضع وت عل الأم فق ب ة، بل ي ه ة أو ال عاق العلاقات ال

                                                 
(443) Cour de cassation, Première chambre civile, 27 juin 1995, n° 92-

21.085., "Manque à son obligation de renseignement l'établissement de 
crédit qui omet d'informer les cautions de l'arrêt par le débiteur 
principal, du paiement des cotisations du contrat d'assurance de groupe 
couvrant les risques invalidité-décès souscrit par ce dernier en même 
temps que l'emprunt, et les met dans l'impossibilité de se substituer au 
débiteur principal dans le paiement des cotisations et donc de maintenir 
le contrat". 
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ة  ات مع ها في العلاقات ب ش قة م خلال ح اقها ب ع ن د ال ي ح ال
ها وم خلال وصف ال ع عل ي ي ات ال ع لها ال ي ت ات ال ل

ها ف  .)٤٤٤(ت
ات  ها، بل أن ال ف ة وت ق ة ال ضع خ مة ب ات ل مل ل ال ا أن  ك
ى م ذل  لاً، و دها قل ن ع ة، وق  ودة للغا ات م ل هي ش مة ب ل ال

ا ل ال ي، و س ل ال ي ل تع ال ات ال ع ال ودة، إلا أن ج ت ال
الأسه  ودة  ات ال ة وال ة ال اه ات ال ون أن ال علق ي ع ال

ع لها   .)٤٤٥( أن 
ة،  ق ة ال اق واج وضع خ ة ن ا د ب ن لا  ، فإن القان علاوة على ذل
ا  ة، ومع ذل فإن ه ه ال ها في ه ي  ت اب ال د ال في فق  بل 

ات ال هل إث الي  ال ة، و ل ة ال ق ن ال ة ل ة ح ى رؤ اد، إذا أع ع
ي لا  ة، ال ل ال ال ا في ت م اه أ اعاته،  م م اتج ع ع أ ال ال
ة.  وضة على واضعي ال ف ات ال ل أح ال ام  م الال ج إلا ع ع    أن ت

ة فق ع ل ه ال ل ه ا أنه ي ت م  ك ع عل  دة، وت اء ال ع الأخ
ة، في  ق ة  ضع خ ام ب اضعة للال رة ال ة ال ة الأم أو ال ال ال ام

. ف ضع ال   وضعها م
اً أن ال أ ي  ة، ح ي  وم ال ام اع إل ع لق ة لا  ت ال

ا ة  ه ال ف إلى تق ه اقع، فق على أنه يه ن، في ال اب القان عاون مع أص ل
اب  دة الأح ع ادرات م ار م ا، في إ اس ان ذل م ا  ع، ح ة في ال ل ال

ي.  اعات أو على ال الإقل   داخل الق
اعاة  ة على م ع ال ل في ت ا ال الغام إلى ح ما ي و أن ه و

فاع  ات ال ات وج قا ل ال ة، و م ات غ ال هل آراء ال ع ال

                                                 
(444) Anne Danis-Fatôme, Geneviève Viney, La responsabilité civile dans la 

loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre, D. 2017, p. 1610. 

(445) S. Schiller, Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés 
mères et entreprises donneuses d'ordre, JCP, 2017, p. 622, n° 3.  
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١٨٦ 

ام،  ة الال ت ا الأم ل قي ه ة، ول لا ي ا ال ة ب ه اه ال وال
ة" ل اب ال ارة "أص ال اس إه أً  ة خ ت ال الي، ل ت ال  .)٤٤٦(و

ي ي  اً م الإشارات ال داً مع ة ع ،  أن ت ال ة أخ وم ناح
ها غ  ع أها ع إغفالها أو  املة.خ قة أو غ ال   ال

ت   لها وت ل ها وت ي ة ل ا ال ائ ال و ذل رس خ
ا أو  قاول م ال عة أو ال ا ات ال الة ال ق ال ل اءات ال اتها، وج أول
فة  اءات ال ، والإج ة معه ارة قائ فا على علاقة ت ي ي ال ردي ال ال

علقة لل م  قار ال ع ال ار وج ة إن ة، وآل ار ال ع الأض ا وم ال
ة في  قاب ات ال لي ال اور مع م ال اؤها  ، و إن ا وث ال د أو ح ج ب

ها ة وتق فعال ف اب ال ة ال ا ام ل ع ، ون   .)٤٤٧(ال
ها ت ت ج ي  ة وال ق ة ال ، فإن خ الإضافة إلى ذل لة و ة معق ق اب 

ات  ان وال ق الإن ق ة ل هاكات ال ع الان ا وم ي ال قادرة على ت
أك  ها ه ال ض م ان الغ ة، إذا  ل ال اس و ة وسلامة ال ة ، وص الأساس
ا  ر، ف ا ال ف م ه ي ت ة، ال ق ة ال قائي الأساسي ل اق ال على ال

امها في ال اق واج  اس ع ن س ة ل ائ اب الق ل م خلال ال ق
نة ات م ة، م خلال تف ق   . )٤٤٨(ال

ع ي  )٤٤٩(بل وذه ال ة ت تغ ج ان ه لإم ع م ذل ح ات لأ
ة. اش ة غ ال ل ة إلى ح ال ة ال ل  لل

                                                 
(446) S. Schiller, Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés 

mères et entreprises donneuses d'ordre, JCP, 2017, p. 622, n° 10. 
(447) C. Malecki, Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 

donneuses d'ordre: la France peut-elle faire cavalier seul?, Bull. Joly, 
2015, p. 299. 

(448) B. Parance (dir.), La responsabilité sociétale des entreprises, approche 
environnementale, Actes du colloque du 22 oct. 2005 du Centre français 
de droit comparé, Société de législation comparée, 2016, p. 18. 

(449) P. Abadie, La responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises, Gaz. Pal. 2015, hors-série 2, p. 2019 s. 
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ة  ق ة ال ه في خ ي  أن ت اب ال الي، فإن ال ق ال ه وفي ال ت
ا ه في  م،  ل غ مل لة  ة  ها لف ف ي ت ت ة م تل ال الأح 
ة  ل رج ت "ال ي ت ، ال ك ال ل اع ال ة وق اث الأخلا ل ال ثائ م ال

ات" ( ة لل ا   ). CSRالاج
ة  ا ة الاج ل اب ال ة وت ق ة ال ومع ذل فإن الفارق الأساس ب خ

ه ل ام ه ه اح الإعلان ع ن ا فق  ال ة ل م ات ه أن واضع ال ل
ق  ف في ال ا ال لاغ ع ه ة والإ فعال ها  ف ه ت ة، بل  عل قائ اب ال ال

اه اع العام لل م إلى الاج ق   . )٤٥٠(ال
ات ة ع الإخلال  اش ة ال ن ة ال ل عى في دع ال اذ و في ال

ة في رقع دع  ة ش ل ن له م ة أن  ق اج ال علقة ب اب ال ال
ة ل   .)٤٥١(ال

ة ه  ل ل دع ال ة  لق ل لح ال ام م ، فإن اس وعلى ذل
ف  اء ت اذ إج ة في ات ل ة، ح إن ال ه ود ال س ال ر ل اقع م في ال

انة ال ان م قاضي، ول ة وح ال ان ق م أن إم عي،  على القاضي ال
عي  الة،  على ال ه ال اءات، وفي ه اذ الإج ة" في ات ة "ش ل ه م ل

                                                 
(450) B. Parance (dir.), La responsabilité sociétale des entreprises, approche 

environnementale, Actes du colloque du 22 oct. 2005 du Centre français 
de droit comparé, Société de législation comparée, 2016, p. 20  

(451) Code de commerce Art. L. 225-102-2   (L. no 2017-399 du 27 mars 
2017, art. 2) Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du 
code civil, le manquement aux obligations définies à l'article 
(Ord. no 2023-1142 du 6 déc. 2023, art. 4-6o, en vigueur le 1er janv. 
2025) «L. 225-102-1» du présent code engage la responsabilité de son 
auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations 
aurait permis d'éviter. 

L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par 
toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin. 

La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa 
décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. 
Les frais sont supportés par la personne condamnée. 

La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. 
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١٨٨ 

ة لا  ة ال ل ه ال ون ه اصة، و ه ال ال ق م اء س أن ي أن الإج
. ع ل ال م ق الي ال ع ال ني و اك أساس قان   ن ه

اس للقاض ن م ال ا الأم م خلال وم ث س نًا له ًا م م تف ق ي أن 
ضها  ح على غ م ال ة، فإن اله ل ج ار أنه، في حالة رفع دع م ق اع
اءات ورفع  اذ الإج ة في ات ة ال ل ات ال عل م ال إث ي  س ال

ة. ل   دع ال
اردة  ة ال قائ اب ال ال في ت ال الي فإن أ إه ال ع و ة  ق ة ال في خ

في  ر م ا في ض ن س ه،  أن  ت ة م ل ه م ت عل ل أن ي أ  خ
ن. دها القان ي ح ائ ال ع ال   ل

  الفرع الثاني
  خصوصية الضرر (توجه وقائي)

ع  ات ال ل ة على عات ال ق ع م خلال تق واج ال ف ال يه
ة م  ا قائي لل هج ال ات ال ان وال ق الان د حق ي ته ا ال ال ال

ة، بل ت  ال ار ل  ة، وهي أض اس وال ة وسلامة ال ة وص الأساس
ة. ل ق ار م نها أض ل ت  رة، بل و امة وال  ال

ة: ار ال   أولاً: الأض
ة فإنه لا  إص ق اج ال ة ل ة ال ن ام القان ر، وفقاً للأح لاح أ ض

ات  ان وال ق الإن ة على حق اءات ال اف فق "الاع ه ول ي اس
ة لا ع ال اس، ف ة وسلامة ال ة، وص   . )٤٥٢(الأساس

 ، ر ال له إلا ال ر ووصفه، فلا  ي ال ع م ت ح ق ال و
اع العامة الق ة مقارنة  ة مل ص ه خ ، وه الفات فق ع ال في  و

ال  ل م أش ع ع أ ش ال أ  ح م ح ال ي ت ة ال ن ة ال ل ال
ا ً ن ج ا أن  ر دون اش  .)٤٥٣(ال

                                                 
(452) P. Abadie, La responsabilité sociale et environnementale des 

entreprises, Gaz. Pal., 2015, hors-série 2, p. 2019 s. 
(453)  G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil, Les conditions 

de la responsabilité, 4e éd., LDGJ, 2013, nos 248 et 248-1. 
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ع  خ  ار  أن ت ا والأض ه ال ارة له اق ال و أن الع ، ي ومع ذل
ق  ع اث، بل و ة، أو خارجة ع ال اث عة ت ان ذات  اء  ار، س الاع

ع ة أو  )٤٥٤(ال افع ع ال ة ت " ال ل  ع ال ر "ال أن ال
علقة  ة ال ائ اب الق ا ت ال ان  إصلاحه،  ق الإن افع ع حق ت

ة   .)٤٥٥(ال
ة: ل ق ار ال اً: الأض  ثان

ة  ل ق ار ال ا على أن الأض ً أك أ ة ي ال ق اج ال ة ل اع ال وفقاً للق
ا  أص اعاة ال احة م ع ص ن م خلال تق ال ام القان ل اه م

ة ل ق ار ال ة للأض  .)٤٥٦(ال
ها الفعال  ف م ت ابها أو ع د  ل أن ي ي م ال ة ال اب ال ا إن ت ك
ا  ي ال ة ل اس اقع م ن في ال ة،  أن ت ع ة ال ة ال ل ل م إلى ت

هاك ع الان اس وم ة ال ة وص ات الأساس ان وال ق الإن ق ة ل ات ال
ي  ن ن الف اه في القان ء م ات ا ال ج الي، فإن ه ال ة، و ل ال ، و ه وسلام
أ  ر ال ه ه  غ قًا وقائًا  ضح م ر ال و ار خ ال أخ في الاع

از  ة)٤٥٧(الاح ل ن ال انًا قان ه أح ع ة ، وال  ن  .)٤٥٨(ال
                                                 

(454) B. Parance, La consécration législative du devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, Gaz. Pal., 18 avr. 
2017, p. 19 

(455) Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 juin 2010, n° 09-11.738, 
"Une cour d'appel a pu retenir que, même si une mise en conformité 
était intervenue ultérieurement, l'infraction commise aux dispositions 
législatives ou réglementaires relatives à la protection de l'eau, de la 
nature ou de l'environnement avait causé un préjudice moral indirect et 
porté atteinte aux intérêts collectifs que des associations agréées, l'une 
pour la protection de l'environnement, l'autre pour la protection des 
écosystèmes aquatiques, avaient pour objet de defender". 

(456) G. Marain, Nature des devoirs issus de la proposition relative à la 
vigilance, LPA 5 avr. 2016, p. 6, spéc. n° 9. 

(457) P. Jourdain, Comment traiter le dommage potentiel?, RCA, 2010, n° 11; 
M. Boutonnet, Bilan et avenir du principe de précaution en droit de la 
responsabilité civile, D., 2010. p. 2662 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٩٠ 

م  ي أن ع ع ا  ي، فإن ه ن ن الف ضها القان ف ي  ة ال ق اب ال ال إلى ت و
ة  ع ة ال ة ال ل ل م الفعل ت عل م ال  لامة ق  عاي ال ال ل الام

. أ م ذل ائج أس ة، أو ن ار ماد ق أض ار ت اجة إلى ان   دون ال
ة ق جع ذل إلى أن واج ال ي  و الح أول ال ة ل اب وقائ ض ت ف

ها على  ي ت أن ات ال ة م ال قة ق ن في م ن أو  ل ع
 . ا   م

ل م خلال  ه  ة  ق ه واج ال م عل ق قائي ال  هج ال ولا ش أن ال
ه. ف ي ع الإخلال ب ع الع ال ة ال  ان   إم

ر ه  ع ع ال ع ال ة ع و ن ة ال ل ع ال ة ل ئ ة ال ال
ان ذل  ي إذا  ل تع ع ا الإصلاح ش ة، وق ي ه ق هاك واج ال ان
ة،  ات نق فع تع ل ح ب ا ش ً ر أ ع ع ال اً، وق ي ال م
امل  ع ال ل ال ة، م ن ة ال ل ادة لل ع اع ال ع تق الأخ للق وس

ع. و  ض اة ال ة لق ي ق ة ال ل   ال
ة  اه ألة ال عها م ي س هات ال ج فة ال ألة مع و م ، ت ة أخ وم ناح
له،  ل ع فعل و ة ال ل ت م ما ت ال ع ا ه ال ة،  ي أك شائ في ال
ة إصلاح  ل ل م ي ت ة الأم ال ز لل اءل في أ حالة  ه أن ن م ال

ر عة أن ت  ال ا اتها ال ه إح ش هاال س م بها عل ات ال ع ال   .جع 
ق  ة ال تها م ي اع ل ال ل مة وال اب ال ، فإن الأس ومع ذل
ا هي، ح  عه لا  نقلها  ع ض تا ة ع ال في دع ال ن الف

ة ل ة ن ال ق اج ال عل ب ن ال ع القان ة  اس ل ات ال ة لإث اش غ ال
ي ن ر الف س ل ال ز ذل ال ا أب ة،    .)٤٥٩(ال

                                                                                                                       
(458) C. Thibierge, Libres propos sur l'évolution du droit de la responsabilité 

civile, RTD civ., 1999, p. 561; S. Grayot, Essai sur le rôle des juges 
civils et administratifs dans la prévention des dommages, LGDJ, 2009, 
nos 401 s.; C. Sintez, La sanction préventive en droit de la 
responsabilité civile, Contribution à la théorie de l'interprétation et de la 
mise en effet des normes, Dalloz, 2011. 

(459) Conseil constitutionnel, 23 mars 2017, n° 2017-750. 
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ة الأم  ألة هي ال إلى ال ه ال عامل مع ه ة لل قة ال و أن ال ي
اث نف  ا في إح ه ل م اء  ار ساه أخ ل م عة  ا ها ال وش

ر   .)٤٦٠(ال
ة ال ل ال ،  و ال  ان ي ال أ ض ه ة م ح ال ام

ر أ وال ا ق ساه في ال لاه نا    .)٤٦١(أن 
ة  ق اج ال ة ب الإخلال ب د علاقة س ات وج ع إث ال ي ، لا ي ومع ذل

م. ع ر ال   وال
  الفرع الثالث

 علاقة السببية
ادة  ر ال ي أنه(L.225-102-5تق ن ارة الف ن ال ت  ) م قان على م

ان م  ر ال  إصلاح ال م  ة مل ق ة ال دة في خ امات ال الال الإخلال 
امات.  ه الال ف ه ه م خلال ت   ال ت

ة لا  أن تقام إلا إذا  ع ات ال ة ال ل ر أن م س ل ال د ال وح
عي بها وال ة ب الإخفاقات ال اش ة م د علاقة س   .)٤٦٢(رث وج

ما ي أن  ة فق ع ل ات ال ا ال ل اة أن  ،  على الق ل ول
ر وث ض ة أد إلى ح ق ال اماتها  ال لال م الام اجه )٤٦٣(ع أن س ا ال ، وفي ه
ة ات ال الغة في إث ات  ع ور  ا ال ا   .)٤٦٤(ال

ع ل في م ا ع ع ً ر نات ان ال ال، إذا  ل ال قع في أي  وعلى س
د  م وج ة مع ع فاضًا للغا ا ف و الارت ، فق ي ا عة أو مقاول م ال ة تا ش

ة الأم.  اف م ال ة أو إش   س
                                                 

(460) N. Cuzacq, Le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre: Acte II, scène 1, D., 2015, p. 1054. 

(461) Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, n° 13-15.568. 
(462) Conseil constitutionnel, 23 mars 2017, n° 2017-750. 
(463) S. Schiller, Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés 

mères et entreprises donneuses d'ordre, JCP, 2017, p. 27. 
(464) C. Hannoun, Vers un devoir de vigilance des sociétés mères?, Revue 

internationale de la compliance et de l'éthique des affaires, supplément 
au JCP E, 2014, p. 105; X. Delpech, Sociétés mères et entreprises 
donneuses d'ordre: devoir de vigilance, D., 2015, p. 803. 
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١٩٢ 

اع  ة، إلى ض ق خي ال م ت د ع ان، س ، في أغل الأح علاوة على ذل
ا  ئي، وه د إلا إلى إصلاح ج ر، الأم ال لا  أن ي صة ت ال ف

عالأ ة. )٤٦٥(م ق دعا ال ورة ت العلاقة ال اداة    لل
ع اق، ي ال ن  )٤٦٦(وفي ذات ال ة  أن ت ائ اهات الق أن الات

ة. ل ن ال اء الإن ل وس م ل " ال ور ال م "ال حاة م مفه   م
مي خ ق " ل ور ال اقع، على "ال ت، في ال اك اع ا أن ال مات ك

وعة ة غ ال ن الأن ع ي ي افة ال ل أو الاس ص   .)٤٦٧(ال
ة م تاج م ما  الي، ع ال ل  ،و ال ال eBayم ة في أع ار ، لل

ة  عا ه في ال س في أداء واج ا ال ل ه ف فا  ة غ العادلة، س الاح اف أو ال
ان له دور ، إذا  اج ا ال ة ه أن عل  ل خاص في تق  ا ي ل  ، ي ن

ي ع اج ال ة لل ة ح اع   .)٤٦٨(م
ع ه ال ة م خلال  )٤٦٩(وات اض ال ة اف اة على آل اد الق ورة اع ل

ة. ه الق ل ه ي في إقامة م ن ، و تأي القاضي الف ائ اد على الق   الاع
ما ت اه ع ا الات الفعل ه ي م الفقهاء  اف، على وجه وق أي الع  الاع

ر ا ال اعاة م ف م ة، به ن ة ال ل ة لل فة وقائ ، ب ي ، بل )٤٧٠(ال
ة. ق ن واج ال ح لقان ف ال ع ذل اله   و

                                                 
(465) Anne Danis-Fatôme, Geneviève Viney, La responsabilité civile dans la 

loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre, D., 2017, p. 1610 

(466) P. Abadie, La responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises, Gaz. Pal. 2015, hors-série 2, p. 2026 s. 

(467) Cour de justice de l'Union européenne, 12-07-2011, n° C-324/09, "Les 
juridictions nationales doivent pouvoir enjoindre aux sociétés exploitant 
une place de marché de prendre des mesures visant non seulement à 
mettre fin aux atteintes portées aux droits de la propriété intellectuelle 
mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature". 

(468) P.-Y. Gautier, De l'éventuel «rôle actif» des opérateurs internet dans la 
réalisation du dommage, D., 2011, p. 2054; F. Terré, Être ou ne pas être 
responsable..., À propos des prestataires de services par internet, JCP, 
2011, p. 1175, spéc. n° 12.. 

(469) C. Hannoun, Propositions pour un devoir de vigilance des sociétés 
mères, Mélanges Germain, LexisNexis, 2015, p. 381 s., spéc. p. 384. 
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ل  أت م ي س أن أن ة ال ائ اب الق ًا في ال ا دع ً ر أ ا ال وق  ه
ر ناج ها ال ن ف ي  الات ال اض في ال ا الاف له ه ًا ع شيء خ أو

ل  ع ن م اس ما  ، أو ع ا الغ ف ه ه ت ت ه إلى الغ أو ت مال
ة علاقة  ن ق الف ة ال ض م ، ح تف ا يء غ قادر على ض ال ال

ر ال وال ر ال ة ب ته   .)٤٧١(ال
ر ه  أ وال ة ب ال د علاقة س ات أن وج ض ه الف و في ه الإدراك و

ل غ ح اؤه  قع لل ال ت إن عي وال   .)٤٧٢(ال
  المبحث الثالث

  صور التدابير الوقائية في قانون العمل
ها  ا ون ل ال ل ، بل تع ت ا قع ال عل ب ع ي لا ش أن الأم ل 
ل اسات العامة، وه ال  ع ال ل في ص ة و ا ارسات الاج  في ال
ورة  ال اته  ل في  الأم  ام  اق، فإن الال ا ال ة، وفي ه ئ اثة ال ال
اردة  ا ال ال، م خلال ال ل ال ، على س ه ذل ة)، و قا ع (ال واج ال
ضاء،  ض لل ع ة، وال ج ل ة، وال ائ ا ال ل: ال ل م ن الع في قان

ة، والإشعاعا ان ازات ال غ العالي، والاه ة ال ا في ب ة، وال ت ال
. ة، وما إلى ذل ا ة والاج ف ا ال   وال

ل  ن الع ال قان ة في م ة وال ا الق ب ال ه م خلال الارت و
ة  ا اسات الاج اغة ال اجة إلى ص ح معها ال ا ت ، م ا ي م ال الع
                                                                                                                       
(470)  M. Boutonnet, Le principe de précaution en droit de la responsabilité 

civile, LGDJ, 2005, nos 1151 s.; A. Guégan-Lécuyer, Dommages de 
masse et responsabilité civile, LGDJ, 2006, nos 217 s.; contra G. Viney, 
L'influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité 
civile à la lumière de la jurisprudence: beaucoup de bruit pour presque 
rien?, in Mélanges offerts à G. J. Martin, Frison-Roche, 2013, p. 555 s., 
spéc. p. 571 s. 

(471) Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 janvier 1975, n° 73-
13.336. 

(472) P. Pierre, Les présomptions relatives à la causalité, in Les distorsions du 
lien de causalité en droit de la responsabilité civile, actes colloque, 
RLDC 2007/40, suppl. n° 2634, p. 39. 
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١٩٤ 

لاً م علقة  اسات العامة ال عاد  وال ، وم ث فإن أ ل أق ة  ة وال ال
ة، ح  ة ص اسة عال ق س اه في ت ة ت فا على ال ل، وال ة، الع ال
ة  عاد ص ع أ ، فه  ج ا الأم ف ه ي  ة العال م ال إن مفه
ات  دة على م ج ة ال ة وال ا داتها الاج الإضافة إلى م ال 

لفة.    م
علقة  ل ال ة الع ة في ب قا ء العامة لل اد ت ال د،  أن ت ا ال وفي ه
ل أن  ان م ال فة خاصة، إذا  ة، و ن ال ء قان اد ال مع م ة الع ا

ة ل تأث على ال ة صاح الع ت على أن د )٤٧٣(ي ج ل ب ل  الق ، ول
ة  ل وال ة في الع ة ب ال مه روا ق ع ال ت ة، وفقًا لل ال

ة. ة العال ة ال امج م ل ب لفة، م ة ال ول ة ال اس امج ال  ال
هات  ع ال ل ج لفة ب ع ات م دة على م ج ات ال س م ال وتق
ا في  ة،  ة وال ة ال ا أث على ح ها ال ي  اصة، ال الفاعلة، العامة وال

اب ذل في عال ات وال هات على ال ه ال ة، تع ه ه الغا ق ه ل، ول  الع
ل أساس.  ة  قائ  ال

ولي، ح  ة على ال ال ة وال ث ب ال ا ال الارت اف  وت الاع
ة في عام  ة وال أن ال ي  ة إعلان هل ة العال ة ال ت م اع

٤٧٤(١٩٩٤(. 
ة الع ة (وق أع م ول ها في عام ILOل ال ، وأعادت ٢٠٠٣) م جان

ها في عام  أك عل اسات ٢٠١٢ال ة في س مج تع ال وعها ل ، ع م
ل ة في الع لامة وال   . )٤٧٥(ال

                                                 
(473)Benoît GÉNIAUT, Santé et sécurité au travail– Profil du droit 

de la santé et de la sécurité au travail, Janvier 2024 (actualisation: 
Avril 2024), no 33. 

(474) OMS, Déclaration d'Helsinki sur l'environnement et la santé, Helsinki, 
20-22 juin 1994. 

(475) BIT, Gérer les problèmes émergents liés â la santé dans le monde du 
travail, 2003, publié dans le cadre du programme SOLVE de l'OIT, 
2012. 
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ف  ي وت ات على ت ع ال ي  اق عال ة ب م وقام الأم ال
ا في ذل ال ان،  ق الإن ة حق ا اد ل ة م ة، وعلى ال ع ة وال

اد  ي للات ي ج ات ار اس ة تع إ ة الأورو ض ف ي، أدرج ال الأورو
ة  ل للف لامة في الع ة وال ال عل  ا ي ي  مع الأخ  ٢٠٢٧-٢٠٢١الأورو

ة  ة وال ق لات ال ع "لل ي ت ل وال ة الع ر ب ار ت في الاع
ة" ا غ   .)٤٧٦(وال

ي رق (ع الو  ن ن الف ة في ٢٠٢١- ١٠١٨قان ة ال قا ع ال عل ب ) ال
ادر في  ل، ال ة ٢٠٢١أغ  ٢الع ا ام م ان دمج ن ف إلى ض ذجاً يه ، ن

اسات  اق أوسع في ال ة على ن ه ا ال ة م ال قا ل وال ة في الع ال
ة  .)٤٧٧(العامة لل

ج ن ه ت ا القان أن ه ل  ا  الق ة خ م ك قا ر "ال أث ل ال ة للق
ة  اح ي، وم ال ام ال ة في قل ال قا عل ال ن ل ا القان ف ه ا يه العلاج"، 
ة  ه ة ال ة وال قا مات ال ة إلى خ ه ة ال مات ال ى خ ة ت تغ م ل ال

)SPST.(  
  المطلب الأول

  التوسع مفهوم الصحة في بيئة العمل
قف ال ن لا ش أن ال ة في قان م ال فه ع ل ة ي ة ال عي م ال

ات  ع ال ل ب ج ان الع ل م ة ل اق ال ع ن ، ي ل، وعلى ذل الع
ع  ار ج ها، مع الأخ في الاع ة ف ة ال ا ي  تع وح اد ال ة للأف ال

ها ث عل ى  أن ت ة ال امل ال   .)٤٧٨(الع
غ م ذل لامة وعلى ال ة وال قة ب ال ة لا  صلة وث ن ال ، فإن قان

اد العامة ان ال ل في ب اد م( في الع ، ومع )٤٧٩()L.110-7 إلى L.110-1 ال

                                                 
(476) Cadre stratégique de l'UE en matière de santé et de sécurité au travail 

pour la période 2021-2027- Santé et sécurité au travail dans un monde 
du travail en mutation, COM(2021) 323 final, 28 juin 2021. 

(477) (L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 7, en vigueur le 31 mars 2022) 
(478) Code de la santé publique, Art. R. 1411-1 (Décr. no 2016-1621 du 28 

nov. 2016, art. 1er-3o).  
(479) Code de l'environnement, Ord. no 2000-548 du 15 juin 2000, ratifiée 

par L. no 2002-303 du 4 mars 2002, art. 92. 
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١٩٦ 

ة  ة ال ا ان ح اص بـ اع العام وال اص في الق ع الأش م ج ، فه يل ذل
ها. اي ة في ح اه   وال

ا  ال ت على ذأنه  )٤٨٠(عو ي م ي ل ال ة صاح الع ل أن أن
ة  ا ي ت ح ة ال قا اد العامة لل ال م  ة  أن تل ث على ال ل أن ت ال

ال.   الع
ع ، فإن ال ل   )٤٨١(ومع ذل ال الع ة في م ة ال  في أن ال

ة، نات ال ل ل س أح م ة الع ة، ح أن ب ج افها ال ق أه وما  أن ت
ة  فا على ال ة في ال اه ل القادرة على ال ل ل م تق ال ة الع ل ت ب
ل  ن الع ة لقان قائ اد ال ح ت ال ما ي ال ع ا ه ال ها، وه ة وت وال
ما  ا ع ً ال أ ا ه ال اق أوسع، وه ة على ن ال ي ق ت  ا ال ت ال

ك الق  ل ي ال د ت فا على ي ل إلى تع ال ة في الع  م وجهة ن ال
ل. ان الع ًا في م ل ب ك ال ل ارسة ال ة، م خلال م  ال

ها  ي  ف ة ال ة لل نات الأساس ل تع أح ال ة الع أن ب ل  و الق
اً،  اً واج ع أم ل  ة الع ال في ب ة للع ة ال ا ان، وتع ال ولا  أن الإن

 ، ة ف ن ة ال م ال ل على مفه ة الع ال في ب ة للع ة ال ا تق ال
ال. ة للع ة العقل ة وهي ال ر م الأه ع آخ على ذات الق   بل ت ل

ة،  ة العال ة ال ته م ع ال أق اد لل اق  الاس ا ال وفي ه
نها  ة  ف ال اً، حالة م اك“ ح تع ا اً واج اً وعقل ن لامة ب ال ال

ة  أعلى م م ال ع  ل ال ، و ض أو الع ام ال د انع ول م
ه أو آرائه  قه أو دي ان ع ا  ان، مه ل إن ة ل ق الأساس ق غه أح ال  بل
ع  ة ج ل أن ص ت  ة، بل واع ا ة أو الاج اد ه الاق ة أو حال اس ال

ث ب ال عاون ال ع على ال ؛ فه  لام والأم العال ب ش أساسي لل ع
ول اد وال   .)٤٨٢(الأف

                                                 
(480) Emmanuelle WURZ et Hervé LANOUZIÈRE, op. cit., no 108, p. 49. 
(481) Benoît GÉNIAUT, Santé et sécurité au travail, Profil du droit 

de la santé et de la sécurité au travail, Dalloz, Janvier 2024 
(actualisation: Avril 2024), no 33. 

(482)https://www.who.int/fr/about/accountability/governance/constitution 
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ل تقل على  ة م خلاله  فاً شاملاً لا ي لل ع تع ا ال ع ه و
ل ال  اقه ل ع ن ، بل ي ض فق م ال ، أو ع ة فق ن لامة ال نها ال ك

  والعقل.
ة  اء م ولا ش أن ب ، س ه ال وص اة الع الغ على ح ها ال ل لها تأث الع

ة، أو  ا  ل ل ضه  ة وتع اض مع أم ة  ة م خلال الإصا ن ة ال اح ال
ة  ة ال ع م ان ل ة، و ل ة وال اب آثارها الإ ة  ة العقل اح ل م ال ك

ا ل، و ن الع ال قان ابي في م ه الا ة أث ع العال إلى أنه تع  )٤٨٣( ال
ي  ة تغ ة أساس ف ها  خ نف س ر ت ل هي في  ة الع ة في ب ة ال ا ح
م  إدراج مفه ي  ن ع الف ، وه ما فعله ال عاص ن ال جهات القان عات وت ض م

ل ن الع ة في قان ة العقل   .)٤٨٤(ال
ل،  ة الع ة في ب ة العقل ة ال ا م ح ا وج إدراج مفه اة في ك ة ال ون

ل اً  )٤٨٥(الع اماً فقه ل ض )٤٨٦(اه وف الع اة و ة ال ، بل وأص ن
ة م  قا ل وال لامة في الع ة وال ا ال ة ولا س ا فاوضات ال عات ال ض م

ة ه ا ال  .)٤٨٧(ال
ار،  د إلى الان ي  أن ت اب ال ل حالة الاك ة، م عاناة العقل ا أن ال ك

دة أو ا ا م هاد بها  ا ما ي الاس هاد، غال لازمات الاض ت أو م ل
ي  اض ال ع الأم ن  ل أن ت اض، وم ال ة للأم ل ال ة الع ة ب ت م

                                                 
(483) Emmanuelle WURTZ et Hervé LANOUZIÉRE, La santé au travail. 

Droit et pratique, Economica, 2023. 
(484) la loi no 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 
(485) la loi no 2021-1018 du 2 août 2021, «qualité de vie et des conditions de 

travail». 
(486) Patrice ADAM, Qualité de vie au travail: la part des juristes, RDT 

2017. 476.  
(487) Code du travail Art. L. 2242-19-1 (L. no 2021-1018 du 2 août 

2021, art. 4, en vigueur le 31 mars 2022) "La négociation prévue à 
l'article L. 2242-17 peut également porter sur la qualité des conditions 
de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la 
prévention des risques professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs 
régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels". 
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١٩٨ 

ي  ه ه الإرهاق ال ل ه ة، وت ة العقل ال ة  ت ة م ن ة ال ث على ال ت
ي ة دون تارخ  م ة ال ادث القل والأو   .)٤٨٨(وح

ل م  ة الع ال في ب ة للع ن ل ال ة، بل و ة العقل ا ال ه م وت
ها: ر، ن م ة ص   خلال ع

ع (الأخلاقي): -١ ش ال   ال
ش الأخلاقي  ي  أن  (Harcèlement moral)ع ال ر ال إح ال

ل الف  ن الع ة، ح إنه وفقا لقان ة والعقل ن ة العامل ال ث على ص يت ، )٤٨٩(ن
ن  ش الأخلاقي ال  رة م ال ال م ض أ عامل لأع ع ز أن ي "لا 
ه، أو  ام قه و ه حق ل أن ي له وم ال وف ع ر  ه د إلى ت فه أن ي ه

ي". ه له ال ق ه أو م اس  ة أو ال ة أو العقل ن ه ال   عف ص
رة إدارة  ش الأخلاقي ص أخ ال ة، و م خلال و أن  أو و

ال م خلال أفعال  قها على الع في ي ت م بها رئ و ق أسال إدارة 
ي م  ل ال وف الع ر  ه ها ه ال في ت ضها أو تأث ن غ رة  م
ه  ث على وضعه ال أو ص ، أو ت ه ام قه و ه حق ل أن ت ال

له  ق ة أو تع م ي للالعقل ه  .)٤٩٠(ال
ان  ي ما إذا  ع تق ض اة ال ك لق أن ي ة  ن ق الف ة ال وق م
ة،  قات أخلا ا د م ي (العامل) لا ت إلى وج ع مها ال ال ي ق قائع ال ال

                                                 
(488) Magali ROUSSEL, Évaluation du salarié– Encadrement des dispositifs 

d’évaluation, Dalloz, Avril 2021 (actualisation: Septembre 2023), no 
168. 

(489) Code du travail  Art. L. 1152-1, "Aucun salarié ne doit subir les 
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour 
effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale 
ou de compromettre son avenir professionnel". 

(490) ADAM, La «figure» juridique du harcèlement moral managérial, SSL 
2011, no 1482, p. 4, & Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 
2011, n° 09-67.463., & Cour de cassation, Chambre sociale, 10 
novembre 2009, n° 07-45.321 
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١٩٩ 

ع  ة لا ت ض اص م ع رة  اراته م ل أن ي أن ق اح الع ا  ل ك
  .)٤٩١(لأ ت
٢- : ائ ل ال  الع

ال  ة للع ة والعقل ن ة ال د ال ي ته ا ال ر ال ائ إح ص ل ال ع الع
ع له  ق ال  أصل في ال ائ م ل ال ء الع ل، ح أن خ ع ة الع في ب
ه ن زادة  ف ي ك ال ق على زادة الأداء، فإن سل ما ي ال ال، وع الع

د إلى ل، وه ما ي اف  الع ة الاع ائ وتأث ال ل ال قة ب الع د صلة وث ج ب
ة ة والعقل ن  .)٤٩٢(ال

اف ال  ة الاس ة ح م ن ق الف ة ال د، ألغ م ا ال وفي ه
اده،  ل  اع ف أك م صاح الع ع إلى ال ائ  ء ال أن الع ق 

له" احة م ع رته على "أخ اس م ق   .)٤٩٣(وع
ء ارع  ولا ش أن ع ة  ت ن ة ال د إلى آثار على ال ائ ي ل ال الع

ة  ف ات ال ا ل الاض ة، و ل ات الع ا د الى الاض ل، و ة الع وت
ة. ا   والاج

  المطلب الثاني
 المراقبة الصحية (تتبع التعرضات المهنية)

ي أصل ورحل ة ت ان ة إلى "إم ا ع في ال ة ال ان لح إم ج،  م ة ال
ن  ة، ت ه ا ال ع على ال ة ال ان زعه"، ع ت إم اجه إلى ت م إن
ام  انات للاس ض، وت ال ع ، وتق ال ا ي ال ع م ت ة ال ان إم

اعي د أو ال   .)٤٩٤(الف
اعي، وذل على ال  ع ج ، وت د ع ف ها ت ع م ال لل ة أش اك ع وه

الي:   ال
ة   ه اته ال ال ح ة للعامل  د ة الف ا ة لل د إلى آل ع الف ة ال ان ت إم

ة في  اع أم وال ال عل  ا ي اق  د مع م الع ف رس ع ها، به ع و
ائي. ص ال ة وال قا ة، وال ه اض ال ف على الأم ع  ال

                                                 
(491) Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, n° 21-20.572 
(492) FANTONI et VERKINDT, Charge de travail et qualité de vie au 

travail, Dr. soc. 2015. 106.  
(493) Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, n° 11-14.540. 
(494) D. Lejeune, La traçabilité des expositions professionnelles, IGAS, oct. 

2008, ann. I, p. III. 
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٢٠٠ 

ي ار ال ل إصلاح الأض ه د إلى ت ع الف ام ال ف ن ه ا  و ال،  الع ق  ل
ا  ة ه ق فعال قف ت ة، و ه اض ال ة م الأم ة الأول قا أنه يلع دورًا في ال
عها على  ي  م خلال ج ة ال انات ال ة ال ة معال ان ام على إم ال

ة ة الأول قا ة في ال اه اق واسع ال  .)٤٩٥(ن
ة ا مًا على "أن اعي ع ع ال ة ال ي وتع أن انات ال اع ال ل وق ل

قة" ث ة م ج ل ة وت انات عل ف ب ف إلى ت ة )٤٩٦(ته ان ها، تع إم ، وم جان
ان م ال أن  ى ل  ة ح ة الأول قا ءًا أساسًا م نهج ال اعي ج ع ال ال
ل الإصلاح  ه اه في ت ا ت ة،  قا ات أخ م ال ا في م ً اه أ ت

ع ح ضات، وال ع ة، وال لها على ال ي ت ار ال ، والأخ امل ال ل ع
ة.  ة على ال ل ات ال ا ي، وال اق مه ها في س ة عل   وال

ة في ت  اه ًا م خلال ال اعي دورًا حاس ع ال ام ال ا يلع ن ك
ا ًا ما أشار ال ي  فة ال ع ة، وهي ال ه ة ال ال ال فة في م ع ء إلى ال

ة  ه ا ال ال ة  فة ج ورة مع ال ل  ة ت قا أة، إلا أن ال ها ال ع
ة ها على ال اق ابها وع   .)٤٩٧(وأس

ة  اك م ف ان ه اعي، فق  د أو ال ع الف ال عل  اء أكان الأم ي س
ه ضات ال ع ع ال ور ل ف ال ل ال ات ح ار وال ة، لة تقارب في الأف

قار  ي م ال صى بها في الع ي م الأدوات ال ل الع ن الع س قان ولق 
ة.  ه ة ال ال علقة  راسات ال   وال
ام ( ه الادوات ن ن انات م DMSTوم ه ام نقل ال ا ه ن ن ) في ف

ة ( ه ة ال ة لل لات ال ة DMSTال انات ال ام ال ) إلى ن

                                                 
(495) Marie-Cécile Amauger-Lattes, Prévention et traçabilité des expositions 

professionnelles: ambivalence et difficultés de mise en oeuvre de la loi 
du 2 août 2021, Droit social, Dalloz, 2021, p. 897. 

(496) D. Lejeune, La traçabilité des expositions professionnelles, IGAS, oct. 
2008, ann. I, p.1.  

(497) J.-F. Toussaint, Stratégies nouvelles de prévention, Commission 
d'orientation de prévention, déc. 2006, p. 44. 
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ي ام تق  ، الأداة )٤٩٨(ال ل ن ال، و ة للع ضات ال ع ع ال ة ل ئ ال
ا ( ق ال عل ب ات ال ا وه ملف ال ح م DUERP)ال ، ح 

ة. ه ا ال اعي لل ع ج ا ب   خلاله
ه  أن   ة ه انات ال ة ال ها ع قاع مات وتاح عل ه ال ع ه إن ج

ا ًا لأ ة.ل حافًا ق ه ة ال   ث ال
اعي، وه ما  د وال ع الف ة ال ورة تع أن ا ض ة ه ل اجة ال ه ال وت

اعاً. ض له ت ع   س
: د ع الف   أولاً: تع ال

ل  ة في ع ه ض ال ع الات ال د ل ع الف ة ال ء على أه ل ال ي ت
ائ ا ال ض لل ع ال عل  ا ي ا  اء، لا س اد ال ام ال ة ع اس ات ة ال

اث  امل سامة لل ة أو ع ف ة أو م اد م ي ت على م ات ال أو ال
ة ة ال ائ امل ال   .)٤٩٩(أو الع

اض  اًا لأم ارها أس اع ات،  اد أو ال ه ال جع س ذل أن ه و
ن لها آثار م ان، غالًا ما ت ع الأح ة في  ة وم ات خ ة، مع ف أخ ة وم

ض لها  ي تع ار ال ع الأخ أك م ت ه ال ل م ال د، ل ة عق وم ع ن ت ك
انًا أك م أرع  انة، وأح ة ال ال ف ها على الأقل  ام ان اس ف وض ال

. قاع ع ال ا في ذل  ض،  ع قف ال ع ت   عامًا 
ة ال ان ع أن تع إم ا  ال م، و ة ال ورًا للغا ح ض د أص ع الف

ي  ه افي وال غ قل ال ا أن ال ان،  ائف في  م الأح ار ال ح ي اخ
ة ه ا ال ع ال ة  ا  رؤ ، م ف  .)٥٠٠(لل

ل   ، عل ات ت ة صع ة ال ا د وال ع الف ة ال ل اجه ع و أن ت
ا ف والع ع ال ل خاص، أن  ل م ال الع أش لفة  ر م ن  ت ل، ي

                                                 
(498) CSP, art. L. 1461-1, 11°., (L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 17).  
(499) P. Frimat, Mission relative à la prévention et à la prise en compte de 

l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux, oct. 2018. 
(500) C. Dellacherie, Avis du Conseil économique et social, 2008. 19. 
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٢٠٢ 

ل، أو في حالة  ل ال ي)، أو الع س ة أو ال د ال ، م ق ق (ال ل ال الع
ة. ة ال ا اف ال ف مهام وأه ع معها ت ا ق  د، م ع   ال ال

 ، ه اء ال ع الأ ل  ام م ق ا ال ات ت ه ه صع ا ق ت ك
اب  ام لأس ف م "إساءة اس ة أو ال ة ال ل لل م ال فه ل ال لفة، م م

قه  ع ة  انات ال قال ال ا أن ان ة،  ة ال انات ال مات وال عل ال
م  ق قة، ح  ا ة ل م ه ة ال مات ال مة في خ امج ال قة أن ال ح

ع أ ة  مات مع ات وخ ي م ال ق الع اصة.ال رت أدواتها ال   ن 
ال  ة،  ه ضات ال ع د لل ع الف ة ال ان ان إم ع ض اق،  ا ال وفي ه
ة  ة في ل ه ال غ ال ع وضع ال وحال ورًا، " اة، أمًا ض ال

ة"   .)٥٠١(مع
اعي ع ال اً: تع ال ق ( :ثان قة ال   ):DUERPوث
اً  ا أم قة تق ال م صاح  تع وث ال، ح يل اب الأع ا على أص ام ال

ة  ه ا ال ع ال ها ج رج ف ، و ا قة تق ال ي وث اد وت اع ل  الع
ة  ت ا ال ا في ذل ال ة،  س ة أو ال ل في ال ة ع ل وح دة في  ال

ارة ات ال قة الأساس ال  م خلال)٥٠٢(ال ث ه ال ل ه ا ت ي ،  ه ت
ها.  ف ة وت قائ اب ال   ال

ل تق  ع على صاح الع أنه ي ة  ن ق الف ة ال ا ق م ك
قة؛  ث ائج في ال ل ال ه وت ال في ش ة وسلامة الع د ص ي ته ا ال ال

                                                 
(501) D. Lejeune, La traçabilité des expositions professionnelles, IGAS, oct. 

2008, ann. I, p40 & P. Frimat, Mission relative à la prévention et à la 
prise en compte de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques 
dangereux, oct. 2018, p. 32. 

(502) Code du travail,  Art. R. 4121-1   L'employeur transcrit et met à jour 
dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de 
l'article L. 4121-3. 

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque 
unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement (Décr. no 2008-
1382 du 19 déc. 2008) «, y compris ceux liés aux ambiances 
thermiques.» — [Anc. art. R. 230-1, al. 1er.]. 
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ات  اد أو ال ل على ال ل أو دل ه أ إشارة أو تفاص قة أنه ل  ل وح
ة  ائ امال ا الال ه م ه ع ل أن  ة لا  مة في ال  .)٥٠٣(ال

ة  ا ا  قة تق ال ها وتع وث اجع ف إلى م ي ته رة، وال ل م أداة ع
ات ول  ة داخل ال ه ا ال ل ال ار ال ح ء م ال ار،  اس

ال. اب الأع   أص
ا عل قة تق ال ق دور وث ا لا  الي ك ق ال ة في ال اء خ ى إن

ة  فة  ، وهي مع فة أخ ارها في و ل ، ول ت اس ة الع ا في ب لل
ة. ه ضات ال ع ل م تارخ ال ة الع ا في ب اعي لل ع ال ان ال   ض

اراً م  ل على )٥٠٤(٢٠٢٢مارس  ٣١واع ا تع قة تق ال ، أص وث
ه ا ال ع ال اعي ج ع ال ة ال ان ال، وت إم ض لها الع ع ي ي ة ال

                                                 
(503) Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, n° 13-15.470, "Il 

résulte des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail que 
l'employeur est tenu d'évaluer, dans son entreprise, les risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un 
document unique. Viole ces textes la cour d'appel qui rejette la demande 
de dommages-intérêts des salariés pour manquement de leur employeur 
à établir le document d'évaluation des risques". 

(504) Code du travail Art. L. 4121-3-1, (L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 
3, en vigueur le 31 mars 2022) I. — Le document unique d'évaluation 
des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques 
professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la 
traçabilité collective de ces expositions. 

II. — L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les 
résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. 

III. — Les résultats de cette évaluation débouchent: 
 1o Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante 

salariés, sur un programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui: 

a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à 
venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de 
l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour 
chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et 
l'estimation de son coût; 
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b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées; 
c) Comprend un calendrier de mise en œuvre; 
2o Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la 

définition d'actions de prévention des risques et de protection des 
salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique 
d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour. 

IV. — Les organismes et instances mis en place par la branche peuvent 
accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du 
document unique d'évaluation des risques professionnels prévu au I, 
dans la définition du programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 1o du 
III ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection 
prévues au 2o du même III au moyen de méthodes et référentiels 
adaptés aux risques considérés et d'outils d'aide à la rédaction. 

V. — A. — Le document unique d'évaluation des risques professionnels, 
dans ses versions successives, est conservé par l'employeur et tenu à la 
disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute 
personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès. La 
durée, qui ne peut être inférieure à quarante ans, et les modalités de 
conservation et de mise à disposition du document ainsi que la liste des 
personnes et instances sont fixées par décret en Conseil d'État. 

B. — Pour la mise en œuvre des obligations mentionnées au A du présent 
V, le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses 
mises à jour font l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail 
numérique déployé et administré par un organisme géré par les 
organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau 
national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la 
mise à disposition du document unique conformément aux dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur. Il préserve la confidentialité 
des données contenues dans le document unique et en restreint l'accès 
par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée réservée 
aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le 
document sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant 
d'un intérêt à y avoir accès. 

Sont arrêtés par les organisations professionnelles d'employeurs 
représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréées par le 
ministre chargé du travail, selon des modalités et dans des délais 
déterminés par décret: 
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ا  ائج تق ال ي ن اد وت اع ل  م صاح الع ق ا  ضات،  ع ه ال له
ق ما يلي: ا ال ت على ه قة، و ث ه ال ال في ه ة وسلامة الع علقة    ال

او خ  -١ تها العاملة ع أو ت ي ت ق ات ال ة لل ف ال فًا، ت م
د ما  ل وال  وف الع ة وت  ه ا ال ة م ال قا نامج س لل ب

  يلي:
ي  -أ ة القادمة، وال اذها خلال ال اج ات اب ال ة لل ل ف ة ال د القائ

و  ل ش ة و ه امل ال ال ض لع ع ة م آثار ال قا اب ال ل ت ت
ات  ش ب وم ل ت ف  ه. ت لف ي ت ائج وتق   ال

ها. -ب ي  تع ة ال ارد ال   د م
. - ج ف اً لل ولاً زم  ي ج

اءات  -٢ أن تع إج فًا،  يها أقل م خ م ي ل ات ال ة لل ال
اءات في  ه الإج ة ه ل قائ ، ي ت ف ة ال ا ا وح ة م ال قا ال

ه ا ال قة تق ال اتها.وث ي ة وت اح   ة ال

                                                                                                                       
1o Le cahier des charges du déploiement et du fonctionnement du portail 

numérique, sur avis conforme de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés; 

2o Les statuts de l'organisme gestionnaire du portail numérique. 
En l'absence d'agrément des éléments mentionnés aux 1o et 2o du présent B 

à l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa, les mesures 
d'application nécessaires à l'entrée en vigueur du premier alinéa sont 
déterminées par décret en Conseil d'État. 

L'obligation de dépôt dématérialisé du document unique prévue au même 
premier alinéa est applicable: 

a) A compter du 1er juillet 2023, aux entreprises dont l'effectif est supérieur 
ou égal à cent cinquante salariés; 

b) A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des 
entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises 
dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés. 

VI. — Le document unique d'évaluation des risques professionnels est 
transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention 
et de santé au travail auquel il adhère." 
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ة  ه ا ال قة تق ال ث فا ب الاح ل  ي صاح الع ن ع الف م ال ا ال ك
ل أ  ق و ا ال ال ال والع احة للع ن م ة، وت عا اراتها ال ة، في إص ح ال
ي لا   ة ال ها، وت ال ل إل ص ها في ال ها ت رغ ة  ش أو ه

اص  أن تقل ة الأش ها وقائ قة وتاح ث و حف ال ة، وت ش ع أرع س
ولة. ل ال ار م م ق ات  ل   وال

ة  ة الأم ات ال لا ات وفي ال أث ي أو دراسة ال ق ال ة ال ه ف ت
راسة  ة ل ثة في ال ة أو مل لاق مادة خ إ ي  ه لاق أو ال ة في حالة إ ال

لاق أو تق ة أو الإ ة ال ا ه م أجل ح اء عل له أو الق عه أو تقل ه أو م
ة ل ق ة أو ال ال ة العامة ال فا لامة أو ال   .)٥٠٥(ال

                                                 
اءات وف )٥٠٥( ه الإج ف ه ة" .تع ا لح " الاس ة  ا الأم لف ة ب ن ولا   قاً لقان

(35 P.S. § 6020.103, Pa.C.S. documents are current through 2024 Regular 
Session Act 10; P.S. documents are current through 2024 Regular 
Session Act 10, § 6020.103. Definitions, “RESPONSE.” Action taken in 
the event of a release or threatened release of a hazardous substance or a 
contaminant into the environment to study, assess, prevent, minimize or 
eliminate the release in order to protect the present or future public 
health, safety or welfare or the environment. The term includes, but is 
not limited to: 

(1) Emergency response to the release of hazardous substances or 
contaminants. 

(2) Actions at or near the location of the release, such as studies; health 
assessments; storage; confinement; perimeter protection using dikes, 
trenches or ditches; clay cover; neutralization; cleanup or removal of 
released hazardous substances, contaminants or contaminated materials; 
recycling or reuse, diversion, destruction or segregation of reactive 
wastes; dredging or excavations; repair or replacement of leaking 
containers; collection of leachate and runoff; onsite treatment or 
incineration; offsite transport and offsite storage; treatment, destruction, 
or secure disposition of hazardous substances and contaminants; 
treatment of groundwater, provision of alternative water supplies, 
fencing or other security measures; and monitoring and maintenance 
reasonably required to assure that these actions protect the public health, 
safety, and welfare and the environment. 
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اءات في  ، الإج ال لا ال ل ال ي، على س ق ال اءات ال وم اج
ة  ا ة؛ وال ات ال ق راسات؛ ال ل ال ه، م ب م الق اد أو  لاق ال قع ا م

ة وا ث على ال اءات لا ت ه الإج ان أن ه ل ل ل معق ة  ل انة ال ل
ة.  ة وال فا لامة وال   وال

ار  ل أو ت الأض ع أو تقل ق أو م اءات الأخ اللازمة ل ل الإج و
لاف ذل ع  ي ق ت  ة وال ة أو ال فا لامة أو ال ة أو ال ال ي تل  ال

لاق أو ال ثات.إ ة أو مل اد خ لاق م إ ي    ه
ة، ت ال  ة ال ا ي وال ق ال ة ع ال ائ ات الق ال ال ال وفي م

ة: ( ال اص ال عي أن ي الع ات أك م ١أنه  على ال ض ل ع ) ال
ة؛ ( ات العاد ؛ ٢ال ل م ة  ض لها خ ع ى ت ال ادة ال ن ال ) أن ت

ه؛ () ٣( عى عل ال ال ت إه عي ٤ث ن ل ال ض،  ع ة لل ة تق  (
؛ ( ام خ ض  ة  ل  للإصا اي  ة ٥خ م ا اء م د إج ) وج

ًا؛ ( ض م ف ال ع ال ف ع ٦عل ال ص ة ال ا ام ال لف ن  (
ض؛ و( ع م ال ه عادةً في حالة ع صى  ام ال ة ) أن ٧ال ا ام ال ن ن

                                                                                                                       
(3) Costs of relocation of residents and businesses and community facilities 

when the department determines that, alone or in combination with 
other measures, relocation is more cost effective than and 
environmentally preferable to the transportation, storage, treatment, 
destruction or secure disposition offsite of hazardous substances or 
contaminants or may otherwise be necessary to protect the public health 
or welfare. 

(4) Actions taken under section 104(b) of the Federal Superfund Act (42 
U.S.C. § 9604(b)) and any emergency assistance which may be 
provided under the Disaster Relief Act of 1974 (Public Law 93-288, 88 
Stat. 43). 

(5) Other actions necessary to assess, prevent, minimize or mitigate damage 
to the public health, safety or welfare or the environment which may 
otherwise result from a release or threatened release of hazardous 
substances or contaminants. 

(6) Investigation, enforcement, abatement of nuisances, and oversight and 
administrative activities related to interim or remedial response 
enforcement, abatement of nuisances, and oversight and administrative 
activities related to interim or remedial response."). 
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٢٠٨ 

عي أن  ة، وم ال عاص ة ال اد العل ل وفقًا لل ل معق ا  ورً ر ض ق ال
اء اص شهادة ال ه الع ات ه ل إث   .)٥٠٦(ي

ات أن: ( إث ور  عي ال ام ال ة  ة ال ا ة ال ال ) ١و لل في م
ة؛ ( عا اج ال عي ب اً لل ي ه م عى عل ه٢ال اج ) ان ه ل عى عل اك ال

ة؛ ( عا ر)؛ و(٣ال عي (ال ات ال ني لإصا هاك ه ال القان ان الان  (٤ (
ار عي للأض ض ال   . )٥٠٧(تع

  المطلب الثاني
  الالتزام بمعيار السلامة للوقاية من المخاطر

لامة  اع ال قعة م خلال ق ا ال ة م ال قا هج ال ل ل ن الع ق قان
ة ا قارنة.وال عات ال ل ال ل ال و ن الع قان رة  ق ة ال ه   ل

ة  ل ق ا ال ا م ال ة والاح قا ي ال لاف ب نه ة للاخ ا ض ب ونع
ه في  ا ما س ل، وه ن الع ال قان ا في م قه عي م ت قف ال لة وال ال

ة لامة وال اع ال ض ل ق ع الأول، ث نع عات  الف ر ال ة م م ه ال
اني. ع ال ض له في الف قارنة، وه ما نع   ال

  الفرع الأول
  مبدأي الوقاية والاحتياط في مجال قانون العمل

 ، ل  قعة  ا ال ة م ال قا أ ال هاج م ل على ان ن الع م قان ق
ا ع م ه، ح  رة  ق لامة ال اع ال ه ذل م خلال ق لامة على و ر ال

اع  ي ت ات والآلات والأماك ال ع ة وال ة م خلال ت الأن ا م ال
ال ة للع لامة ال فا على ال اف )٥٠٨(على ال د ت الاع ا ال ، وفي ه

                                                 
(506) Redland Soccer Club v. Dep't of the Army, 548 Pa. 178, Supreme Court 

of Pennsylvania, December 10, 1996, ARGUED; May 21, 1997, 
DECIDED No. 0046 M.D. Appeal Docket 1996. 

(507) Sadler v. PacifiCare of Nev., Inc., 130 Nev. 990, Supreme Court of 
Nevada, December 31, 2014, Filed No. 62111. 

ادة ( )٥٠٨( ر ال اقـع٢٠٤تق ـار م ـ اخ اعى ع ل ال أنه " ي ن الع ـل ) م قان ـآت  الع وال
ـادرة  عات ال ـ ـام ال قـا لأح ـة  ـة ال ا ات ح اصة بها مق اخ ال ح ال وعها وم وف

ا ال ــ (ــأن" فــي هــ ــ رق ــل ال ن الع ة  ١٢قــان ــ ــارخ ٢٠٠٣ل ة ب ســ ة ال ــ ال ــ  ، ن
د ٧/٤/٢٠٠٣ ر)١٤، الع   .، م
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ال  ل الع ورة ف ل معه ض ا ي ر، م وث ال ال ح نه اح ال على 
ا ة، وعلى ن ات ال ع ة وال ا ع الأجه ل س ق أوسع ع أ جهاز  أن 

 .   لل
ة  ل ل ال اقه م ق ة ال ت اع قا أ ال ا أن م الاشارة ه ي  وم ال
 ، ا أ الاح اماً ع م لف ت ل،  ن الع ارز في قان ل  اقه  ة، ووسع ن ن ال

ة قل ة ال قا ف ال ا أوسع  م ه ف الاح   .)٥٠٩(ح أن ه
ح ك ض وف ب ع على خ مع ة  إلى نهج عقلاني  قا أ ال ا ان م

ا  ة، أ  ل اض ا اف ا  إلى م عه، فإن الاح ه وم  تق
ة،  الات ال ي م وثاب في م ل عل ل ها ب ق م ة، لا  ال غ م

ة اء، وال ات عل الأح   .)٥١٠(وأخلا
د ال وفي ذات ال ة مع وج ن ة قان ل اء "م ا إلى إن ل الاح اق، 

ع قع وم ف ت اس به ك ال ل ا ال ي ل ي ع أول ال ة  ل ا ال ال
ة" ان ارة الان ل ال ق د م ي ته ر، وال ضة لل ع   .)٥١١(ال

ات ال ال  ت ض إث ، تف قل اها ال ع ة،  قا ه، وفي ح أن ال
ة  فة العل ع ار ال ه، مع الأخ في الاع ه  د خ م قع م ا ي فإن الاح

ة ال ة ال ق ة )٥١٢(وال ل نها م ا  ة ع الاح اش ة ال ل صف ال ل ت ، ول
ل. ق ق وال   لل

فة  ل  ن الع ال قان فة عامة، وفي م ا  أ الاح ال ت م ولا ي
ل ش و  عات على خاصة، م ة ال قارنة، ح تع غال ان ال دد في الق ت

                                                 
(509) Philippe Le Tourneau, Dalloz action Droit de la responsabilité et 

des contrats, 2023/24, no 111-32. 
(510) D. Lovato, La prudence et le droit, th. Univ. Toulouse 1 Capitole, 2020, 

nos 652 s. 
(511) D. MAZEAUD, Responsabilité civile et précaution, dans La 

responsabilité  civile à l'aube du XXIe siècle, RCA juin 2001, p. 72, 
nos 3. 

(512) D. Tapinos, Prévention, précaution et responsabilité civile, préf. 
N. Molfessis, L’Harmattan, 2008, nos 61. 
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٢١٠ 

لة  ار ال ا والأض ة م ال ف ال ة به قل رته ال ة  قا أ ال م
قعة.   ال

ار  ا وأض ة ل اءات وقائ اذ اج ورة ات م على ض ق ا  أ الاح ان م وذا 
ي، فإن نهج  ق العل ها ال لة ول ل ي أ م ا ال قارنة ل تأخ به عات ال ال

أ  ا م ه ي ح ي ن ل ال والف ن الع ها قان ل، وم ان الع اق ق في س
ة  ا ال ل، أ ال ة الع ة في ب ه ا ال اجهة ال ة ل قل ة ال قا ال

ى الآن دل ق ح ى ل  لة ال ا ال ق لل الأدلة، دون ال ة  اب ي وال ل عل
ققها. ة ت ان   على ام

ال  لالة في م ع ال ع قا  ، ل ي،  ن الأم اق، فإن نهج القان وفي ذات ال
راسات  عاي وال اد على ال ورة الاع ال في ض ة للع ه ة ال لامة وال ال

ة على ه لامة ال ة وال اد ت معاي ال ة، ح  اع اث  العل الأ
وض ال  الإضافة والع ة،  اس ن م ي ق ت مات الأخ ال عل ارب وال ة وال ض

ل  لامة للعامل، و أن ت ة وال ة ال ا ق أعلى درجة م ح إلى ت
ال ا ال احة في ه ة ال انات العل ث ال ارات الأخ أح   .)٥١٣(الاع

، وال اسع ع ن ال ة الق أت في نها ي ن لامة ال اسة ال ا أن س ي ت ك
اد  فا على أج ال ل  اب الع ة أص ال ل في م ، ت ن الع ها خلال الق ت
امًا  اسة ت ه ال ار، وت ه ه م الأخ اي ان، ع  ح ر الإم ال، ق الع
ا  ة،  اد مع ات وم ام م ل  اس م صاح الع ي تل ائح ال في ت الل

ة مع ات ماد ه ت ض عل ها م تف اني والآلات وغ ة م ح الأماك وال
ل الع علقة  اء ال ققها، أ )٥١٤(الأش ة ت ان اك ش في إم ع ه ا ل  ، وهي م

ي. ق ي و ل عل اً  ققها ثاب قع ت ح ت   أص

                                                 
(513) OSH Act of 1970, Public Law 91-596 84 STAT. 1590 91st Congress, 

S.2193 December 29, 1970, as amended through January 1, 2004. (1) 
An Act, SEC.6.Occupational Safety and Health Standards(b)(5). 

(514) Marie-Cécile Amauger-Lattes, Prévention et traçabilité des expositions 
professionnelles: ambivalence et difficultés de mise en oeuvre de la loi 
du 2 août 2021, Droit social, Dalloz, 2021, p. 897. 
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  الفرع الثاني
  تطبيق السلامة والصحة المهنية في القانون المقارن

ة الع ع ال تأم ب اع ن ال ق ر  ق لامة ال ار ال ل م خلال م
ال  اب الاع م أص ة، ح ال قا أ ال ة، وهي ت ل ه ة ال لامة وال ال

ة ائ ا الف ة م ال قا ق ال فل ت ا  ل  ة الع أم ب ا )٥١٥(ب ، وال
ة ان ال م)٥١٦(ال ة الع اذ وسائل وقا ات وعها  أة وف م ال ا تل خ  ، 

ى  ة م ج ل ا ال ات وسائ ال ل ف ات وال وسات والف ا والف ال ة  الإصا
عة ل كان  ة الع وف الإصا ال ل ض الع ف وسائل ، )٥١٧(تع ا  ت

ة  ل ة ال ائ اد ال عامل مع ال ة ع ال ات ة ال ائ ا ال ة م ال قا ال
ائلة والغازة ا يل)٥١٨(وال ة م ،  قا ات اللازمة لل ا ات والاش ا اذ الاح م ات

ا ال   .)٥١٩(م
ة  اب ا الا ض لل ع ع ال على ت وتق ال ق ال ول 
ر أو  فاق ال أ أو ب ي ت ة وال ل ا ال اً لل ، بل ق أ قة ف ا ال

سائل الإنقاذ والإسعاف وال ها،  اف م ت ت وال ال م ع افة وال
ة  أماك ع اول الأ ه وت أماك  ل العامل  أك م ح ل، وال الع

ة  ائ اض ال ه م الأم الة على خل ة ال هادات ال ات على ال و وال
ة ع   .)٥٢٠(وال

اق أوسع إلى   اع على ن ه الق ف ه ه ة، س م الأوسع لل فه ر ال ه ومع 
لامة ال ان ال قع ض ي ق  اض ال ادث أو الأم ف ال ه ان ت اء  ة، س

ا  ا ة ض ل رعا ا ش ً ال أ ة الع ا ه، ت ح ق نف ا لها، وفي ال ا ال ض الع
اعي.  أم الاج ة وم ث ال ل ة م خلال ال ه اض ال ادث أو الأم   ال

                                                 
ادة ( )٥١٥( ل ال ٢٠٨ال ن الع ة  ١٢رق  ) م قان   .٢٠٠٣ل
ادة ( )٥١٦( ل٢٠٩ال ن الع ة  ١٢رق  ال  ) م قان   .٢٠٠٣ل
ادة ( )٥١٧( ل ال ٢١٠ال ن الع ة  ١٢رق  ) م قان   .٢٠٠٣ل
ادة ( )٥١٨( ل ال ٢١١ال ن الع ة  ١٢رق  ) م قان   .٢٠٠٣ل
ادة ( )٥١٩( ل ال ٢١٤ال ن الع ة  ١٢رق  ) م قان   .٢٠٠٣ل
ادة ( )٥٢٠( ل ال ٢١٢ال ن الع ة  ١٢رق  ) م قان   .٢٠٠٣ل
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٢١٢ 

او  اعي ي ان الاج ن ال ال قان ي لا ي ة ال ا عل ولا ش أن ال م ت لها ال
ة  ن ال قان عل أك  وثه ي ض، في ح أن ح ادث أو م ر،  اق ال ع

اقي. ل اس ة  قائ اب ال اذ ال ل، وات لامة في الع   وال
ة  قا ، أص ال ن الع اني م الق ف ال ال أنه خلال ال ي  وم ال

ة  اسة ت عًا ل ض ة م ه ا ال ام م ال ان  ف فق إلى ض ل تع ته
ان  ل، بل إلى ض ضه لها الع ع ي  ار ال ال م الأخ ة الع ا ل  صاح الع
ال  ض الع اء على تع ل أو الق ل، م أجل تقل ا في الع ع ال أنها ت

. ا  لل
ال، ثلاثة  ل ال ، على س ة ت اع م دات وق ه مف عها ت وفي ت

قا ات لل ا يلي: م ل  ، وت قع ال ة: أولاً ة، ح درجة ت ة الأول قا : ال
؛  اب ال ، إلى إزالة أس ة ع ال ع نق ة، وهي أ قا ع م ال ا ال ف ه ته

اً  ل ثان ه  وث ال م خلال فه قع ح ى م خلالها ي ت ة وال ان ة ال قا : ال
ل؛  اً أف ة: وهي تثال ال ة ال قا ا : ال وث ال ة ل عاص اب ال ع ب ال

ارة.    لل م آثارها ال
قاً  اً وث ا ل إرت ة الع ال في ب ل  ة في الع ت ال في ال ، وذا )٥٢١(و

اع ا  إلى الق ا الارت ه  كان ه ص ر، فإن خ ل والأج ق الع علقة ب ال
وف  عي فق م  ان ال ة ال ل في معال ي ت ان ال ل، ول ال الع

 .)٥٢٢(لها
ة أو  ل الأس ة الع ي م ال، إلى أن ت ل ال ر الإشارة، على س وت
ل، على ع  لامة في الع ة وال ال اش  ل م عل  ل لا ي ساعات الع
ل إلى  ل  لامة في الع ة وال ى فإن ال في ال ع ا ال ه ل، و ل الع ي ح ت

وف الع وف ت  اة و ة ال لح "ن ل م ا ت تف دتها،  ل وج
ع ل ال ل" م ق دة الع ل" على "ج ن  الع ج قان ي  ن أغ  ٢الف

٢٠٢١ L. no 2021-1018).( 
                                                 

(521) Pierre-Yves VERKINDT, Un nouveau droit des conditions de 
travail, Dr. soc. 2008, p. 634. 

(522) Pascal LOKIEC, Droit du travail, Puf, Thémis Droit, 2e éd., 2022, 
no 484, p. 504. 
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ا،  ن ال في ف ة الع ع ص ة ب ه ة ال ال ال ، في م ل ام،  وت الاه
ن  ج قان ها  اءات تع ال  ٢٠٢١أغ  ٢وت تق  إلى "إج

ل" ان الع ة في م ة )٥٢٣(ال فا على ال ة لل ه ة ال اءات ال ف إج ، وته
ة. ه اته ال ال ح ال  ة للع ة والعقل ن   ال

ها  ع ل أساس م خلال  ة  عامل مع ال ، ي ال ع اق ال وفي س
ا ال ت ه ة، و ة ال فاه وال ابي، ألا وه ال ة الإ اسات ن هج على س

ا، م عام  ن عة، في ف ا ة ال ه ة ال ة ال ر خ ل، ح تق وف الع اة و ال
ى  ٢٠٢١ د  ٢٠٢٥ح ع قاس فق  ة لا  ه ة ال ة ال اح خ على أن "ن

ز ع ل  أن  ة في الع ابي لل ل فإن ن نهج إ ات، ول ال ا  ال ً أ
ل وف الع اة و ة ال   .)٥٢٤("ن

امات و ا الال ة"، ولا س قا اد العامة لل ي إلى "ال ن ل الف ن الع  قان
قة  ث علقة ب امات ال ال، خاصة الال ا ال ل في ه دة على عات صاح الع ال

ها ي ا وت   .)٥٢٥(تق ال
د  اب  ه والان ي على ح العامل في ال ن ل الف ن الع ا ي قان ك

ة خ ة  ملاح د أ خلل في أن ه أو وج اته أو ص ج ووش على ح
ق  ع ل  ل ع أ حالة ع ه صاح الع راً ب م العامل ف ق ة، ح  ا ال
ل أ  ه، و اته أو ص قاً على ح اً وم اً ج ل خ لة أنها ت اب معق لأس

                                                 
(523) Code du travail Art. L. 4622-2   (L. no 2011-867 du 20 juill. 2011) Les 

services (L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 1er-I, en vigueur le 31 
mars 2022) «de prévention et» de santé au travail ont pour mission 
(L. no 2021-1018 du 2 août 2021, art. 7, en vigueur le 31 mars 2022)  

(524) Ministère du Travail, de l'emploi et de l'insertion, 4e Plan santé au 
travail 2021-2025, Dir. gén. du travail [éd.], 2021, p. 126.  

(525)Code du travail, Art. R. 4121-1   L'employeur transcrit et met à jour 
dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de 
l'article L. 4121-3. 

 Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque 
unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement (Décr. no 2008-
1382 du 19 déc. 2008) «y, compris ceux liés aux ambiances 
thermiques», Document unique d'évaluation des risques (Décr. no 2011-
354 du 30 mars 2011). 
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٢١٤ 

ل اب م الع ز للعامل الان ة، و ا ة ال ه في أن لاح ه خلل  ، في ه
م حقه في  ل م العامل ال اس ل أن  اح الع ز ل الة، ولا  ال
جه  ، ب ق ناج ها خ ج وم ل ف ل  ه في حالة ع ا اف ن اب اس الان

ة ا ام ال    .)٥٢٦(خاص، ع خلل في ن
ل،  اً على عات صاح الع ي تقع أ امات ال ي م الال اك الع ا أن ه ك

م ة،  ح يل ه ل م ح ال ام أماك الع أن ت واس علقة  ام ال الأح
ات  ار، ال ا ال والانف ة، م ائ ه ات ال ارة، ال ة ال الإضاءة، ال

عام، إلخ) ة، تق ال   . )٥٢٧(ال
علقة امات ال الال ل  م صاح الع ا يل ى  ك ة ال ا ل ووسائل ال ات الع ع

ع  ، و ت وت ه ه أو سلام ار  اص ل الإض ض الأش لا تع
انة  ام وال وف الاس ل  اص، في  ي الأش قة ت ة،  ا وسائل ال

ض لها ع ي  ال ا ال د، م ال ق ض ال افقة مع الغ   . )٥٢٨(ال
ا ة م م قا ال علقة  امات ال الال ل  م صاح الع ا يل ض  ك ع ال

ها ة والإشعاع وغ ان ازات ال ضاء والاه ة، وال ج ل ة وال ائ   . )٥٢٩(ال
ة لعام  ه ة ال لامة وال ن ال ض قان ف ة  ة الأم ات ال لا وفي ال

ة )٥٣٠(١٩٧٠ ل آم وف ع ان  ار معاي ل ل لإص ز الع ة واسعة ل ، سل
                                                 

(526)Code du travail, Art. L. 4131-1, "Le travailleur alerte immédiatement 
l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de 
penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa 
santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de 
protection. 

Il peut se retirer d'une telle situation. 
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de 

retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste 
un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du 
système de protection". 

(527)Code du travail, Art. L. 4211-1. 
(528)Code du travail, Art. L. 4311-1. à L. 4321-5  
(529)Code du travail, art. L. 4411-1 à L. 4453-1  
(530) OSH Act of 1970, Public Law 91-596 84 STAT. 1590 91st Congress, 

S.2193 December 29, 1970, as amended through January 1, 2004. (1) 
An Act 
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ا أن إدا ولة،  ال في ال ة للع ة (وص ه ة ال لامة وال ) هي OSHAرة ال
ة.  ل ه ال ام به لة لل الة ال   ال

ف بها  ع ا ال ة م ال ة خال ف ب ل ت اب الع ن م أص ل القان و
ات  ة، وم ع امل ال امة والع ة ال ائ اد ال ض لل ع ل ال ف م لل

ة، و  ان ا ال ة، وال ف ضاء ال وف ال ارد، وال ار أو ال الإجهاد ال
راً  ةأو ت ض ة خ ن اض ب فاة أو أم ل أن ت ال ي ت أو م ال ال

. ف   لل
اع  ع الق ة وج ه ة ال لامة وال عاي ال ام  ف الال ل م و على 

ه. فاته وسل قة على ت ائح ال   والل
ادة  ن  ٣/٨وتُعّف ال ار م القان أنه م ة"  ه ة ال لامة وال ار ال "م

ي" ل آم أو ص ف ع ل ل ل معق اس  ور أو م   .)٥٣١("ض
ارة،  أن   ة ال اد امل ال امة أو الع اد ال ال عل الأم  ما ي وع

م ار ال ا  ال اح  ل ما ه م ، على أساس أف اف، إلى ال ال ل 
عاني أ ي معه أنه ل ة،  عامل  رة ال ة أو الق م ضعف ماد في ال

ار  ا ال اولها ه ي ي ا ال ل م لل ض  ع ا العامل ي ان ه ى ل  وح
ة، ل اته الع ة ح   ال ف

ارب  ة وال ض وض ال اث والع عاي على الأ ع ت ال و أن 
ن م ي ق ت مات الأخ ال عل ق أعلى درجة م وال الإضافة إلى ت ة،  اس

ث  ارات الأخ أح ل الاع ف، و أن ت لامة لل ة وال ة ال ا ح
ج  ة  ة ال ، وال عاي و ال ال، وج ا ال احة في ه ة ال انات العل ال

لامة الأخ  ة وال ان ال ن وق ا القان  .)٥٣٢(ه
                                                 

)531(  SEC.3.Definitions(8), "The term "occupational safety and health 
standard" means a standard which requires conditions, or the adoption 
or use of one or more practices, means, methods, operations, or 
processes, reasonably necessary or appropriate to provide safe or 
healthful employment and places of employment". 

)532(  SEC.6.Occupational Safety and Health Standards(b)(5)" The Secretary, 
in promulgating standards dealing with toxic materials or harmful 
physical agents under this subsection, shall set the standard which most 
adequately assures, to the extent feasible, on the basis of the best 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٢١٦ 

لة ي هات ال ان ال ض ع أدنى م وذا  ع ها وضع ح لل ل م
اضعة  اعات ال و ال عف ج ة لل ال لا  ج ل ة ال اح م م ال

ة ب ال ( ض د علاقة ع أك م وج ع ال الة،  ه ال ، ففي ه ادة كلل
فات وال ات وال ي ارات وال د ال ل وق ات م ع م م في ت ات سامة ت

ار  ارًا م ز ق ر ال اء)، أص م ال ا ال ان خلا م (س ان ال ة) وس ال
ف  ار ال اً م ال لة ج ات ال ال ه ل ح  ض ال ع ف ح ال

ه وه  اء ( ١٠عل ء م اله ن ج ل مل اء م ال ل ن)  ١٠أج ل ء في ال ج
ن، و م ١إلى  ل ء في ال ، ج ي ت على ال ل ال ال ل لل ة ال لام

ة أن  ات ال لا ا في ال ة العل ت ال ا اع ، وه ف قة لل ا اجعة ال وفي ال
ة  اً، وخل ال مة عل ع ائج غ م اس لأنه اس إلى ن ار غ م ال

ها في وضع اوزت سل ة ق ت ه ة ال لامة وال عاي لأنه ل  إلى أن إدارة ال ال
الغ  ض ال ع ل  ١ي أن ح ال اسًا  ورًا أو م ان "ض ن  ل ء في ال ج

ن إدارة  ح القان ناً، ول  ب قان ل ا ه م ي"  ل آم وص ف ع ل ل معق
اء  ة لإن عاي ال اد ال لقة لاع ة ال ي ق ة ال ل ة ال ه ة ال لامة وال ال

ة ل خال لفة أماك ع غ ال ع ال ا  امًا م ال   .)٥٣٣(ت

                                                                                                                       
available evidence, that no employee will suffer material impairment of 
health or functional capacity even if such employee has regular 
exposure to the hazard dealt with by such standard for the period of his 
working life. Development of standards under this subsection shall be 
based upon research, demonstrations, experiments, and such other 
information as may be appropriate. In addition to the attainment of the 
highest degree of health and safety protection for the employee, other 
considerations shall be the latest available scientific data in the field, the 
feasibility of the standards, and experience gained under this and other 
health and safety laws. Whenever practicable, the standard promulgated 
shall be expressed in terms of objective criteria and of the performance 
desired". 

(533) INDUSTRIAL UNION DEPT. v. AMERICAN PETROL. INST., 448 
U.S. 607 (1980), United States Supreme Court, INDUSTRIAL UNION 
DEPT. v. AMERICAN PETROL. INST.(1980), No. 78-911, Argued: 
October 10, 1979Decided: July 02, 1980, 
https://caselaw.findlaw.com/court/us-supreme-court/448/607.html 
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ه  أن ي م خلال  ل و وف الع اة و ة ال ولا ش أن تع ن
اع  ة (خاصة ق ه ا ال ال م ال ة الع ا رة ل ق ة ال قائ اب ال ال ام  الاه

ا يلي: اب  ه ال عل ه ة)، وت ه ة ال لامة وال   ال
اماته: أولاً: ت ل لال   ف صاح الع

ام  ف الال ل، م ت ن الع ام قان ل، وفقاً لأح امات صاح الع ل ال ت
اً  ه ذل جل ل، و ة الع قعة في ب لة ال ار ال ا والأض ة م ال قا ال
ة  ا ارث ال ا وال ل وتق لل ل اء ت اج ل  ام صاح الع م خلال ال

أة وال لاً م ال ة  ا ء ل ار ة  اد خ اع ام  ل الال قعة، و ة ال
فاءتها،  أك م  ة، وال ه ال ة له ار فاعل اء اخ ارث، وج ع ال ال ع وق والع
ة  هة ال ز لل ام  ا الال ف ه قاً ل اتها، وت ل اجهة م ال ل ر الع وت

اً  ل أة  اغلاق ال د خ داه  أن تأم  ام أو وج ف الال م ت اً حال ع ئ أو ج
الفة   اب ال هة الادارة ازالة أس ز لل ، و ه ة العامل وسلام على ص

أة اش على نفقة ال ف ال   .)٥٣٤(ال
ف  ل به اماً على عات صاح الع ة، ال ن ال ع، في قان ض ال ا ف ك

ض ا غ ل، و ة الع ة ب ا اذ ح ات م  ال، ح يل ة للع ة ال ة على ال اف ل
ـان  اء داخـل م ثات الهـ عاث مل ب أو ان م ت اب اللازمة لع ات وال ا الاح
ارسة  عة م ة ع  ان نات اء  ناً، سـ ح بها قان ود ال ل إلا في ال الع

ل ال فـ س ة، وأن ي ها أو ع خلل في الأجه ا أة ل ة اللازمة للعامل ال ا
اد  ات وال عـ ار الآلات وال ا في ذل اخ ة  ه ة ال لامة وال و ال ا ل ف ت
ه  ثات وعل ل ه ال ض له ع ة ال ار م خ في الاع ة، على أن ي اس د ال ق اع ال وأن

اء ة اله ها م وسائل ت اخ وغ ة وت ال ا ة ال ه ان ال فل ض   .)٥٣٥(أن 
رات:  ف الق ي و ف ال اءات ال اً: إج   ثان

لة  ار ال ا والأض ة م ال قا أ ال ف م اق ت ، في ن ل خل،  ي
ل  الع اقه  ل ال ي على العامل ق ف  اء  اج ل  ام صاح الع قعة، ال وال
ه، علاو  م  ق ل ال س ع الع ة ح ن ه ال اق ه ول ق م سلام ف ال ة به

                                                 
ادة ( )٥٣٤( ل ال ٢١٥ال ن الع ة  ١٢رق  ) م قان   .٢٠٠٣ل
ادة ( )٥٣٥( ن ال رق (٤٣ال ة ٤) م القان ة.١٩٩٤) ل أن ال  ،  
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ة  ة والعقل ان راته ال اقة العامل وق أك م ل رات للعامل لل ف ق اء  على اج
ة ف   .)٥٣٦(وال

ة:  ه ا ال ة وعلامه  ه ارسة ال ل م ر العامل ق اً: ت   ثال
ه وفقاً  ر العامل على أداء مه ل ت ة الع ة في ب قائ اب ال ل ال ع م ق

 ، ة في ذل ل له للأس ال اولة ع ل م ة العامل ق اق إحا ا ال خل في ه ا ي
ة  قا ام وسائل ال اس امه  اً ال ، بل أ ا ف ه، ل ه ا مه اً  عل

ها ف ل ب ام صاح الع امها وال ه على اس ر ة وت اس   .)٥٣٧(ال
ة:  قا ال وسائل ال ع اً: اس   خام

ة الع ة في ب قا ال وسائل ال ع م ع اس ا يل ام عا عات العامل،  ل ال
م  ع م  ا يل ل،  ادث الع ة م ح قا ة وال ة على ال اف ات ال ف تعل ب
ة او  قا ال وسائل ال ع ات، أو اساءة اس عل ف ال ع ت اب أ فعل م شأنه م ارت

غ ال ال ض معها سلامة الع ع ا  ر بها أو اتلافها م اق ض ها أو ال ل تغ
  .)٥٣٨(معه لل

اءات  اذ الإج ات ل  ة ال صاح الع ن ال م قان اق، يل وفي ذات ال
اوز ال  ا لا  ل  ان الع ة داخل م ارة وال ي ال ة على درج اف اللازمة لل
ة  ارة أو ر ي ح ل في درج ورة الع ا، وفي حالة ض ح به ى والأدنى ال الأق

ود،  ه ال ة خارج ه اس ة ال قا فل وسائل ال ل أن  ع على صاح الع ي
ة ا ها م وسائل ال   ..)٥٣٩(للعامل م ملا خاصة وغ

 : ور ف ال اء ال   سادساً: إج
ل  م صاح الع ها، يل ة م قا افها وال ة واك ه ا ال ق م ال ف ال به

ا يل  ل،  ة ع ل ورد مي في  اء تف دور ي ف اج أة  م  ال
ل ع الع ها ب فة علاق ة ومع ض او العامل ال   .)٥٤٠(ش

                                                 
ادة ( )٥٣٦( ل ال ٢١٦ال ن الع ة  ١٢رق   ) م قان   .٢٠٠٣ل
ادة ( )٥٣٧( ل ال ٢١٧ال ن الع ة  ١٢رق  ) م قان   .٢٠٠٣ل
ادة ( )٥٣٨( ل ال ٢١٨ال ن الع ة  ١٢رق  ) م قان   .٢٠٠٣ل
ادة ( )٥٣٩( ن ال رق (٤٤ال ة ٤) م القان ة.١٩٩٤) ل أن ال  ،  
ادة ( )٥٤٠( ل ال ٢١٩ال ن الع ة  ١٢رق  ) م قان   .٢٠٠٣ل
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  خاتمة
ا  ن ي م الفقهاء في ف ، وأثار الع ع شائ ض راسة ل ه ال ا م خلال ه ض ع
ر  س اف ال ا أنه م خلال اع ا ب ة،  ة ال ة لل ن ة القان ا ها وه ال وغ

ادة ( ال ه على٤٦ال  ة،  ) م ة سل ة ص ل ش ال في ب أنه ل
ة أو  ق ال ة حقاً م حق ة ال ح ال في ال ي، أص ها واج و اي وح

ان. ق العامة للان ق   ال
ولة، إلا أنه  أن  ام أساس على عات ال ه ال اي ار ح غ م اع وعلى ال

، و ذل ة حقه ا ة ل اس لة ال س اص ال ع  ح الاش م خلال ال
اعي م خلال  د أو ج ل ف لة  س ه ال ام ه اء س اس ة، س ائ الق

ض. ا الغ اؤها له ى ي إن ات ال   ال
ني،  ن ال اع القان ال ق ة في م قائ ة ال ا ج ذل تع ال و

اضا ة،  ن ة ال ل فة ال اق و ع ن س لة، م خلال ت عات ذات ال فة وال
اً، أو م  ة حال ة القائ ع فة ال ان ال دة  ة م ن اع قان ق ة  فة وقائ و

ة. ي ة ج ل اء م   خلال ان
اً  راً وت ي، دس ن ع الف ه ال ، وال اع ا أ الاح ا ل ض ا ع ك

ار ال ا والأض أن ال ي  ق العل م ال اجهة حالة ع ة، ل ن ال ة قان
ا  ض ا ع ها،  جعة ف ة لا  اصلاحها أو ال ار ج أض د  ى ته لة، وال ال

ة. ن ة ال ل و وآثار ال ا على ش أ الاح أث ت م   ل
ال،  ال الأع ة في م ة ال ة لل قائ ة ال ا ر ال ع ص ا ل ض ا ع ك

ات، والال ة وت ال ارسة الان ل تع خاصة ت م الاعلام، و ام 
ة  ائ ة ال قائ اب ال ل لل ا  ض ، وع ات ال ة على عات ال ق واج ال
اع  ضات، وق ع ع ال ة وت ة ال ا ل خاصة ال ن الع ال قان ال في م للع

ة. ه ة ال لامة وال   ال
ا يلي:  لها  ائج ن عة م ال ا ل صل   وق ت

فأولاً:  ا في  تع ان،  ة الإن ان م ص ة على أنها تل ال ة ال ال
ة  ج ل ة وال ائ ة وال ائ امل الف دها الع ي ت اة، وال ة ال ذل ن
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ارسات  اسة وم عل  ا أنها ت ة،  ة لل ال ة وال ا ة الاج ف ة وال ا والاج
امل ال ة م الع قا ة الإدارة وال وال ث على ص ل أن ت ي م ال ة ال

ة. ل ق ة وال ال ال ال   الأج
اً:  ا ثان ي أسال إدارة ال ة ت ة ال ة ال في ال ا ل ح ت

قة  ا  هات الفاعلة وفه ال املي ب ال ة م خلال نهج ت ة وال ال
ة ب اق الاصلاحات ال ع ن س ات، وت دة ال ع  الادوات م

ة  دة لل ة ال ا ق ال ة ل ل أك فاعل قائي  هج ال ة وتع ال ال
ة.   ال

اً:  ل معه ثال ا ي ة، م ق ال اً م حق ة حقاً ذات ة ال تع ال
، ولا   ا ال ة ه ا ان ح ة ل اس ة اللازمة وال ن ات القان د الآل ورة وج ض

لفة، أن تق اب ال ولة لل ال ات العامة  ل ف ال ات على ت ه الآل اق ه  ن
ة  ة حقه في ال ا ه م ح ى ت سائل الفاعلة ال اص ال ح الأش بل  م

. ع ه م خلال ال في ال ة، وه ما  تق   ال
عاً:  ة و را ل ورة تق م ع ض اص في ال ارسة ح الأش ل م ة، ت قائ

ة  ع فة ال ني، ح لا تع ال ن ال ام القان ها ض أح ق ع ل وه ما ن
ة. ة ال ار ال ا وأض اجهة م ة ل ا ة  ن ة ال ل ة لل ال   ال

اً:  ق خام قف أمامها ش ال ع  ة ل  ة ال ة لل قائ ة ال ا إن تق ال
ي عائقاً، خاصة إذا ت ا اب العل اذ ت ع على ات ، وال  ا أ الاح اف  لاع

ق  ة في ال ق ة وال الة العل ال لل ة  ار غ م اجهة أض ة ل اس ة م وقائ
الي.   ال

م سادساً:  ، وق اس ا ة والاح دة ب ال ع ة وم لافات  ج اخ ت
ي م الال أن الع ة  لاح ال ع ال اص ني ال ن ال امات في القان

ة،  قا ة أ  إلى ال قعة وثاب ا م اجهة م ، وه ما  ل ان الاخ والق
ة  ان ت ام ي على ث ق العل ق لل لة وتف ا م اجهة م ا ل م الاح ق ا  ب

ققها.   ت
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ي ال ا م ح ت ة والاح دة ب ال ع لافات م ج اخ ، ت ل ا ول
امات. الال ة  ع اف ال ا، والأ ه ة ع اش امات ال عة الال ققها، و ة ت ال   واح

عاً:  اجهة سا عل  ا ي م الاح أن مفه احة ال  غ م أن ص ال
ة، إلا أن  ار ال ة للأض ال ها  جعة ف ة لا  إصلاحها أو ال ار ج أض

ل ع ر ت  ائ لل ه ال اص.ه ة الأش ار ص   لى أض
اً:  ة، ثام ة ال ا ال ح ه في م اف  ل، وت الاع أ ع ا م أ الاح ع م

ة  ل ال الات أوسع م قه على م سعا في ت اء والفقه ق ت ومع ذل فإن الق
ها. هل وغ ة ال ا   وح

م والاتاسعاً:  ق ل  أمام ال ا ت القل  ة الاح ار، أو ل تع ف ب
ا  ة الاح ع قاع ة، ح ت اد ة الاق ارسة الان ار وم ل أمام الاس ك

ا: ( قها لأم أساس وه لائل ١في ت ورة أن ت ل ، وض ا ) تق ال
ي، ( ق العل لائل ل ال ه ال قى ه ى ول ل ت ة ح لفة ٢ق ن ت )  أن ت

ة قائ اب ال اذ ال لة  ات ا ال ادًا، و ذل م خلال مقارنة ال لة اق مق
لها. ي س ت افع ال ال ي  ق عل اتها ب ى ل ي إث   وال

اً:  ، عاش هل ة ال ا ال ح اً في م ه ا أن يلع دوراً ج أ الاح  ل
اول. ق لل ات في ال ح ال   و

ات ص عة م ال ا ل صل ا يلي:  وق ت لها    ن
ي، أولاً:  ن ع الف ار ما فعله ال ني، على غ ن ال القان ق ن  صي ب ن

ة  اتها على ص ا ة وت ال ي تل  ار ال ع ووقف الأض اب ل اذ ت ات
فة. أل ار غ ال ار ال ة م ة ل اع ال الق فاء  اص دون الاك   الاش

اً:  ع ال ثان صي ال ة ن ة ال اع ال اعادة ال في الق  
ني  ع ال ات ال ل وتع دور ج لة، وتفع عات ذات ال ة، وال لل
فاء فق  ة دون الاك ة وال ة ال ا اض ح خ لاغ ة ال ن ات القان وال

ة. هات الادارة ال ة على ال قا   وق ال
اً:  ع ال ثال صي ال قل ن ة ال قا أ ال فاء  م الاك ورة ع

ال  ئي في م ل ج ال، ول  ح ال ة، وف ة ال ار ال ا وأض اجهة م ل
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لة  ار ال ا والأض اجهة ال ا ل أ الاح اد م ة لاع ة ال ال
ل ا  أن  الي،  ق ال ي في ال ق عل ها ب ة ول ل ي تأك ل ق  وال

ة. ة وال ار ال احة على الاض ا ال ص   تق الاح
عاً:  ام را ات، م خلال تق الال ع ال ة عامة ل ضع قاع صي ب ن

مات. ات وال عة تق ال  ا
اً:  ق خام ا في ال ً ح م ل م  ام على عات  ورة تق ال صي  ن

قاء ال ح له  اب ت ا  أن ي ت لها، خاصة م ي ق  ا ال ال على عل 
اب م  ا في ذل الان ها،  ة عل اءات اللازمة لل اذ الإج ة، وات ة ال ال
وحة  ات ال ل س ال اس وفعال، و ل م هل  ي ال ق، وت ال

. هل ق م ال     في ال
ام بسادساً:  ورة وضع ال ل  صي  وائي على عات ن ة ال ق ام ال ف ن

ة  ا ف م ة، به ات ال ال ال أو ال ل في م ة تع س ة أو م أ ش
ات. ة وال ام الأدو ة ع اس ات ارة ال ا الآثار ال ع ودارة م   وتق وم

عاً:  ام على سا ة،  تق ال ة وال ة ال ا ات في ح ور ال قاً ل ت
ع عات ف إلى م ل فعال ته ة  ق ة  ف خ ورة وضع وت ات   ال

، م  ه ا اش ع ن اش أو غ م ل م ة  اج ة ال ة وال ار ال الأض
ق  ة على حق ات ال ع اله ا وم ي ال لة ل اب معق اذ ت خلال ات

ل ا ه و اص وسلام ة الأش ة، وص ات الأساس ان وال ة.الإن   ل
اً:  سع في ثام ل، وال ة الع ة في ب م ال ورة تع مفه صي  ن

ل على  ل  ة بل ت لامة ال ة وال ار فق على ال مها، ودون الاق مفه
ة. ف ة وال ة العقل ع ال ل ل ة الع   ت ب

ى تاسعاً:  ة ال ه ا ال ع على ال ة ال ان ام ام صي ب ن  أن ن
انات  ض، وت ال ع ، وتق ال ا ي ال ل ذل ت ال، و ض لها الع ع ي
اعي في  ع ال د وال ع الف لاً م ال ف  ه اعي، و د أو ال ام الف للاس
انات  مات وال عل ع ال ة م خلال ج ه ا ال ة م ال ة الأول قا ق ال ت

ة ضات ال ع ال علقة  احة م خلال ملف  ال مات ال عل ل ال ال، و للع
ة. ه ة ال اث ال ًا لأ ا الأم حافًا ق ع تق ه ، و ا   تق ال
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: المراجع العربية:

ً
  أولا
عة  )١ ة وال ض ان ال ة في الق ة ال ا ء ح اد د. أح ع ال سلامة، م

ة الع ه ة، دار ال ة، الاسلام   .١٩٩٦ة القاه
اء،  )٢ ال ال ة ع أع اش فة ال أل ار غ ال ار ال ة ع م ل ، ال ف جاب س د. أش

ة،  ة، القاه ة الع ه   .٢٠١٠دار ال
ر  )٣ ة ع ال ل فة وال أل ار غ ال ار ال ة م ار، ن د. أن ب علي الع

د  ة، الع ن راسات القان لة ال ي، م ،  ، جامعة٢٤ال ن ، ت   .٢٠١٨صفاق
غ  )٤ ة ع ال اش ار ال ان الأض ة وض ن ة ال ل ان، ال د. سع على أح رم

ة  ن ان القان ون ، ال اني والع ولي ال ال ت ال م اام اخي،  مق ال
ة  ة ، الف اخ ات ال غ ة لل اد ة ٢٠٢٣مارس  ٢٠-١٩والاق ن ث القان لة ال ، م

اد د خاص، والاق رة، ع ق، جامعة ال ق ة ال ل   .٢٠٢٣ة، 
ة،  )٥ ن ة ال ل ة لل قل اع ال ة في ت الق أ ال ة م اه ، م ع د. سهام ال

د  ة والادارة، ع ن راسات القان ارة لل لة ال   .٢٠٢٠، ٣٢دراسة مقارنة، م
ن ال )٦ ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال ، ح د. ع ال ام ء ال ني، ال

رة،  عارف الاس أة ال اغي، م ح ال ار/ أح م ح ال ة، ت ل   .٢٠٠٤ال
ة  )٧ اني، ن ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال د. ع ال

رة،  عارف، الاس أة ال ام، م ات، وآثار الال جه عام، الاث ام ب ح ، ت٢٠٠٤الال
اغي. ح ال ار/ أح م   ال

ة  )٨ ء الأول، ن ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق أح ال د. ع ال
أة  اغي، م ح ال ار/ أح م ح ال ام، ت ادر الال جه عام، م ام ب الال

رة،  عارف الاس   .٢٠٠٤ال
ه في ا )٩ ت وتع ر ال ، ال ا ج ان، د. ع  قافة، ع ة، دار ال ق ة ال ل ل

  .١٩٩٨الاردن، 
لاء  )١٠ ة ال ة، م ل ة ودور تأم ال ل قة أزمة ال ه، ح د. م ع ال ال

رة،  ة، ال ي   .٢٠٠٢ال
أ  )١١ ة، دراسة خاصة لعلاقة م ن ة ال ل لة وال ا ال ، ال د. محمد محمد ع الل

ا  ق ة  م إلى ال ،  مق ن الادار ني والقان ن ال ة في القان ن ة ال ل ع ال
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ة  ل  ، راو ع ال ر/ ع ال اذ ال اة إلى الاس ه ة ال ن راسات القان عة ال م
رة،  ق، جامعة ال ق   .٢٠٢٣ال

ني  )١٢ ن ال اع القان ة على ق أ ال خ، تأث م ان محمد  قال ن الا(د. مها رم ن
ع  ق، ف ق ة ال ل ة،  ن لة القان ة)، ال قا ع إلى ال ة م ال ن ة ال ل ال

ل  م، ال د ١٧ال  .٢٠٢٣، اغ ٨، ع
ق  )١٣ ق ة لل ائ لة ال ة، ال ة وال ال ال ة في م أ ال ، ت م اه د. ناص م

ل  ة، م اس م ال د ٦والعل   .٣٥٦- ٣٤٣، ص ٢٠٢١، ٢، ع
ة،  د. )١٤ ي امعة ال ة، دار ال ار ال ة ع الاض ن ة ال ل ل رسلان، ال اع لة اس ن

رة،    ،.٢٠٠٧الاس
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